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اننا ليدم 


كتاب الحوالة 


وهى مشتقة من التحول بمعى الانتقال » يقال : تحل من المأزل إذا انتقل عنه » ومنه 
نويل الفراش . وف الشرع : نقل الدين وتحويله من ذمة امحيل إلى ذمة الحال عليه » ولهذا 
قلنا : إذا صحت الحوالة برئ المحيل لتحوله إلى ذمة امحال عليه ». لأن من الحال بقاء الشئه 
الواحد فى محلين فى زمان واحد » وهو عد مشروع » قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ من 
أحيل على ملىء فليتبع » أمر باتباعه » ولولا ابلحواز لما أمر به » حتى إن من العلماء من قال 
بوجوب الانباع نظرا إلى ظاهر الحديث » ونحن نقول : امراد منه الإباحة » لأن تحول حقه 
إلى ذمة أخرى من غير اختياره ضرر به » وإثما خصه عليه الصلاة والسلام باللىء حكنا 
للغالب » لأن الغالب فى الحوالات ذلك لأنه شرط اللحواز» ثم عند أنى يوسف الحوالة توجب 
براءة. المحيل من الدين والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن يتوى ما على الخال عليه » حهى لو أبرأ 
محال المحيل صم ؛ ولو حال الراهن المرتهن بدينه اسرد الرهن . وعند محمد توجب 
البراءة من المطالبة دون الدين فلا يصح الإبراء » ولا يسئرد الراهن الرهن . لمحمد رحمه الله 
أن نقل الدين غير ممكن لأنه تمليك المال و ذلك لابقبل النقل » وموجبه المطالبة وهى تقبل 
النقل »'.ولهذا لو أدى اميل الدين أجبر امحال على قبوله . ولألى يوسف رحمه الله أن الحوالة 
أضيفت إلى الدين » ولو أضيفت إلى المطالبة لاتكون حوالة » فوجب القول بتحويل الدبن 
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- 0-8 5-5 ل أ 85 2 0ه 1 
وهى جائزة” بالد يون دون الأعنيانٍ وتتصح برضا المحيل والمحتال 
هن 2 58 مل اسه © م 0 220 5 7 ف ركم .8 33 3" رةه 
٠‏ 3 2200-0 من ه ا كخم قث# 58 أو 0 0 5-5 2-2 ا 
المحتال” من تر كته 4 لكن يحل" 5 من الورثة أو من الغر ماءر تحافة 


التوى » ولايرجم عليه المُحْتال” إلاة آن" بوت المحال” عليه ملفلسا (سم) . 


أو تيححد (ف) ولا بين" عليه » فان" طالتب؟ المُحتال” عليه لمحيل فقال” : 
زم م ل 


نما أحلت بدين لى عليلك لم" قبل" » وإن' طالب المحيل” المحْتال” ريما 
أحاله” به فقال” : نما أ 0 يديل لى ليك ك' 6 . 1 


لحقيقة الإمضافة » وإنما صم الأداء,من لمحيل لأنه ثبت له بالخوالة براءة مؤقتة » وبالآداء 
تنبت له براءة موبدة وأنه زيادة فائدة . 

قال ( وهى جائزة بالديون دون الأعيان ) لما مر أنها تببى على التحوّل » وإنما تتحوّل 
الديون دون الأعيان . قال( وتصح برضا لمحيل وانحتال واحال عليه ) أما لمحيل فلأنه الأصل 
فى الحوالة » ومنه توجد ؛ وذكر ف الزيادات أن رضا اميل ليس يشرط لأن امال 
عليه يتصرف فى نفسه بالتزام الدين ولا ضرر على اليل بل فيه نفعه » لأنه لايرجع عليه 
إلا برضاه . وأما امحتال والمحال عليه » فلتفاوت الناس فى القضاء والاقتضاء » فلعل محال 
عليه أعسر وأفلس » وانحال أشد اقنضاء ومطالبة » فيشترط رضاهما دفعا الضرر علبما . 
قال ( وإذا نمت الحوالة برئ انحيل ) لما مر . وقال زفر : لابيرأ لأمها للاستيثاق فييى 
الدبن على انخيل كالكفالة . وجوابه مامر أنها من التحويل » ولا بقاء مع التحويل على 
ما بينا فييرأ اميل ( حتى لو مات لايأخذ المحتال من تركته » لكن يأخذ كفيلا من الورثة 
أو من الغرماء مخافة التوى » ولا يرجع عليه امحتال إلا أن يموت امحال عليه مفلسا أو يجحد 
ولا ببنة عليه ) لأنه عجز عن الوصول إلى حقه » والمقصود من الحوالة سلامة حقه فكانت 
مقيدة بالسلامة » فاذا فاتت السلامة انفسخت كالعيب ف البيع. وعندهما يرجع بوجه 
آخر أيضا » وهو أن يحكم الحاكم بافلاسه فى حياته بناء على أن الإفلاس يتحقن عندهنا 
بقضاء القاضى وعنده لا . قال ( فان طالب امحتال عليه لمحيل فقال : إنما أحلت بددين لى 
عليك م بقبل ) وعليه مثل ما أحال لتحقق السبب وهو قضاء دينه بأمره » لكن انحيل يدعى 
عليه دينا وهو ينككر ؛ والقول قول المنكر » وامحوالة ليست إقرارا بالدين فامها تكون بدونه 
( وإن طالب لمحيل لمحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتبى بدين لى عليك لم يقبل ) لأن 
نختال يد عى عليه الدين وهو ينكر » وفى المحوالة معنى الوكالة فيكون القول قوله . 


به 88 م 


حكتاب الصلح 
وي مم الإقترَارٍ والسكلوت (ف) والإتكار (ف) ؛ فان' كان عن" إقرار 
وهو _بمال عن 'مال,ٍ فَهَنُوَ كالبينع » وإن" كان ا عن 'مال فهو كالإجارة 
فان اسْتحق” فيه بعلض” المصَالح عه رد" حصّت” من العوض » وإثر 
ار الجتروع رد المتموم”: » وإن استتحق” كثل* المصالح عليه رجتم 
بكل الصاح عتنئه » وفى البعاض_بحيصنه. . والطلاح عتن' سكئوت أ إتكار 


سر سي الو و 


عا فى حق” الدع ى © وق حق” المداعتى عليه لافتداء اليئمين » 


كتاب الصلم 

وهو ضد الفساد » يقال : صلح التتىء إذا زال عنه الفساد » وصلح المريض إذا زال 
عنه المرض » وهو فساد المزاج » وصلح فلان فى سيرته إذا أقلع عن الفساد . وفى الشرع : 
عمد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الحصوم وهما منشأ الفساد ومثار الفتن » وهو عقد 
مشروع مندوب إليه » قال تعالى ‏ فأصلحوا بيهما ‏ وقال تعالى - والصلح خير ‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم ١‏ كل صلح جائز بين المسلمين » إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما » 
وقال عمر رضى الله عنه : ردوا االخصوم كى يصطلحوا . 

قال ( ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار ) لإطلاق ما روينا من النصوص . قال 
أبو حنيفة رضى الله عنه : أجود ما يكون الصلح عن إنكار لأن الحاجة إلى جوازه أمس” »' 
لأن الصلح لقطع المنازعات وإطفاء الثائرات » وهو فى الصلح عن الإنكار أبلغ » وللحاجة 
أثر فى تجويز المعاقدات » فى إبطاله فتح باب المنازعات . قال ( فان كان عن إقرار وهو 
مال عن مال فهو كالبيع ) لوجود معبى البيع وهو مبادلة مال يمال بتراضى المتعاقدين والعبرة 
للمعانى » فيثبت فيه خبار الرؤية والعيبوالشرط والشفعة » ويشترط القدرة على تسلم البدل 
ويفسده جهالة البدل لإفضاما إلى المنازعة » ولا تفسده جهالة المصالح عنه لأنه إسقاط . 
قال ( وإن كان بمنافع عن مال فهو كالإجارة ) لوجود معبى الإجارة » وهو تمليك المنافم 
يمال حتى تبطل بموت أحدهما فى المدة كنا فى صورة الإجارة ( فان استحق” فيه بعض 
المصالح عنه رد حصته من العرض » وإن استحق" الجميع رد" الجميع ) لآنه مبادلة كالبيع 
وحكم البيع كذلك ( وإن استحق كل المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه و البعض 
بحصته ) لأنه مبادلة لما مر . قال ( والصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة فى حق” المدعى ) 
لآأن من زعمه أنه يأخذعوضا عن ماله وأنه حق” فى دعواه( وى حق" المدعى عليه لافتداءالهين) 


00 


585 5 0 599 2-00 50000 5 وم 5 وعم 5 اه 
وَإن استتحق فيه المْصالمإعليه جم إلى الدعتوى فى كله وف البعضٍ ‏ 
2 3 َْ 2 الخ ساس في 0 مس الس ص .م 5 الى 
بقتدره. » ون استحق المصالح عنه رد العوض » وإن ١‏ امن _ بعصه رد 

سو ورجم اللدعرمة فيه : وَعَلالك” البتدل 5 يم قاقه ى ال لكين 75 
2 5 اها مس هم 8 5 ا 2 اس والر آل 00-7 
يحو الصللح عن" مجهول (ف) ء ولا يجوز إلا على معلوم »ويجوز عن 
جناية العمد والفطل ع 


لأن من 'زعمه أن لاحق عليه وأن المدعى مبطل فى دعواه » وإنما دقع المال لثلا يحلف 
و لتتقطع الحصومة ( وإن استحق” فيه المصالح عليه رجع إلى الدعوى فى كله وف البعض 
بقدره ) لأنه ما ترك الدعوى إلا ليسلم له المصالح عليه ء فاذا لم يسلم له رجع إلى دعواه 
لأنه البدل ( وإن استحق” المصالح عنه رد" العوض ) ورجع بالحصومة ( وإن استحق” بعضه 
رد حصته ورجع بالحصومة فيه) لآن المدعى عليه إنما بذل العوض ليدفع الخصومة عنه ؛ 
فاذا استحقت الدار ظهر أن لاخصومة فبطل غرضه فيرجع بالعورض » وق البعض خلا 
المعوض عن بعض العوض فيرجع بقدره ( وهلاك البدل ) قبل التسلم ( كاستحقاقه 
فالفصلين ) قال ( ويجوز الصلح عن مجهول ) لأنه إسقاط ( ولا يجوز إلا على معلوم ) 
لأنه تمليك فيؤدتى إلى المنازعة . 

والصلح على أربعة أوجه : معلوم على معلوم . ومجهول على معلوم وهماجائزان » وقد مر 
الوجه فيهما . ومجهول على مجهول . ومعلوم على مجهول وهما فاسدان . فالحاصل أن كل" 
ما يحتاج إلى قبضه لابد" أن يكون معلوما لأن جهالته تفضى إلى المنازعة » وما لايحتاج 
إلى قبضه يكون إسقاطا ولا يحتاج إلى علمه به لأنه لايفضى إلى المنازعة » ولو اداعى حقا 
فى دار لرجل وم يسمه واداعى المداعى عليه حقا فى أرضه فاصطلحا على أن يدفع أحدهما 
مالا إلى الآخر لايحوز ؛ وإن اصطلحا على أن يرك كل واحد مهما دعواه جاز » لأنه 
لامحتاج إلى 'التسليم وف الأولى يحتاج إليه » ولو ادآعى دارا فصالحه على قدر معلوم مها 
جاز ويصير كأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن دعوى الباق » والبراءة عن العين وإن لم تصصح 
لكن البراءة عن الدعوى تصح » فصححناه على هذا الوجه قطعا للمنازعة . قال ( ويجاز ) 
الصلح ( عن جناية العمد و الحطأ ) فى النفس وما دونها لإطلاق النصوص ولقوله تعالى 
- فن عى له من أخيه شثىء - نز لت عقيب ذكر القصاص » ومعناه : فن عى له من دم 
أخيه ثبىء : أى ترك القصاضص ورغى بالمال » يدل عليه قوله تعالى ‏ فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه باحسان ‏ أى يتبع الطالب المطلوب بما صاللحه عليه أو بالدية ولا يطلب أكثر من 
حقه » ويودى المطلوب إلى الطالب.ما وجب عليه من المال من غير مماطلة. » مروى ذلك 
عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره » وهذا ف العمد . وأما الخطأ فلأن الواجب .هو 


الول 


ول حو عن الحدودء وَلَو ادعى على امثرأةر نكاحا” فجتحدات م صافته” 
على مالي ليترله” انر جاده تو سوام بال لتق له بالتكاح. ف 
وَل اعت المرأة” ا لنكاح 6أماتمها جال » 


امال فأشبه سائر الديون » إلا أنه لو صالح فى العمد على أكثر من الدية جاز» لأن الواجب 
م ا ا 0 
غالزيادة ربا » وهذا إذا صالحه على نوع من أ نواع الدية . أما إذا صالحه على نوع آخخر 
كالخحنطة والشعير ونحوهما فانه يحوز بالغة ما بلغت لأنها من خلاف الواجب فلا ربا » 
وكل” ما يصلح مهرا فى النكاح يصلح بدلا فى الصلح عن دم العمد » ومالا فلا » لأن كل 
واحد منهما مبادلة المال بغير المسال » فان صالحه على خمر أو خنزير سقط القصاص ولا 
يحب شىء لأن المال ليس من ضرورات الصلح فلغا ذكر العوض فيب عفوا » وفى اللنطأً 
تجب الدية لأنه الموجب الأصلى فى فسد العوض رجع إليه كما فى التكاح منى فسد المسمى 
يرجع إلى مهر المثل لأنه موجب أصلى لاينفك عنه النكاح إلا بتسمية غيره » فاذا عدمت 
النسمية أو فسدت رجع إليه » ولاكذلك العمد ؛ ولو صالمه بعفو عن دم على عفو عن دم 
آخعر جاز كالبلع ع ولو قطعت يده فصالكحته على أن يتزوجها وقد برأت يده جاز ٠»‏ لآأنه 
صا حها على أرش وجب له عليها وسققط الأرش » وإن مات منها لها مهر مثلها وعليها الدية 
فى ثلاث سنين » لأنه ظهر أن حقه فى القتل فلم تصح النسمية » ولو استحق” العبد المصالح 
عليه رجع بقيمته فى العمد وبالدية فى اللحطأ وقد عرف وجهه » واو وجد عيبا بسيرا رداه 
ف الحطأ ولا يرد” فى العمد إلا بالفاحش فير داه » ويأخذ قيمته » لأن الصاح فى الحطأ 
يحتمل الفسخ لوقوعه عن مال » وف العمد لايحتمل الفسخ لأآنه عن القصاص وقد سقط 
فلا سبيل إلى 0 فيرجع بقيمة العوض كالنكاح مراع . قال ( ولايجوز عن 
الحدود ) لأنها حق” الله تعالى والمغلب فى حد القذف حق”" الشرع عندنا » ولا يجوز 
الاعتياض عن حت الغير » ولهذا لايحوز الصلح عما أشرعه إلى الطريق العام كالظلة والروشن 
ونحوهما لأنه حق” العامة » ولا يملك الاعتياض عن نصيه لأنه غير منتفع به » ولو صالحه 
الإمام فى الظلة ونحوها جاز إذا رأى ذلك مصلحة للمسلمين ويضع بدله فى بيت المال 
كما إذا باع شيئا من بيت المال . قال ( ولو اداعى على امرأة نكاحا فجحدت ثم صا حته على 
مال ليئرك الدعوى جاز ) لآنه أمكن تصحيحه على وجه الخلع ويكون فى حقها لدفم 
الحصومة » وبحرم عليه ديانة إذا كان مبطلا ( ولو صالحها على مال لتقر له بالتكاح جاز ) 
ويجعل زيادة فى المهر لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء بالمسمى وهو يزعم أنه زاد 
فى مهرها ( ولو ادّعت المرأة التكاح فصاخحها ) على مال (جاز) وقيل لايجوز : وجه الحواز 
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0-0 لصالا 


إن ادعى على شخئص أنه عبلداه” قصائلفته: على مال جاز ولا ولاء عليه 
ة ف سانا 0 5 و اس لاس يي 0 سياس 3 - - جه سرج عن 
عبد بين رجلين اعتمه حداهما وهو موسر قصالحه الآخر عل أكير 


ين' نصاف قيسته ك' جز وين ملئع الى الثذكير عل مالر لي له 
بِالْعْنِ ؛ والفلضولى” إن' صالح على مال وَضّمته أو سكّمه أو قال : على 
أللى هذه ضح ؛ ون" قال" : على انف لفلان يتوقف عل إجاذة. اك 
عه ؛ والصللح عن استحق” بعقئد المدكينة أخذ" لبعض حقه وإسقاط 
لباق ولس معاوضة” ؛ 

جعله زيادة فى المهر » ووجه عدم الحواز وهو الأصح أنه إنما أعطاها المال لتثرلك 
الدعرى » فإن تركتها وكان فرقة فهو لايعطى فى الفرقة البدل » وإن لم تثرك الدعوى. 
فا حصل له غرضه'فلا يصح . قال ( وإن اداعى على شخص أنه عبده فصالحه على مال جاز 
ولاولاء عليه ) لأنه أمكن تصحيحه بجعله فى حيق” المداعى كالعتق على مال » وى حق” 
المدعى عليه لدفع الحصومة لأنه يزعم أنه حر الأصل فلهذا لم يكن عليه ولاء لإنكاره » 
فان أقام المدعى بيئة بعد ذلك أنه غُبده لم تقبل » لأن من زعمه أنه أعتقه على مال » وأنه 
العبد اشترى نفسه بهذا المال » لكن يثبت٠الولاء‏ عملا بالبينة . قال ( عبد بين رجلين أعتقه 
أحدهما وهو موسر فصاخحه الآخر على أكثر من نصف قيمته لم يجز ) الفضل لأن القيمة 
منصوص عليه » قال صلى الله عليه وسلم « قوم عليه باقيه » فلا تجوز الزيادة عليه » ولو 
صالحه على عوض جاز لعدم الحنسية فلا ربا . قال ( ويجوز صلح المدعى المذكر على ماله 
يقر له بالعين ) وصورته : رجل ادعى على رجل عينا فىتيده قأنكره فصا حه على مال 
ليععرف له بالعين فانه يجوز ويكون فى حق المنكر كالبيع » وى سق المداعى كالزيادة 
فى المن . قال ( والفضولى إن صالح على مال وضمنه أو سلمه ‏ أو قال : على ألى هذه 
صح ) ولزمه تسلم المال » ولا يرجع على المداعى عليه بشىء لأنه تبرع » وإنما صح 
الصلح لأنه أضافه إلى نفسه أو إلى ماله . والحاصل للمداعى عليه البراءة » ولا ضرر عليه 
فى ذلك فيصح 2 وصار كالكفالة بغير أمر المديون ( وإن قال 0 على ألف لفلان يتوقفه 
على إجازة المصالح عنه ) إن أجازه جاز ولزمه الألف ٠‏ وإن لم يجزه بطل كاللخلع والتكاح 
وغيرهما من تصرفات الفضولى » ولو قال : صا حتك على ألف وسكت قيل ينفذ ويحبه 
عليه لأنه أضاف العقد إلى نفسه كقوله اشئريت ؛ وقيل يتوقف على إجازة المدعى عليه لأن 
الإضافة ل تتحقق إليه » لأن الفعل كا يقع لنقسه بقع لغيره » وإنما يعتبر واقعا له إذا كان 
له فيه منفعة » و لامنفعة له هنا وإنما المتفعة للمداعى عليه فاعتبر واقعا له » بخلاف قوله 
صامحى » لأن الياء كناية عن المفعول فقد جعل نفسه مفعول الصلح فيقع له : قال ( والصلح 
عما استحق” بعقد المداينة أخحذ لبعض حقه وإسقاط للباق.وليس معاوضة ) لأنا لو اعتير:'ذ 
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فإن ضاف على الف رهم مللاقة » أو عن الف جياد خمضسيائة 
وف » أو عن' حال _بمثلها مؤتبئلة جا » ولو متالكه عبل دكازير موجلة 
جز » ولو صائفَه” عن ' أئب 0 د متوائة بيضٍ لاون وتنا قال 
لهأ : أد” إلى غدا مياق على أتلك” برّىء" من' سواه ٠‏ فلم" يؤداها إلين 
فالأللن بحا ما (س) . 


معاوضة يكون ربا » وتصحيح تصرافه واجب ما أمكن 3 وقد أمكن بما ذكرناه من. 
الطريق فيصار إليه ( فإن صالحه على ألف درهم مخمسمائة » أو عن ألف جياد بخمسمائة 
زيوف » أو عن حالة فثلها مؤجلة جاز ) فى الأولى أسقط بعض حقه » وف الثانية بعضه 
والصفة » وق الثالثة تعذار جعله معاوضة النقد بالنسيئة الحرمته فحملناه على تأجيل نفس 
الحق” وكل” ذلك حقه فله إسقاطه ( ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجز ) لأنه بيع الدراهم 
بالدنانير نسيئة » وإنه لايجوز لأنها ليست من جنس الحق” المستحق” ليكون إسقاطا لبعضه 
وتأجيلا لبعضه فتعين ماذكرناه ؛ ولو صالحه على ألف مؤجلة يمخمسماثة حالة لم يجز لأنه 
اعتياض عن الأجل » ولا يجوز لآن المعجلة خير من المؤجلة » فيكون التعجيل بازاء ما حط 
عنه فلا يصح . قال ( ولو صالحه عن ألف سود بخمسمائة بيض لايجوز ) لأن الييض غير 
مستحقة فيكون معاوضة وإنه لايجوز ( ولو قال له : أد" إلى" غدا خسمائة على أنك برىء 
من خمسماثة فلم يؤدها إليه فالألف بحالها ) وقال أبو بوسف : سقط حمسمائة » وأجمعوا أنه 
لو أدتى خسوائة غدا برى" » لألى يوسف أنه إبراء مطلق لأنه جعل الأداء عوضا عن 
الإبراء نظرا إلى كلمة على" » والآداء لايصلح أن يكون عوضا لوجوبه عليه فصار ذكره. 
كعدمه . ولهما أنه إبراء مقيد بشرط الأداء » وأنه غرض صالح حذرا من إفلاسه أو ليتوسل. 
بها إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاء دين أو دفع حبس » فاذا فاث الشرط بطل 
الإبراء » وكلمة على نحتمل الشرط فيحمل عليه عند تعذار المعاوضة تصحيحا لكلامه وعمله 
بالعرف . ولو قال : أبرأتك من حسيائة من الألف على أن تعطينى اللحمسمائة غدا صصح الإبراء. 
أعطى اللحمسماثة أو لم يعط'» لأنه أطلق الإبراء ووقع الشلك" فى تعليقه بالشرط فلا يتقيد » 
بخلاف المسألة الأولى لأنه من حيث إنه لايصلح عوضا يقع مطلقا » ومن حيث إنه يصلح 
شرطا لايقع مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك . ولو قال : أد إلى" خسمائة على أنك برئء 
من الفضل ولم يوقت فهو إبراء مطلق » لأن الأداء واجب عليه فيجميع الأوقات فلم يصلح 
عوضا فلم يتقيد . ولو قال : صالحتك من الألف على حمسمائة تدفعها إلى" غدا وأنت برىء 
من الباق على أنك إن لم تدفعها غدا'فالألف عليك فهو كا قال لأنه صرّح بالتقييد . ولو 
ادعى عبدا فصالحه على غلته شهرا لم يج » وعلى خدمته شهرا .يجوز » لأنما معلومة 


لاه أس 


ولو صالحَ أحتدا الشّر بككإن عن 'تصيه بكوب ٠‏ فتترِيكله إن" شاءا أخمل” مثله” 
نطف الوب إلا" أن" حت ربئم الك ين 5 ون" شاءت انب امك بو ن بنصفه ء 
ولا يجوز صللح أحدهما ف السّلم على أخئذ نتصيبه من' رأس المال . ون" 
صالح الوركة” بعاضهم ' عن ' نتصيبه مال أعنطوه » والْرٍ كة” عبروض” جان 
قكيلا” أعلطه” أو كتثيرا » كذ للك إن كانتت أحد” القند ين فأعلطه” خلافه” 
وكذالك ل كانتت تقلديان فأعلطه” مهما » ولأ كانتت تقند ين وعبروضًا 


والغلة مجهولة غير مقدورة التسلم » لأنها لاتجب إلا بعد الإجارة والعمل . قال ( ولو صالح 
أحد الشريكين عن نصيبه بثوب فشريكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب ) لأن” له وت" 
المشاركة لأنه عوض عن ديئه » فاذا اختار ذلك فقد أجاز فعل الشريك ( إلا أن يعطيه 
ربع الدب ) لأنه حقه فى الدين لانى الثوب ( وإن شاء اتبع المديون بنصفه ) لبقاء حصته 
ف ذمته » لأنه لم يأذن له بالدفع إلى غيره » والدين المشترك كالموروث وقيمة عين مسهلكة 
يدهما ومن مبيع ونحوه . قال ( ولا يجوز صلح أحدهما ف السلم على أخذ نضيبه من رأسن 
امال ) عند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله ويتوقف على إجازة شريكه » فان رد" بطل 
أصلا وبق المسلم فيه بيهما علىحاله وإن أجاز نفذ عليهما فيكون نصف رأس المال بينهما 
وباق الطعام يبهما » لأنه قسمة الدِينْ قبل قبضه فلا يحوز » كما إذا كان لما على رجل 
دراهم وعلى آخخر دثائيرةع فتصاحا على أن لهذا الدراهم ولهذا الدنائير فانه لابصح . وبيان 
كونه قسمة أنه يعتاز أحد النصيبين عن الآخر ولأنه فسخ على شريكه عفده: » فلانجوز 
لأن العقد صدرمنهما » وهذا يرجع عليه بنصف رأس المال إذا توى الباق على المطلوب . 
وقال أبو يوسف رحمه الله : جازالصلح وله نصف رأس المال » وصاخبه إن شاء شاركه 
فبأ قبض وإن شاء اتبع المطلوب بنصفه ؛ إلاإذا توى عليه فيرجع على شريكه » له الاعتبار 
بسائر الديون » وبا إذا اشريا عبدا فأقال أحدهما فى نصيبه . قال ( وإن صالح الورئة 
بعضهم عن نصيبه يمال أعطوه والتركة عروض جاز قليلا أعطوه أو كثيرا ) لما بيئا أنه 
فى معى البيع ٠‏ وعمان رضمى الله عنه صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ريع 
امن وكان له أربع نسوة على ثمانين ألف ديتار بمحضر من الصحابة رضى الله عنْهم من 
غير نكير . قال ( وكذلك إن كانت أحد التقدين فأعطوه خلافه ) لآن بيع اللحنس بثلافه 
جاثر ( وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما ) ويصرف ذكل واحد منهما إلى لاف 
جنسه » وقد مر فى البيوع ؛ ثم إن كان فى يده شى ء من التركة » إن كان مقرًا به يكون 
أمانة » فلابدد من تجديد القبض فيه لأنه أضعف من قبض الصلح فلا ينوب عنه » وإن 
كان جاحدا له صار مضمونا عليه فينوب عن قبض الصلح ( ولواكانت نقدين وعروضا 
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مصاكفوه "على أحّد التقد ين فلا بل كر أكا رمن" تصيبه من" ذلك” 
الحنس »ء ولو كانة ل الصلح رخاس متها نون كان ف ارك 


دون" فأخرجوه” مها عل أن' تكون” لمم ' ليوز » وإن' شرطوا امه 
الغترماء جان . 
حكتاب الشركة 


فصالحوه على أحد التقدين » فلا بد أن يكون أكثر من نصييه من ذلك ابلس ) ليكون 
نصيبه كثله وألزبادة بحفه من بقية التركة تحرّزا عن الربا ( ولوكان بدل الصلح عرضا جاز 
مطلقا ) لعدم نحقق الربا » وكل” موضع يقابل فيه أحد النقدين بالآخر يشترط القبض 
قا لان عات . قال ( وإن كان ف الركة ديون فأخرجوه مها على أن تكون لحم 
لايجوز ) لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين ( وإن شرطوا براءة الغرماء جاز ) لآنه 
إسقاط أو تمليك الدين ممن هو عليه وإنه جائز » وإن كان على الميت دين لايصالحون ولا 
يقسمون حى يقضوا دينه لتقدم حاجته » ولقوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى يبا أو دين - 
وإن قسموها » فان كان الدبين مستغرقا للتركة بطلت لأنه لاملك لهم فيها » ؛ وإن كان غير 
مستغرق جاز استحسانا لاقياسا » والله سبحانه أعلم . 


كتاب الشركة 

الشرك : النصيب » قال صلى الله عليه وسلم « من أعتق شركا له فى عند » أى نصيبا + 
قال النابغة الجعدى : 

وشاركنا قريشا فى تاها وى أحسابها شرك العنان 

أى أخذنا نصيبا من التنى والحسب مثل نصيب قريش منهما » كشركة العنان لكلي” 
واحد نصيب من المال والكسب » وسمى الشريكان لآن كل” واحد مهما شركا فى المال : 
أى نصيبا . وهى ف الشرع : اللخلطة وثبوت الخصة » وهى مشروعة بالنصوص » قال 
عابه الصلاة والسلام « يد الله على الشريكين مالم يمن أحدهما صاحبه » فإذا شان أحدهما 
صاحبه رفعها عنهما » وقال عليه الصلاة والسلام « الشريكان الله ثالهما مالم يخونا » فاذا 
خانا ميت البركة بيبما » وكان قيس بن السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى نجارة البز والأدم . وذكر الكرخى أسامة' بن شريك » وقال عليه الصلاة والسلام 
فى صفته ١‏ كان شريكى وكان خير شريك لايشارى ولا أيمارى ولا يدارى » أى لابلح 
ولا يجادل ولا يدافع عن الحق" » وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملوسا 


د آاه 


لتتركة” توعان : شرك" مك » وقتركة” عقلد . فشركة املك 

توعان : جسبر. نه" » واختيارية” وشركة العقود توعان : شركة“فى المال ع 

وشركة" فى الأعمال . فالشّركة فى الأموال أنوَاع” : مفاوضة" » وعنان” » 

ووجوه” » ورشركة" فالعروض . والشركة ف الأعمال توعان : جائزة” وهى 
0 


شركة” الصنائع » وفاسداة” وَهى الشركة" فى المباحات . أما المفاوضة فهو أن" 
يَتَساويا فى المتصَرف والددبئن (س) والمال الّذى تصح فيه الشركة . 


فلم ينكر علييم وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير تكير فكان إماعا . قال ( الشركة نوعان : 
شركة ملك » وشركة عفد . فشركة الملك نوعان : جبرية » واختيارية . وشركة العقود 
نوعان : شركة فى المال » وشركة فى الأعمال . فالشركة فى الأموال أنواع : مفاوضة ء 
وعنان » ووجوه ؛ وشركة ق العروض . والشركة ف الأعمال نوعان : جائزة وهى شركة 
الصنائع » وفاسدة وهى الشركة فى المباحات ) وسيأتيك بيان ذلك إن شاء الله تعالى . أما 
شركة الأملاك » أما الحبرية بأن يختلط مالان لرجلين اختلاطا لابمكن المبيز بينهما أو يرثان 
مالا . والاختيارية أن يشتريا عينا أو يتهبا أو يوصى لما فيقبلان أو يستوليا على مال أو يخلطا 
مالهما » وق جميع ذلك كل واحد مهما أجتتى فى نصيب الآخر لايتصرف فيه إلا باذنه 
لعدم إذنه له فيه » ويحوز بيع نصيبه من شريكه فجميع الوجوه » وأما من غيره فا ثبنت 
الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط لايجوز إلا باذن شريكه » لآن الخلط استهلاك معبى فأورث 
شبهة زوال ملك نصيب كل واحد منهما إلى صاحبه » وفما يثبث بالميراث والبيع واللبة 
والوصية يجوز بيع أحدهما نصيبه من أجنبى كير دن شه لأن ملك كل” واحد مهما 
قانم فى نصيبه من كل وجه . وأما شركة العقود فركها الإيحاب والقبول وهو أن يقول : 
شاركتك فى كذا وكذا فيقول الآخر : قبلت . وشرطها أن يكون التصرف المعقود عليه 
قابلا للوكالة حى لايجوز على الاحتطاب وأشباهه ليكون الحاصل بالتصرف مشتركا بينهما 
إذ هو المطلوب من عقد الشركة ( أما المفاوضة فهو أن يتساويا فى التصرف والدين والمال 
الذى نصح فيه الشركة ) لأنها فىاللغة تقتضى المساواة » يقال : فاوض يفاوض : أى 
ساوى يساوى » فلا بد" من تحقق المساواة ابتداء وانتهاء وذلك فيا ذكرئاه . أما المال فلأنه 
الأصل فى الشركة ومنه يكون الربح . وأما التصرف فلأنه مبى تصرّف أحدهما تصرّفا 
لابقدر الآخر عليه فانت المساواة » وكذا فى الدين لآن الذى بملك من التصرف فى بيع 
الحمر والحتزير وشراهبما ما لايملكه المسلم فلا مساواة بينهما » فلهذا قلنا : لايصح يهط 
مفاوضة وقال أبويوسف رحمه الله ؛ تنعقد المفاوضة بينهما » لأن ما بملكه الذبى من 
بيع الحمر والحتزير بملكه المسلم بالتوكيل فتحققت المساواة . قلنا الذى بمللك ذلك بنفسه 


الكل 2 
ولا تصصح إلذ بين الحسريئن_البالعتين العاقاتين المُسْلمين أو الداميسْين » ولا 
تتعق د" إل بلفظ المقاوضة » أو تببين جميع_مقنتضاها , ولا بلشسرسهاة ا 
المال ولا ختاذطهما وتتتعقد” على الكالة والكفالة » كفا يتشتريه كثلة 
واد متك عل الشركة إل متام" أطي وإد امه وكسوتي' كس" 
والبرئع مطالبة” أيهما شاء بالثمن » 


وبنائبه » ولاكذلك المسلم فانتفت المساواة » فاذا عقدا المفاوضة صارت عنانا عندهما لفوات 
شرط المفاوضة ووجود شرط العنان » وكذلك كل" ما فات شرط من شرائط المفاوضة يجعل 
عنانا إذا أمكن تصحيحا لتصرفهما بقدر الإمكان . قال ( ولا تصح إلا بين الحرين البالغين 
العاقلين المسلمين أو الذميين ) وإن كان أحده كتابيا والآخر محوسيا لتساويهما فى النصرّكف 
ولا تصح بين العبد واخر » ولا بين الصبى والبالغ للتفاوت بينهما » فان لحر والبالغ يملكان 
الكفالة والتبرعات » ولاكذلك الصبى والعبد » أو يملكانما باذن الولى والمولى » ولا تصح 
بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين » لأن هؤلاء ليسوا من أهل الكفالة وأنها 
تنعقد على الكفالة على بها نبينه إن شاء الله تعالى . والأصل فى جوازها قوله صلى الله عليه 
وسلم « فاوضوا فانه أعظم للبركة » ولأنها تشتمل على الوكالة والكفالة والشركة فالربح 
وكل” واحد مها جائز عند الانفراد فكذا عند الاجماع . قال ( ولاتنعقد إلا بلفظ المفاوضة ) 
لأن العوام” قلما يعلمون شرائطها » وهذه اللفظة تتضمن شرائطها ومعناها ( أو تبيين جميع 
مقتضاها ) لأن العبرة للمعانى . قال ( ولا يشترط تسام المال ) لأن الدراهم والدنائير 
لايتعينان فى العقود . قال ( ولا خلطهما ) لأن المقصود الخلط ف المشترى » وكل” واحد 
مهما يشترى بما فى يده يخلاف المضاربة » لأنه لابد من التسليم ليتمكن من الشراء » 
ويشترط حضوره عند العقد أو عند المشتّرى » لأن الشركة تنم" بالشراء لأن الربح به يحصل. 
قال ( وتنعقد على الوكالة والكفالة ) لأن المساواة بذلك تتحقق » وهو أن يكون كل" 
واحد مبما مطالبا بما طولب به صاحبه بالتجارة وهو الكفالة » وأن يكون الحاصل 
فى التجارة بفعل أيهما كان مشتركا بنهما وهى الوكالة » فكان معبى المفاوضة وهو المساواة 
يقتضى الكفالة والوكالة » فكأن” كل واحد مهما فوض إلى الآخر أمر الشركة على 
الإطلاق ورضى بفعله » وذلك يقتضى الوكالة والكفالة أيضا . قال ( فا يشريه كل واحد 
منهما على الشركة ) عملا بعقد المفاوضة ( إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته ) 
والقياس أن يكون على الشركة يمقتضى العقد » إلا أنا استحسنا ذلك للضرورة » فان الطعام 
والكسوة من اللوازم » ولا يمكن إيجادها من مال غيره فيجب ف ماله ضرورة . قال 
( وللبائع مطالبة أيهما شاء بالقن ) بمقتضى الكفالة ثم يرجع الكفيل على المشتر ى بنصف 
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5-0 002 ل مضه .و ساس 3 رازه ا اشر الى 
إلا بالدتراهم والدآنائير ونير بيما إن' جترى التعامل به وبالفلوس الرانجة » 


ما أدى لأنه كفيل أدى عنه بأمره . قال ( وإن تكفل بمال عن أجنى لزم صاحبه ) وقالا: 
لايازمه لأنه تبرّع حتى لايصمّ من الصبى" والمأذون وصار كالإقراض » وله أنه تبرخ 
ابتداء لما ذكر معاوضة النتهاء لأنه يجب له الفمان على المكفول عنه حبى لو كفل عنه بغير 
أمره لايازم شريكه » وبالنظر إلى المعاوضة يلزم شريكه والإقراض منوع أو يقول هو 
إعارة » ولهذا لايصح فيه التأجيل ؛ والمردود ف الإعارة حكم العين لاحكم البدل 4 فلم 
توجد المعاوضة وضمان الغصب والاستهلاك كالكفالة لأنه معاوضة انتباء » وكذا ما لازم 
أحدهما من الديون يسبب نصح فيه الشركة كالبيع والإجارة ونحوهما يلزم شريكه » وما لزم 
بسبب لاتصح فيه الشركة لايلزم كالتكاح وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونحوه . قال 
( فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صارت عنانا ) لزوال المساواة » وذلك مثل الإرث 
والوصية والامباب والمساواة ف العنان ليست بشرط فتصير عنانا لوجود شرائطها ( وكذا 
فى كل موضع فسدت فيه المفاوضة لفوات شرط لايشيرط ف العنان ) فتضير عنانا وإن ملك 
شيئا لانصح فيه الشركة كالعقار والعروض » فالمفاوضة بحالها لأن ذلك لايبطلها فى الابتداء 
فكذا حالة البقاء . قال ( ولا تنعقد المفاوضة و«العنان إلا بالدراه, والدنانير وتبريهما إن جرى . 
التعامل به وبالفلوس الرائجة ) أما الدراه, والدنائيرفلأتهما تمن الأشياء خلقة ووضعاولاخلاف' 
فى ذلك . وأما التبر فقيل يجوز مطلقا لأن الذهب والفضة خلقا ثمنين ؛ وقيل لايجوز إلا 
بالتعامل وهو الأصح لأهما وإن خلقا للثمنية لكن بوصف الضرب حتى لاينصرف الاممر 
عند الإطلاق إلى التبر » وإئما بنصرف إلى المضروب ٠‏ إلا أنا أجرينا التعامل تجرى الضربه 
عملا بالعرف فألحقناه بهما عند التعامل ؛ وإن كان لأحدهما دراه وللآخخر ذتائير "أو 
لأحدهما سود وللآخربيض جازت المفاوضة إن استوت قيمتهما » لأنه جنس واجد من حيث 
القنية » وإن تفاضلا فى القيمة لاتصح مفاوضة وتصير عنانا لما تقدم . وروى الحسن عن 
ألى حنيفة رحمه الله : أنه لامجوز وإن استويا.ف القيمة » وهو قول زفر » لأن الشركة تنبى' 
عن الخلطة » ولا اختلاط مع اختلاف ابدنس . وجوابه أنهما جنس واحد من حيث القنية 
نظرا إلى المقصود على ما بينا . وأما الفلوس فلأنها إذا راجت التحقت بالأئمان . وعن 
أثى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله : أنه لايحوز لأن تمنتها تتعين بالاصطلاح ومحمد 
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ولا تتصح بالعروضٍ (ف) إلا أن يبيع أحداهما نصف علروضهٍ بنصف 


عروضٍر الأخر إذا ا قيمتاهها على السوار 3 م يعقدان الشركة" 
وشركة العئان تتصح مع التّفاضل ف المالر 3 وتتصح مم التتفاضل فى المال 
وَالتتساو ى ف الربئح إذ) عملا أو شرطا زيادة الربْح_للعامل » 

مر على أصله فى تمنيتها حتى لاتتعين بالتعيين حالة النفاق والرواج. قال ( ولاتصم بالعروض ) 
لأنه يودى إلى ربح مالم يضمن : لأنه لابد من بيعها » فاذا باع أحدهما عروضه بألف 
وباع الآحر عروضه بألف وخسمائة ومقتضئ العقد الشركة فى الكيل » فا يأخذه صاحب 
الألف زيادة على الألف ربح مالم يضمن » وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ربح مالم يضمن . قال ( إلا أن يديع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا' 
كانت قيمتاهها على السواء ) فتنعقد شركة أملاك ( ثم يعقدان الشركة ) على قيمّها وهذه 
شركة العروض ؛ وإن اشتركا على أن يديع كل" واحد منهما عروضه ويكون ثمنه بينهما 
لايحوز لما تقدام . وتصح الشركة بالمكيل والموزون والمعدود المتفاوت إذا خلطا واتحد 
المنس » وماريحا لهما والوضيعة عليهما . وذكر الكرخى أن عند أنى يوسف رحمه الله : 
هى شركة أملاك لأنها ليست بأثمان فلا يصح التفاضل ف الربح.. وعند محمد ليح 
شركة عقد بالخلط لأنما تصلح ثمنا لوجوبها دينا فى الذمة » إلا أن قبل الخلط لاتتحقق 
الوكالة » فإنه لو قال له : اشتر بحنطتك شيئا على أن يكون بينتا لايصح » لأن توكيل الغير 
ببيع ملك نفسهألايحوز » وبعد الخلط تتحقق الوكالة فصحت الشركة . قال ( وشركة العنان 
تيح مع التفاضيل فى المال) إلا اما لاقنضق المساواة فيجوز أن يشيركا فى موم التجارات 
محبوس عن النساء » والعنان يحبس الدابة عن بعض الإطلاق » فكأن” شريك العئان حبس. 
بعض ماله عن الشركة » أو حبس شريكه عن بعض التجارات فى ماله » وتعتبر قيمة رأس. 
المالين امختلفين يوم الشركة » لأنه إنما يستحق زيادة الربح بالشرط يوم الشركة » ويعتبر 
قيمّهما يوم الشراء ليعرف مقدار ملكهما فى المشترى » لأن حقهما ينتقل إلى المشترى 
1 2 اوح تيا ا لعي الخانء وذ عت سيد أطثير راع . تلك( وتصح 
1 : لاتسح لداواة ف امال والقاوت نادت ولاعلى العكس ؛ ولايحوز إلا أنه 
يكون الربح على .قدر رأس المال » لآنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن كالمفاوضة » ولا نه 
لايحوز اشتراط الوضيعة هكذا فكذا الربح . ولنا قول على رضى الله عنه : الربح على. 
ما اشترط المتعاقدان » والوضيعة علىالمال . ولأن الربح كما يستحق” بالمال يستحق بالعمل 
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وذ تساويا فهالمال وشرطا التتقاوات فى البح والوضيغة فالربئح على ماشرطا 
والرقييمة عمل قذر ماين » وتنمقيه عل ا و كالة » ولا نمق د ”عل الكقالة. 
ولا تتصح فيا لانتصح الو كالة"به كالاحتطاب والإحتشاش ء وما عه كثل 
واحد مهما فتهلىّ لهء فإن' أعاته” الآخسر فله” جر مثثله » ون" هلك الما لاني 
أ أحدامًا فى شركة. العنانز قبل" الشثراء بعلت الشركة . وذ اششترى 
أحداهما ماله ”م“ هلك مال" الآخر فالمششترى بيهم على ماشرطا ؛ ويراجسم 
على صاحبه بحصّه من الثّمن » وإن"' ملك أحد المالين ثم اشسترى 
أحداهما فالمُششترى لصاحب المال خاصّة” » | 

كالمضارب » فان أحده.ا قد يكون أعرف يأمور التجارات وأهدى إلى البياعات٠‏ فلا يرضى 
بالمساواة ( وإذا تساويا فى المال وشرطا التفاوت ف الربح والوضيعة » فالربح على ما شرطا 
والوضيعة على قدر المالين ) قال صلى الله عليه وسلم « الربح على ماشرطا والوضيعة على 
قدر اكالين » من غير فصل » ولأنا جوزنا اشتراط زيادة الربح بمقابلة العمل تقديرا . 
أما زيادة الوضيعة فلا وجه لها » وصار كا إذا شرطا الوضيعة على الضارب فانه لايصح 
كذلك هنا . قال ( وتنعقد على الوكالة ) لما مر ( ولاتنعقد على الكفالة ) لأنما إنما ثبتت 
فى المفاوضة قضية للمساواة ولا مساواة هنا . قال ( ولا تصح فيا لاتصح الوكالة يه 
كالاحتطاب والاحتشاش ) لأن الوكالة فى ذلك باطلة لأنها مباحة » لأن الآخذ بملكه بدون 
التوكيل فيكون فاعلا لنفسه » ومن ذلك اجتناء القار من الحبال والاصطياد وحفر المعادن 
وأخذ الملح والحص" والكحل وغيرها من المباحات ( وما جمعه كل" واحد مهما فهو له ) 
دون صاحبه لأنه مباح سبقت يده عليه ( فان أعانه الآخر فله أجر مثله ) بالغا ما بلغ لأن 
الشركة مبى فسدت صارت إجارة فاسدة » ولو استأجره فى ذلك بنصف الجموع كان له 
أجر المثل بالغا ما بلغ 'كذلك هنا . وقال أبويوسف : له أجر مثله لايجاوز به نصف الهن 
نحقيقا الفائدة » وهذه الشركة فاسدة . قال ( وإن هلك المالان أو أحدهما فى شركة العنان 
قبل الشراء بطلت الشركة ) أما إذا هلكا فلأن المعقود عليه المال وأنه يتعين فيها كاطبة 
والوصية وقد هلك فييطل العقد كالبيع » وأما إذا هلك أيرعنا فلآن الآخر مارضى 
بشركة ف ماله إلا ليشركه ق ماله أيضا » وقد فاتت الشركة ف امالك فيفوت الرضى 
فينطل العقد . قال ( وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على 
ما شرطا ) لانعقاد الشركة وقت الشراء ( ويرجع على صاحبه بحصته من اليّن ) لأنه اشترى 
ل بالوكالة ونقد الن من ماله فيرجع عليه لما مر ( وإن هلك أحد المالين ثم اشترى أحدهها 
فالمشئرى لصاحب المال خاصة ) لأن الوكالة بطلت ببلاك أحد المالين كا تقدم فيكون 
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ات اه اس هصن ام م اه ةرم سا إرمة اام 
ولا جوز أن يشير طا الأحد هما دراهم مسماأة من الربحر 0 ولشريك 
د رم م 


العنان والمفاوض أن' يوكل ويبضم وبضَارب وبودع ويسداجر عا 
ع ا كد م اكد زيرة ع وما جر 
العمل ء وَهرَ أمين فى الال . وشركتة” الصّائع : أن" يسرك صانعان اتفتقا 
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الى سلس اق 


وما يتقبله أحد هما ب با لفل كل انيل ممما بالعتمل ويطالب 
بالأجر . 
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مشتّريا لنفسه خاصة » وإن كانا نصا على الوكالة ىعقد الشركة كان المشترى بينهما على 
ها شرطا وتكون شركة أملاك » لأن الشركة بطلت لما بينا » والمشترى بحكم الوكالة المصرح 
يها لابحكم الشركة المعقودة فكانت شركة أملاك » ويرجع عليه بحصته من الن لما مر . 
قال ( ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراه مساة من الربح ) لأنه قد لابربح ما سميا أو يربح 
ذلك لاغير فتبطل الشركة فكان شرطا مبطلا للشركة فلا يجوز . قال ( ولشريك العنان 
والمفاوض أن يوكل ويبضع ويضارب و يودع ويستأجر على العمل ) لأن كل ذلك من 
أفعال التجار ( وهو أمين فى المال ) لأنه قبضه من المالك باذنه وليس له أن يشارك ؛ لآن 
للشىء لايستتبع مثله » فلو شارك المفاوض عنانا جاز عليهما لأنه دون المفاوضة » ولو 
غاوضه جاز بإذن شريكه » فان لم بأذن ينعقد عنانا لأن الشى ء لايستتبع مثله » فإذا أجاز 
الفاوضة كانت شركة مبتدأة وإلا فهى عنان لأنه لابد” له من الاستعانة بغيره وهذا دونه 
فيجوز كالمضارب له أن يوكل وليس له أن يضارب . قال ( وشركة الصنائع ) وتسمى 
شركة التقبل » وهى ( أن يشبّرك صانعان اتفقا.فى الصنعة أو اختلفا على أن يتقبلا الأعمال 
ويكون الكسب بينْهما فيجوز ) وقال زفر : لايجوز مع اختلاف العمل لأن الشركة تنى 
عن الخلطة ولا اختلاط مع الاختلاف . ولنا أنها شركة فى ضمان العمل وفها يستفاد به وهو 
الأجر لان نفس العمل » والوكالة فيه ممكنة » لأن ما يتقبل كل" واحد منهما من العمل فهو 
أصيل فى نصفه وكيل فى نصفه » وبذلك تتحقق الشركة ؛ ولو استويا فى العمل وتفاضلا 
فى المال جاز أيضا » لأن الأجرة بدل عملهما » وأنهما يتفاوتان فيكون أحدهما أجود عملا 
وأحسن صناعة فيجوز ؛ والقياس أن لايجوز لأنه يؤدّى إلى ربح مالم يضمن » لأنه الفمان 
يقدر العمل فالزيادة عليه زيادة ربح مالم يضمن . قلنا المأخوذ هنا ليس بربح » لأن الربح 
يقتضى المحانسة بينه وبين رأس المال ولا مجانسة » لأن رأس المال هو العمل والربح مال 
فكان بدل العمل على ما بينا . قال ( وما يتقبله أحدهما يلزمهما فيطالب كل واحد مهما 
بالعمل ويطالب بالأجر ) استحسانا . والقياس أنه لايلزم شريكه » لأن ذلك مقتفى 
الفاوضة والشركة هنا مطلقة ؛ وجه الاستحسان أن هذه الشركة تقتضى الضمان حى كاد 
؟ ‏ الاختيار ‏ ثااث 


وتتركة” الوجنوه جايزة" » وى أن" يتمشتتركا عل أن' يتششتربا بوجوههما 
ريبيعا » وتتعقد” على الوّكالة ؛ وإن' شرطا أن المفتترى بينهما فالربح 
كلك ؛ فلا م نْ الزيادة” فيه ؛ وَإن" اششتركا ولأحتد هما بغل وللاخصر 
َو بة" يسيّق اماه لايتصح » والكتسسب_للعامل » وعللتيه ألجرة” بعل الاخمر 
أو راويكتم ؛ البح فى الشركة الفاسدة عتلى قتدار المالر ويبطل شرط الزيادكر ' 
رإذاا مات أحده الشّريكتين » أو تحق” بدار الترب مترتد" بطلت الشركة » 
ولبْس- لأحد التتريكتتين أن" ينودى زكاةة مال الآخمر إل بإذانه ء فإن” 
أذن” 40 واحد مهما لصاحبهٍ فأديا معا ضَمِن” 0 واحدر مهما نتصيب 
ما وإن” دما متعاقبا ضَمن” التكانى للأول علم” بأدائه أو لم يعلم . 
مايتقبله كل واحد منهما مضمونا على الآخر» ويستوجب الجر بما تقبله شريكه فكان كالمفاوضصة 
فى.ضمان الأعمال والمطالبة بالأبدال . قال ( وشركة الوجوه جائزة ) وتسمى شركة المفاليس, 
( وهى أن يشتركا على أن يشئريا بوجوههما ويببعا ) سميت بذلك لأن الشراء بالنسيئة إنما 
يكون من له وجاهة عند الناس » والتعامل بذلك جائربين الناس من غير نكير . قال ( وتنغقله 
على الوكالة ) لأن التصرف على الغير نما يحوز بوكالته إذ لاولاية عليه وهذا عند الإطلاق » 
ولو شرط الكفالة أيضا جاز وتكون مفاوضة لأنه بمكن تحقيق ذلك » لكن عند الإطلاق. 
يصرف إلى العنان لأنه أدنى . قال ( وإن شرطا أن المشترى بيئهما فالربح كذلك ؛ ولا نجوز 
الزيادة فيه ) لأآن استحقاق الربح بالضمان » والضمان يتبع الملك فالمشترى فيتقدر بقدره ‏ 
قال ( وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآخخر راوية يستى الماء لابصمح » والكسب العامل » 
لآن الماء مباح وأخذه لايستفاد بالوكالة وقد تقدام ( وعليه أجرة بغل الآخخر أو راويته ) 
لأنه قد انتفع بملك الغير يعقد فاسد فيلزمه أجرته . قال ( والريح فى الشركة الفاسدة على قدر 
المال ويبطل شرط الزيادة ) لأن الربح تبع لرأس المال فيتبعه فى الملكية ' والزيادة إنما 
لسنجق بالشرط وقد بطل . قال ( وإذا مات أحد الشريكين أو لحق بدار الحرب مرتد”! 
بطلت الشركة ) لتضمها الوكالة ؛ وهى تبطل بذلك على ما مر . قال( وليس لأحد الشريكين, 
أن يؤدتى زكاة مال الآخر إلا باذنه ) لأن ذلك ليس بداخل ف الشركة لأنه ليس من 
التجارة ( فإن أذن كل" واحد مهما لصاحبه فأدديا معا ضمن كل" واحد مهما نصيب 
صاحبه » وإن أديا متعاقبا ضمن الثانى للأوّل علم بأدائه أو لم بعلم ) عند ألى حنيفة رحمه 
الله ؛ وعنه إن لم يعلم لايضمن وهو قولهما » لأنه مأمور بالدفع إلى الفقير وقد فعل . وله 
أنه مأمور بالدفع إليه زكاة » والمدفوع لم بقع زكاة فكان مالفا » ولأنه أمره بأداء يرجه 
عن العهدة ولم يوجد فكان مالفا فيضمن ١‏ والله أعلم . 


3 
المُغارب شريك” رب المالر فالرّبْح ورأس” ماله الفسرْب في الأرض » فإذ؟ 


لضا 5 اس الس اس 


سام رأس” المال إلينه فو أمائة" » فاذا تضرف فيه فهو وكيل” » 


وهى مفاعلة من الضرب » وهو السير فى الأرض » قال الله تعالى ؛ وإذا ضريم 
فى الأرض - الآية » وسمى هذا النوع من التصرف مضاربة لآن فائدته وهو الربح لا تمحصل 
غالبا إلا بالضرب ف الأرض » وهى بلغة الحجاز مقارضة » وإما اخثرنا المضاربة لموافقته 
نص" القرآن » وهو قوله تعالى - وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله - 
أى يسافرون للتجاره » وهو عقد مشروع بالآبة وبالسنة. » وهو ما روى أن العباس كان 
يدفع ماله مضارية » ويشترط على مضاربه أن لايسلك به بحرا وأن لايتزل واديا ولا 
يشتّرى به ذات كبد رطبة(١)‏ فان فعل ذلك ضمن » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستحسته وأجازه » وبعث عليه الصلاة رالسلام والناس يتعاملونه فأقرهم عليه ٠‏ 
وعن غتر رغئ الله عنه أنه دفع مال اليم مضاربة وعليه الإجماع » ولأن للناس حاجة إلى 
ذلك لأن منهم الغنى' الغنى عن التصرفات » والفقير الذكىّ العازف بأنواع التجارات » 
فست الحاجة إلى شرعيته نحصيلا لمصلحها , وتنعقد بقوله دفعت هذا المال إليك مضاربة 
أو مقارضة أو معاملة , أو نحل هذا المال واعمل فيه على أن لك نصف الربح أو ثلله » 
أو قال : خخذ هذه الألف واعمل بها بالنصف أوبالئلث استحسانا » لآن البيع والشراء صار 
مذكورا بذكر العمل » والنصف متى ذكر عقيب البيع والشراء يراد به النصف من الربح 
عرفا وأنه كالمشروط » ولو قال : نخذ هذا المال بالنصف كان مضاربة استحسانا عملا 
بالعرف . وشرائطها خسة : أحدها أنها لاجوز إلا بالتقدين . الثانى : إعلام رأس المال عند 
العقد » إما بالإشارة أو بالتسمية » ويكون مسلما إلى المضارب . الثالث : أن يكون الربح 
شائعا بينهما + الرابع : إعلام قدر الربح لكل" واحد! مهما . اللخامس : أن يكون المشروط 
للمضارب من ابر بح » حتى لو شرطه من رأس المال أو مهما فسدت على ما يأنيك إن شاء 
الله تعالى 

قال ( المضارب شربيك رب المال فى[الربح » ورأس ماله الضرب فى الأرض ) لأنه 
لولم يكن شريكه ف الربح لايكون”مضاربة على مانبينه إن _شاءالله . قال ( فإذا سلم رأس 
المال إليه فهو أمانة ) لأنه قبضه بإذن المالك ( فاذا تصرّف فيه فهو وكيل ) لأنه تصرف 


)١(‏ قوله كبد رطبة : المراد بها المواثى 


لاه سد 


لاس م سم سس سوس ا حب »هه . عاسم سوسوي كو ى.. الى 
فإذا ربح صر شريكا » فإن' شرط الربئح _المضارب فهو رض" (ف) » وإن 
شرط ليب الخال فهو بضاعة” » وإذا فسدات المضاربة” فهى إجارة” فاسدة” » 
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وإذ] خالتف صر غاصبا » ولا تتصح إلاة أن" يكثون” الربئح يما متشاعا ؛ فإن* 
شر طّ الأحد هما دراهم” فسياة سد كا والربتح لرب امال 3 وَالْمْضّارٍب 
أجر مثله » واشستراط الوضيعة على المُضَارِب باطل”» ولا بد أن" يكلون المال” 
مَسكما إلى المُضَارب ٠‏ ولمضارب أن" يبيع ويتشترئ بالتقلد والشسيقة, 
وي و كل ويسافر ويبضيع ء ولا يُضَارِب إلا" باذأن رب المال » أو بقتؤله : 
اعلمّل' برأيك” » 

فيه بأمره ( فإذا ربح صار شريكا ) لأنه ملك جزءا من الربح ( فإن شرط الربح للمضارب 
فهو قرض ) لأن كل ربح لايملك إلا ملك رأس المال » فلما شرط له جميع الربح فقد 
ملكه زأس المال » ثم قوله مضاربة شرط لرده فيكون قرضا ( وإن شرط لربٌ المال 
فهوبضاعة ) هذا معناها عرفا وشرعا ( وإذا فسدت المضاربة فهى إجارة فاسدة ) لأنه 
عمل له بأجر مجهول فيستحق” أجر مثله لما مر ( وإذا خالف صار غاصبا ) لأنه تصركف 
ف ملك الغير بغير رضاه فكان غاصبا » ولا تصح إلا بما تصح به الشركة . قال ( ولا تصح 
إلا أن يكون الربح بينهما مشاعا » فإن شرط لأحدهما دراه مسماة فسدت ) لما مد 
فى الشركة » وكذا كل شرط يوجب ابههالة فى الربح يفسدها لاختلال المقصود ( والربح 
لرب المال ) لأن الربح تبع للمال لأنه نماوه ( وللمضارب أجر مثله ) لأنها فسدت ولا 
يتجاوز به المسمى عند أنى يوسف » وهو نظير مامرّ فى الشركة الفاسدة » وهكذا ككل" 
موضع لانصح فيه المضاربة » ونجبغ الأجرة وإن لم يعمل لأن الأجير يستحق” الأجرة 
3 5 فسبة وقلة سار رء وعن أنى يوسف أنه لايستحق” حبى يربح كالصحيحة » والمال 
أمانة كالصحيحة » أو لأنه أجير خاص” . قال ( واشتراط الوضيعة على المضارب باطل ) 
لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : الربح على مااشترطوا عليه » والوضيعة على المال 
ولآنه تصرف فيه بأمره فصاركالوكيل . قال ( ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ) 
لأنه لايقدر على العمل إلا باليد ؛ فيجب أن نخلص بده فيه وتنقطع عنه يد رب المال : 
قال ( والمضارب أن يبيع ويشترى بالنقد والنسيئة ويوكل ويسافر ويبضع ) وأصله أن 
المضارب مأمور بالتجارة » فيدخل نحت الإذن كل ماهو تجارة أو ما لابد" للتجارة منه : 
كالبيع والشراء والباق من أعمال التجارة » وكذلك الإيداع ولأما دون المضاربة فيدخحل 
نحت الآمر . قال (ولاغارب إلا باذن رب المال » أو بقوله : اعمل برأيك ) لأن الشهىء 
لايمتتبع مثله لاستواتهما فى القوة فاحتاج إلى التنصيص أو مطلق التفويض » إلا أنه ليس 


اا 
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وَليئْس” له أن' يتمد ى اتلد وَالسللعة” والحعامل” اذى عيئّته” رب امال » وإن' 
وت نما وقنتا بتطلت _بعضيه ؛ وليئس" له أن زوج عبد" ولا أمة"من' مال 
المُضاربة » ولا بتشلسترى من" يتعندق” عتلى رب الال » : 
له الإقراض لأن الإطلاق فها هو من أمور التجارة لاغير . قال ( وليس له أن يتعدّى البلد 
والسلعة والمعامل الذى عينه رد" المال ) لما روينا من حديث العباس رضى الله عل وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه دفع المال مضاربة وقال : لاتسلف مالنا فى الحيوان » ولآأنها 
وكالة » وف التخصيص فائدة فبتخصص » ولو خالفه كان مشتريا لئفسه وريحه له » لآنه 
لما خالف صار غاصبا فأخحذ حكم الغصب » ثم قيل يضمن بنفس الإخراج من البلد لوجود 
اغخالفة » وقيل لايضمن مالح يشئر لاحمال عوده إلى البلد قبل الشراء » فاذا عاد زال الضمان 
وصار مضاربة على حاله بالعقد الأوّل كالمودع إذا خالف ثم عاد . 

والمضاربة نوعان : عامة » ونخاصة . فالعامة نوعان : أحدهما أن يدفم المال إليه 
مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك » فيملك جميع التصرفات الى يحتاج إليها فالتجارة ويدخل 
فيه الرهن والارتهان والاستئجار والحط بالعيب والاحتيال يمال المضاربة » وكل مايعمله 
التجار غير التبرّعات والمضاربة والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة» وقد مر الوجه 
فيه . والثانى أن يقول له : اعمل برأيك» فيجوز له ماذكرنا من التصرّفات والمضاربة والشركة 
والخلط لأن ذلك مما يفعله التجار » وليس له الإقراض والتبرّعات لأنه ليس من التجارة 
فلا يتناوله الأمر . والخاصة ثلاثة أنواع : أحدها أن يخصه ببلد فيقول : على أن تعمل 
بالكوفة أو بالبصرة . والثانى أن يخصه بشخص بعينه بأن يقول : على أن تببع من فلان 
وتشترى منه » فلا يحوز التصرّف مع غيره لأنه قيد مفيد بحواز وثوقه به فى المعاملات . 
الثالث أن يمخصه بنوع من أنواع التجارات بأن بقول له : على أن تعمل به مضاربة ف البرّ 
أو فى الطعام أو فى الصرف ونحوه » وى كل ذلك يتقيد بأمره ولا يجوز له عخالفته لأنه مقيد 
وقد مر الوجه فيه » ولو قال : على أن تعمل بسوق الكوفة فعمل ى موضع آخر مها جازا 
لأن أماكن المصر كلها سواء ف السفر والنقد والأمن ؛ ولو قال : لاتعمل إلا فسوق فعمل 
فى غيره ضمن لأنه صرح بالهى ؛ ولو دفع المال مضاربة فى الكوفة على أن يشترى من 
أهلها فاشترى من غيره, فيها جاز لآن المقصود المكان عرفا ؛ وكذلك لو دفعه مضاربة 
فى الصرف على أن يشترى من الصيارفة ويبيعهم فاشترى من غيرهم جاز لآن المراد التوع 
عرفا . قال ( وإن وقت لا وقتا بطلت بعضيه ) لأن التوقيت مقيد وهو كيل فيتقيد بما وقته 
كالتقييد بالنوع والبلد . قال ( وليس له أن يزوّج عبدا ولا أمة من مال المضاربة ) وهو 
على الحلاف الذى مر فى المأذون . قال ( ولا يشترى من يعتق على رب المال ) لآأنه يعتق 


الا 


واإسد سر ب اس اشير 2 هاساه ال صباس ٠.‏ ا 56 6لا ولسشسية مسراك هم 
فإن فعل ضمته » ولامن يعتق عليه إن كان فى المال ربح » فإن لم يكن 
. 5 . 5 © صم م 2 هاماداه 0-0-2 032 سد هي ويواه معدم قاع مده وو 
فى المال ربح فاشترى من" يعتق” عليه صح البيع » فان ربح عتق نصيبه 
ويسعى العبلد فى قي قيمة تصيب رب المال ؛ فلو دفم إليله المال> مضاربة” 


وقال” : مارزق الله" بينْنا نصفان وأذن له" فى الدافع ممضارية” ع دافم إلى 
كغمر باللأدث فنضف الربئح لرب المال بالششرط » والسداس” للأول » والقث 


لاكانى » ون" دافم الأول إلى الثانى بالتصف فلا شىاء” له » وإن' دفعه” عتلى أن" 
_للثانى التّلفين ضّمن الأول _للثثانى قدار السداس من الربئح ؛ وَل قال” : 


ما رزقك الله فلى نصفه” ها شرطةه" الدآنى فهو له" » والباق بين رب المال 
والمُضارب الأول نصفان ؛ 


5-5 


عليه فتبطل المضاربة » وهو إنما وكله بالتصرف قى المال لابابطال العقد ( فان فعل ضمنه ) 
معناه صار مشتريا لنفسه فيضمن الن كالوكيل بالشراء إذا خالف . قال ( ولا من يعتق 
عليه إن كان ف المال ربح ) لأنه يملك نصيبه فيعتق عليه فيفسد الباق أو يعتق فيمتنع 
التصرف فيه » فان اشتراه كان مشتريا لنفسه فيضمن الدّن لأنه أداه من مال الغير . قال 
( فإنلم يكن فى المال ربح فاشترى من يعتق عليه صم البيع ) لعدم المائع ( فإن ربح عتق 
نصيبه ) لأنه ملك قريبه ولا ضمان عليه لأنه عتق بالربح لابصنعه ( ويسعى العبد فى قيمة 
نصيب رب المال ) لآن ماليته صارت محبوسة عنده فيسعى كالعبد الموروث إذا عتق على 
أحد الورئة يسعى فى نصيب الباقين . قال ( فلو دفع إليه المال مضاربة وقال : ما رزق 
الله بيننا نصفان وأذن له فى الدفع مضاربة » فدفع إلى آخر بالثلث فنصف الربح لرب 
امال بالشرط » والسدس للأوّل » والثلث للثانى ) لأنه لما شرط رب المال لنفسه النصف 
بى النصف للمضارب » فلما شرط الثلث للثانى انصرف تصرّفه إلى نصيبه فييق له السدس 
ويطيب له كأجير احياط ( وإن دفع الأول إلى الثانى بالنصض فلا شىء له ) لأنه جعل 
نصفه لثائى فلم يبق له شىء » كن استأجره لحياطة ثوب بدرهم فاستأجر غيره ليخيطه 
بدرهم ( وإن دفعه على أن للثانى الثلثين ضمن الأول للثانن قدر السدس من الربح ) لأنه 
ضمن للثانى ثلى الربح وبعضه وهو النصئ ملكه وبعضه وهوالسدسملك رب المال فلا ينفذ 
لأنه إبطال ملك الغير لكن التسمية صعيحة لكونها معلومة فى عقد يملكه » وقد ضمن له 
السلامة فيلزمه الوفاغ » وصار كن استأجر خياطا سخياطة ثوب بدره, فاستأجر الحياط غيره 
ليخيطه بدرهم ونصف ( ولوقال : ما رزقك الله فلل نصفه » فا شرطه لثانى فهو له ) عبلد 
بالشرط لأنه ملكه من جهة رب المال ( والباق بين رب المال والمضاربه الأوّل نصفان ) 
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ولو قال" : على أن" مارزق الله بَيْتَنا نصفان فدفعه إلى آخر بالنصن فد فعه*” 


التآنى إلى ثالث بالتلث فالشّصْف لرب المال » وللقّالث القّلث » و للثانى السدام” 


ولاشىء للأول ء 
لأن رب امال جعل لنفسه نصف مارزته الله » وإنما رزقه نصف الربح ميكون بننهما 
نصفان ؛ وكذلك إذا قال ؛ ماربحت أو كسبت أو رزقت أو ما كان لك فيه من فضل 
أو ربح فهو بيئنا نصفان » فانه ينطلق إلى ما بعد ماشرط للثانى لما بينا ( ولو قال : على أن” 
ما رزق الله بيئنا نصفان فدفعه إلى آخر بالنصث فدفعه الثانى إلى ثالث بالثلث فالنصف 
ترب المال » وللثالث الثلث » وللثائى السدس ولا شىء للأوّل ( لأنه لما شرط النصف 
للثاى وانصرف إلى نصيبة لما بينا فلم يبق له شىء والباق على ما شرطاه لما بينا . وإذالم يؤذن 
للمضارب ف الدفع عضاربة فدفعه إلى غيره مضاربة صمن عند زفر لوجود الخالفة » 
وقالا : لايضمن مالم يعمل لأن الدفع لايتقرر مضاربة إلا بالعمل » وقال أبوحنيفة : 
لايضمن مالم يربح لما بينا فى أوّل الباب أن الدفع قبل العمل أمانة وبعد العمل مباضعة وهو 
ملك ذلك » فإذا ربح صار شريكا فى المال فيضمن كا إذا خلط بمال آآخر ولا ذمان على 
الثانى لأن فعله يضاف إلى الأوّل » لأنه هو الذى, أثبت له ولاية التصرّف » فان استهلكه 
الثافى فالضمان على الأول خاصة » وعندهما يضمن الثانى وهو نظير مودع المودع » والأشهر 
أنه يخير ههنا فيضمن أيبما شاء الأول لما بينا والثانى لإبطاله حق” رب المال فكان متعديا 
ىحقه » ولوكانت المضاربة فاسدة لاضمان عليه لأن الثانى أجير فيه » وله أجر مثله فلا 
يكون شريكا » ولو دفع المال إلى رجلين مضماربة بالنصف وقال : اعملا برأيكما » أو لم 
يقل فليس لأحدها أن ينفرد لأن التجارة يحتاج فيها إلى الرأى » فان عمل أحدها بنصف 
المال بغير أمر صاحبه ضمن النصف » وإن عمل بأمر الآخر لم يضمن لآنه كالوكيل عنه » 
وما ربح نصقه لرب المال ونصفه ببهما نصفان 
فصلل 

ونفقة المضارب ق3مال المضاربة مادام فى سفره حى يعود إلى مصره » وإن كان 
ما دون مدة السفر إذا كان لايبيت بأهله » وإن كان يبيت فلا نفقة له » وكذا لانفقة له 
ما دام فى مصره » لأن النفقة جزاء الاحتباس » فاذا كان فى مصيره لايكون محتسا ف المضاربة 
وف السفر يكون محتبسا فبها » وإذا اَذ مصرا آخر دارا أو تروج به فهو كقصره ونفقته 
فى الحاجة الدارة كالطعام والشراب والكسوة وفراش النوم ودابة الركوب وعلفها ومن 
يطبخ له ويغسل ثيابه وأجرة الحمام ودهن السراج والحطب » وتجب نفقة مثله بالمعروف 
ونفقة غلمانه ودوابه الذين يعملون معه فى المال » وتحتسب النفقة من الربح » فان لم يكن 


1 ا 


ا ا ا وو 052 م سا ماواى سات 52 5-5 3 سات 
وت المضاربة” : مات المضارب ». وبموت رب المال » وبردة ربه 


56 52 ومسا ست 2 سه ال في ام _- اس هام و سه 
المال » وتلاقه متدا ؛ ولا تبسطل” بردة المُضَارِب » ولا يتعرزل بعزله 


مالل" يكم" ؛ فليا باع وَاششسترتى بتعندة العترال قبل العلئم تتفل » فإن" عتم 
بالْعسرل والمال” من' جنس رأس المال لم مجر له أن' يتصرف فيه » وإن" 
كان" خلاف جنسه فله أن يبيعه حّى يتصير من' جنسه » وإذا افترفا'وق. 


المال ديوت” وكيس فيه ربح وَكل رب المال على انتضائها » وإن' كان فيه 


ربح أجبر على اقتضائها » وما هلك” من" مال المُضَاربة “فين الربئْح » فان زاد” 
آفن' رأس المال . 

فن رأس المال ؛ ولو أنفق من مال نفسه أو استدان لنفقته رجع فى ماك المضاربة ؛ :ولو 
ضارب لرجلين فتفقته على قدر المالين » ولوكان أحد المالين بضاعة فابكميع علىالمضاربة 
لأن السفر واقع لها » ولو كانت المضاربة فاسدة لانفقة للمضارب لأنه أجير ونفقة الأجير 
غلى نفسه . قال ( وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال ) لآنها وكالة وأنها 
تبطل بالموت لما مر . قال ( وبردة رب المال ولحاقه مرتد"! ) لأنه موت حكنا على ماعرظه 
( ولاتبطل بردة المضارب ) لأن ملاك رب المال باق » وعبارة المرتد” معتبرة . قال 
( ولا ينعزل بعزله مالم ب ) كالوكيل ( فلو باع واشترى بعد العزل قبل العلم نفذ ) لبقاء 
الوكالة ( فإن علم بالعزل والمال من جنس رأس المال لم يجز له أن يتصرف فيه ) لأنه صار 
أجنبيا بالعزل ولاضرر عليه فى ذلك ( وإن كان خلاف جنسه فله أن يبيعه حتّى يصير من 
جنسه ) لأن له حقا فى الربح » وهو إنما يظهر إذا علم رأس المال » وإتما يعلم إذا نض" ١(‏ 
وإما ينض بالبيع » فاذا نض لايتصرف فيه » وموت أحدهما ولحاقه بدار الحربه 
كالعزل . قال ( وإذا افنرقا وق المال ديون وليس فيه ربح وكل رب المال على اقتضائها » 
لأنه وكيل متبرع بالعمل فلا يلزمه الاقتضاء إلا أنه لما كان عاقدا والحقوق ترجع إليه 
فلا بد من وكالته ( وإن كان فيه ربح أجبر على اقتضائها ) لأن الربح بمنزلة الأجرة فكان 
أجيرا فيجب عليه تمام العمل . قال ( وما هلك من مال المضاربة فن الربح ) لأنه تبع كالعفو 
فى باب الزكاة ( فإن زاد فن رأس المال ) لأن المضارب أمين فلا ضمان عليه» فان اقتسها 
الربح والمضاربة يلها ثم هلك المال أو بعضه رجع ف الربح حتى يستوق رأس المال» 
لآن الربح فضل على رأس المال » ولا يعرف الفضل إلا بعد سلامة رأس المال فلا يصح 
امم ييف الله ريه لكا ونه يندا آرلا برأس المال ثم بالنفقة ثم بالربح الأعم” 
فالأهم ؛ ولو فسخه المضاربة ثم اقتمما الربح ثم عقدا المضارية فهلك رأس المال ل يرادا 


. قوله نض » بفتح النون وتشديد الضاد المفتوحة : أى صار نقدا‎ )١( 


هأ 


1 بنقفسه 2 ومن" ف عياله وإن” م7 6 


الربح » لآن هذه المضاربة جديدة ء والأولى قد اننّبت فانّبى حكها » ولو مر المضاربه 
على السلطان فأخل منه شيئا كرها لاضمان عليه » وإن دفع إليه شيئا ليكف عنه ضمن + 
لأنه ليس من أمور التجارة » وكذلك إذا أراد العاشر أن يأخذ منه العشر فصالحه المضارب 
يثىء من المال حبى كنف عنه ضمن 4 والله عر وجل أعلم . 

كتاب الوديعة 


وهى مشتقة من الودع وهو ارك » يقال : دع هذا : أى اتركه ؛ ومنه الموادعة 
فى الحرب : أى أن يرك كل واحد من الفريقين الحرب ء وقال عليه الصلاة والسلام 
« لينهين قوم عن ودغهم الخماعات أو ليختمن" على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين » أى 
تركهم الجماعات . ومنه الوداع » لأن كل" واحد مهما يدرك صاحبه ويفارقه » أوهى من 
الحفظ » قال عليه الصلاه والسلام فى حديث وداع المسافر « استودع الله دينك وأمانتك » 
أى استحفظ الله : أى اطلب منه حفظهما » فكأن الوديعة تثرك عند المودع للحفظ » 
ولهذا لايودع عادة إلا عند من يعرف بالأمانة والديانة . وهو عقد مشروع أمانة لاغرامة » 
قال عليه الصلاة والسلام « ليس على المستودع غير المغل' ضمان » ولا على المستعير غير المغل 
ضهان » ويحب حفظها على المودع إذا قبلها لأنه التزم الحفظ بالعقد » والوديعة ثارة تكؤن 
بصريح الإيجاب والقبول وتارة بالدلالة » فالصريح قوله أودعتك وقول الآخر قبلت » 
ولا يتم فى حق” الحفظ إلا بذلك » ويم" بالإيجاب وحده فىحق الأمانة » حتى لو قال 
للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الفمان وإن لم يقبل » لأن صيرورة المال أمانة حكم 
يلزم صاحب المال لاغير فيئبت به وحده ؛ فأما وجوب الحفظ فيلزم المودع فلا بد من 
قبوله » والدلالة إذا وضع عنده متاعا ول يقل شيثا » أو قال هذا وديعة عندك وسكت الآخر 
صار مودعا حتى لو غاب المالك ثم غاب الآخر فضاع ضمن » لأنه إبداع وقبول عرفا . 

قال ( وهى أمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن ) لأنه لو وجب الضمان لامتنع الناس 
من قبوها وفيه من الفساد ما لايتى » ولما روينا من الحديث . قال ( وله أن يحفظها بنفسه 
ومن فعياله وإن نهاه ) لآنه التزم أن يحفظها بما يحفظ به ماله » وذلك بالحرز واليد 


ا 


جرس هه ع اس كر نه ع قل سام اه هواارويتة ل وص إسر .اس 525 اماق سب مس 
لبنس" له أن' تمحنفظها بغيرهم' إلا" أن" ياف الحتريق” فيسلمها إلى جاره » 
أو الغرق فيلقيا إلى سقيتة العرى , فإن' خلطها_بغيرها حى لاتتمسين 


عنصي صل © اصن 
٠ 3‏ 


مها » وككذا إن" أنقق” بعنضها ثم "رد عوضته” وتعتلتطةه” بالباق » وإن اخشتلتط 


لك 00 00 ل 


أما الحرز فداره ومئزله وحانوته » سواء كان ملكا له أو إجارة أو إعارة . وأما اليد فيده 
وزوجته وزوجها وأمته وعبده وأجيره الخاص وولده الكبير.إن كان فعياله على ما مر 
فى الرهن » ولأن المودع رضى بذلك لأنه يعلم أن المودع لابد" له من اللحروج لمعاشه وأداء 
«فرائضه » ولا يمكنه استصحاب الوديعة معه فيتركها فى منز له عند من فيعياله فلم يكن له 
بد من ذلك » وطذا لايصح مبيه لوقال لاتدفعها إلى شخص عينه منعياله ممن لابد” له منه » 
فان لم يكن له عيال سواه لم يضمن » وإن كان له سواه يضمن لأن من العيال من لايؤتمن 
على المال . قال ( وليس له أن يحفظها بغيرهم ) لأنه ما رضى يحفظ غيره, » فان الناس 
نتفاوتون فى الأمانات وصار كالوكيل والمضارب ليس له أن يوكل ولا يضارب لما تقدام 
أن الثىء لايتضمن مثله . قال ( إلا أن يخاف الحريق فيسلمها إلى جاره » أو الغرق فيلقيها 
إلى سفينة أخرى ) لأن الحفظ تعين بذلك » لكن لايصدّق عليه إلا ببيئة لأنه يدعى سببا 
لإسقاط الضمان فيحتاج إلى بيئة . قال ( فان خلطها بغيرها حتى لاتتميز ضمبا ) عند 
أنى حنيفة ثم لاسبيل للمودغ عليها والخلط على وجوه : أحدها ادنس بابكنس كالحنطة 
بالحتطة » والشعير بالشعير » والدراهم البيض بالبيض » والسود بالسود . والثانى خلط 
الخنس بغيره كالحنطة بالشعير » ولحل بالزيت ونحوهما . والثالث خلط المائع يجنسه ؛ 
فعند ألى حنيفة هو استّهلاك فى الوجوه كلها فيضمنها ويتقطع حق” المودع عنها » وعندهها 
كذلك ف الوجه الثانى » لأنه استهلاك صورة ومعنى ؛ والأوّل عندهما إن شاء شاركه 
فيها » وإن شاء ضمنه » لأنه إن تعذر أخذ عين حقه لم يتعذر المعنى فكان اسهلاكا من 
وجه دون وجه فيختار أيهما شاء . وأما الثالث فعند ألى يوسف يجعل الأقل” تبعا لل كثر 
اعتبارا للغالب . وعند محمد هو شركة بينهما بكل” حال لأن ابدنس لايغلب اللخفس عنده 
على ما عرف من أصله فى الرضاع ؛ وخلط الدراهم بالدراهم » والدنائير بالدنائير إذابته 
من الوجه الثالث ٠»‏ لأنه يصير مائعا بالإذابة . وجه قول ألى حنيفة أنه اسّهلاك من كل” 
.وجه لتعذار وصوله إلى عين حقه » والقسمة معرتبة على الشركة فلا تكون موجبة لها » فلو 
أبرأ المودع الخالط بر أصلا » وعندهما يبرأ من الضمان فتتعين الشركة فى المخاوط ( وكذا 
إن أنفن بعضها ثم رد" عوضه وخلطه بالباق ) فهو اسّهلاك على الوجه الدى بينا . قال ( ولو 
أختلط بغير صنعه فهو شريك ) بالاتفاق لأنه لاصنع له فيه فلا ضهان عليه فتتعين الشركة. 


]#9 مام 


وَلَوْ تعدى فيها بالر كوب أو الس أو الاستخدام أ أؤدعتها ثم زَال 
التّعتدتى ل" يضمن" ؟ وَل أؤدعتها فهتلكتت عثد التّنى فالضان” على الأوّل««سم) 
فان' طلبها صّاحيها فجتحدها 'ثم” عاد" اعشتركف ضّمن ؛ وللمودع أن" يسافير 
بالود بعة » ون' كان لما حمل" ومسشونة” ما كل" يبه” إذا كان الطريق آمنا » 
وَلَرْ أؤدعا عثد رجل مكيلا أو موزونا “ثم حمر أحداهلما بتطلب تصيبه 


ل" ينم بالدقئع_إليله مال" بسر الاخمر ء 

قال ( ولو تعدتى فيها بالركوب أو اللبس أو الاستخدام أو أودعها ثم زال التعدى لم يضمن) 
لزوال الموجب للضمان » ويد الأمانة بأقية بإطلاق الأمر الأول لأنهلم يرتفع من جهة صاحب 
الحق” لكن ارتفع حكمه لوجود ما ينافيه ثم زال المناق فعاد حكم الأمر الأول ( ولو أودعها 
فهلكت عند الثانى فالضهان على الأول ) خاصة . وقالا : يضمن أيهما شاء » لأن الأول 
خالف لما بينا » والثانى تعدتى حيث قبض ملك غيره بغير أمره » فإن ضمن الأول لايرجع 
على الثانى لأنه ملكه بالضمان مستندا فيكون مودعا ملكه » وإن ضمن الثانى رجع على الأول 
لأنه إنما لحقه ذلك بسببه . ولأنى حنيفة أن التفربط إنما جرى من الأوّل » لأن تجرد الدفع 
لايوجب المهان حتى لو هلكت والأوّل حاضر لايضمن » فاذا غاب الأول فقد ترك 
الحفظ فيضمن والثانى لم يرك . قال ( فإن طلبها صاحيها فجحدها ثم عاد اعرف ضمن ) 
لأن بالطلب ارتفع عقد الوديعة فصارغاصبا بعده » وبالاعتراف بعد ذلكلم يوجد الرد إلى 
نائب المالك يخلاف مسئلة الخالفة ثم المرافقة » لأن يد الوديعة لم ترتفع فوجد الرد إلى يد 
النائب » ولو جحدها عند غير المالك لم يضمن . وقال زفر : يضمن لأنه جحد الوديعة . 
ولنا أنه من باب الحفظ لما فيه من قطع الأطماع عنها » ولأنه ربما يخاف عليها من جحدها 
عنده » وهذا المعنى معدوم إذا جحدها عند المالك » فان جحدها ثم جاء بها فقال له صاحبها 
دعها وديعة عندك فهلكت » فان أمكنه أخذها فلم يأخذهالم يضمن لأنه إبداع جديد كأنه 
أخذها ثم أودعها » وإن لم يمكنه أخذها ضمن لأنه لم يتم الرد . قال ( وللمودع أن يسافر 
بالوديعة وإن كان لها حمل ومئونة مالم ينهه إذا. كان الطريق آمنا ) لإطلاق الأمر » و الغالب 
السلامة إذا كان الطريق آمنا » وهذا بملكه الوصى والآأب » بخلاف الركوب ف البحر » 
لأن الغالب فيه العطب . وقالا : ليس له ذلك إلا إذا كان له حمل ومئونة » لآن الظاهر 
عدم الرضا لما يلزمه من مثونة الحمل . قلنا يلزمه ذلك ضرورة امتثال أمره » فلا اعتبار 
به سما إذا كان من أهل العمود » ولا بد" له من رحلة الثشتاء والصيف . قال ( ولو أودعا 
عند رجل مكيلا أوموزونا ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يومر بالدفع إليه مالم يحضر 
الآخر ) وقالا : يدفع إليه نصيبه لأنه سلمه إليه فيمر بالدفع إليه عند الطلب لأنه ملكه 


بت ازا نشد 

3 55 ع ضيه ماو 6ه وعامه ل تنه ص لخلا ىوس 2س 5 جه 
فان' قال الموداع أمرتى أن" أد'فعها إلى فلان وكنابه” امالك ضّمن إلا أن 
5-5 2 52090085 5 5 سر سس ب اج ب صم امم اسم سا براسم 6 

قم البيتة على ذلك أو ينكل امالك عن اليتمين ؛ ولو أودع عند رجكين 

0 2 1 كيه سيم اس 5 


شيا من يقنم" اقتتسهاه” وحفظ كل مديما نصفة ٠»‏ وإن"' كان لايقسم حفظه 


أحدثعتما بأمْر التغتر ؛ وَلأ قال> احفتظلها فى هذا البتينت تحفظها فى بتينت 
آنحرَ فى الدار 0 سف ولو كالفة ن الداارٍ ضَّمِن ولو رد الودريعة” إلى 
دار مالكها وك" يَسَلّمْها إلتيلم ضّمن . 

حتى كان له أخذه كالدين المشترك » وله أن نصيبه فى المشاع ولا يمكن دفعه إليه » لأن 
الدفع يقع فى المعين وهو غير المشاع ؛ وإذا لم بمكن دفعه إليه كيف يومر به » وولاية 
الأخذ لاتقتضى جواز الدفع . ألا ترى أن المديون لو كان له وديعة عند رجل من جنس 
الدين فلرب الدين أخذها » ولا يجو زللمودع الدفع إليه . وأما الدين المشئرك فلأنه يوديا 
المديون من مال نفسه لما عرف » ولا اعتبار بضرر الحاضر لأنه لحقه بصنعه حيث أودعه 
مشاعا » وغير المكيل والموزون لايدفع إليه نصيبه بالإجماع . وذكر محمد الحلاف مطلقا 
والأوّل أُصِحّ » لأنه لوكان فى يد أحدهما وغاب فليس للحاضر أخد نصيبه فن المودع 
أولى . قال ( فإن قال المودع أمرتتى أن أدفعها إلى فلان وكذبه المالك ضمن » إلا أن أيقء 
البينة على ذلك أو ينكل المالك عن الهين ) لأمهما تصادقا على الدفع وتجاحدا إىالإذن 
فيضمن بالدفع إلا بحجة . قال ( ولو أودع عند رجلين شيئا مما يقسم افتسماه وحفظ كل 
منهما نصفه » وإن كان لايقسم حفظه أحدهما بأمر الآخر ) وقالا: لأحدهما أن يحفظه بأمر 
الآخر فى المسئلتين لأنه رضى بأمانهما » فكان لأحدهما أن يسلمها إلى الآخر كالمسئلة. 
الثانية » وله أن الدافع أودع نصفه بغير أمر المودع فيضمنه » وهذا لأنه إنما رضى بأمانتهما 
فكان رضى بأمانة كل" واحد مهما فى النصف » لأن إضافة الفعل إلبهما تقتضى التبعيض. 
كالعليكات » إلا أنا جوزناه فها لايقسم ضرورة عدم التجزى وعدم إمكان اجماعهما 
عليها » ولأنه لما لم يمكن قسمتها ولا الاجمّاع عايها داتئما كان راضيا بذلك دلالة » وعلى 
هذا الوكيلان والوصيان والمربنان والعدلان فى الرهن والمستبضعان )١(‏ . قال ( ولو قال 
احفظها فى هذا البيت فحفظها فى بيت آخر فى الدار لم يضمن ) اعدم تفاوتهما فى الحرز إلا 
أن تكون دارا كبيرة متباعدة الأطراف والبيت الذى هاه عنه عورة فانه يضمن لأنه مفيد . 
قال ( ولو خالفه فى الدار ضمن ) لأن الدور تختلف ف الخرز فكان مفيدا . قال ( ولو رو” 
الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن ) لأن المالك ما رضى بدفعها إلى داره ولا إلى 
من قعياله ظاهرا إذ لو رضى بهم لما أودعها » ولو وضع الثياب فى الحمام ولم يقل شيئا 


, فى نسخة أخرى : والمستصتعان‎ )١( 


0 


حككتاب اللقبط 
ل لعي لق ص سي سس 


وهو حر وتفق ته فى بِيْت المال 3 


ودخل الحمام ينضر إن كان فى الحمام ثيانى يحفظ الثياب فالضيان عليه دون الحماتى لأنه 
استودعه دلالة ؛ وإن لم يكن ضمن الحماتى ؛ ولو قال للحماى : أين أضع الثباب فأشار 
إلى مكان يضمن الحماتى دون الثيانى لأن الحماتى صار مودعا ؛ ولو وضع الثياب بمحضر 
من الحماتى فخرج آخر ولبسها والحماى لايدرى ألما ثيابه أم لا ضمن الحماتى ؛ وإن نام 
الحمانى فسرقت الثياب إن نام قاعدا لم يضمن لأنه لم يرك الحفظ » وإن نام مضطجعا ضمن 
واللحان كالحمام » والدابة كالثياب » والحانى كالحماتى . 

قام واحد من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالاقون مودعون حى أو تركوه 
فهلك ضمنوا ؛ فإن قام واحد بعد واحد فالضمان على آرم لأنه تعين حافظا . 


كتاب اللقيط 


وهو فعيل من اللقط والالتقاط بمعبى مفعول » ومعناه العثور على الشبىء مصادفة من 

غير طلب ولا قصد . قال الراجز يصف ماء آجنا : 
ومبل وردته التقاطا ‏ أخضر مثل الزيت لما شاطا 

أى وردته من غير طلب ولا قصدء شاط الزيت إذا نضح حتى احترق » وكذلك اللقيط 
بوجد من غير طلب ٠‏ والتقاط صغار بى آدم مفروض إن عام أنه يبلك إن لم يأخذه بأن 
كان فى مفازة أو بر أو مسبعة دفعا للهلاك عنه » فان غلب على ظنه عدم الملاك بأن كان 
فى مصر أوقرية فأخذه مندوب لما فيه من السعى فى إحياء نفس عر مة » قال الله تبارك 
وتعالى - ومن أحياها فكأتما أحيا الناس حميعا ‏ وعن على" رضى الله عنه أنه قال للملتقط : 
لأن أكون وليت منه مثل ما وليت أنث كان أحب إلى" من كذا وكذا . 

قال ( وهو حر ) تبعا للدار » ولآن الأصل فى ببى آدم الحرية ( ونفقته فى بيت المال ) 
لما روى عن سنئين ألى جميلة قال : وجدت منبوذا على بالى : أى لقيطا » فأتيت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال لى : عسى الغوير أبوسا )١(‏ نفقته علينا وهو حر . وهذا مثل 

(1) قوله عسى الغوير أبوسا : قال فى مجمع الأمثال للميدانى : الغوير تصغير غار 
والأبوس جمع بوْس وهو الشدة » وأصل هذا امثل فيا يقال من قول الزباء حين قالت 
لقومها عند رجوع قصير من العراق وبات بالغوير على طريقه : عسى الغوير أبوّسا : أى 
لعل الشر يأتيكم من قبل الغار . وجاء رجل إل مر رضى الله عنه حمل لقيطا » فقال حمر : 
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0-25 ب اال لاصلص #©# بي سن لك #89ى اص ثري صر صل ابر 54 ليا" 0 
م لبيت المال » وجنايته عليه 3 ودبته له وولاؤه » والملتئقط 
3 ص 5 5-5 ص 0 0 
ذن له القاضى 


ل ال اراس الس بر وى 52 052 ل 
أولى به من غيره » وهو متبرع ف الإنفاقر 1 0 َُ 0 

2 575 م ان »ل ل إساسا_ ص صاصم 8 0 يله 
بشرط الرجوعر ؛ ومن ادتعتى أله ابلئه” تبت تسيله” مها ء ون اداعاه' اثثئائر 


ما تبسح مهما إلا" أن' يتذ' كر أحد هما عللامة” فى جسداه . 
يقال عند الهمة . قال ابن الأعرالى : إنما عرض عر بالرجل : أى لعلك صاحب اللقبط » 

بريد أنك زنيت بأمه واداعيته لقيطا فشهد له جماعة بالخير فتركه . قال ( وميراثه لبيت المال 
وجنايته عليه » وديته له وولاؤه ) ليكون الغرم بالغنم » ولو قتل عمدا فإن شاء الإمام اقتص” 
وإن شاء صالح على الدية . وقال أبو بوسف : تحب الدية فى مال القاتل لاغير لاحتمال الولى” 
وهو الظاهر إلا أنه غائب ولا يقتص" دونه . ولمما قوله عليه الصلاة والسلام « السلطان ولى” 
من لاولى” له » لأن الولى” الذى لابعرف ولا ينتفع برف كالعدم فلا اعتبار به » وليس له أن 
يعفو بالإجماع لأن فيه إبطال حق” جماعة المسلمين ؛ ويحد” قاذف اللقيط ولايحد” قاذف 
أمه» لأن فىحجرها ولدا لايعرف أبوه فكانت مهمة الرنا قائمة كالملاعنة . قال ( والملتقط 
أولى به من غيره) لسبق يده عليه كالمباحات » فإن سأل القاضى أن يقبله إن شاء قبله وإنه 
شاء لا لاحمّال أنه ولده فيتفق عليه من بيت المال » وكذلك إن علم أنه لقيط لأنه التزم 
حفظه وتربيته » فإن دفعه الملتقط إلى آخحر ليس له أن يسترده لأنه رضى بابطال حقه . قال 
( وهو متبرع فى الإنفاق عليه ) لعدم الولاية ( إلا أن يأذن له القاضى بشرط الرجوع ‏ 
لعموم ولايته » فان أذن له ولم يشترط الرجوع ذكر الطحاوى أنه يرجع عليه بعد البلوخ 

لأنه قفبى -حقا عليه واجبا بأمر القاضضى فصار كقضاء دينه بأمره » والأصح أنه لابرجع لأنه 
أمره بقضاء حق” واجب بغير عوض ترغيبا له ىإتمام ما شرع فيه من التبرّع » فصار كا إذا 
قال له أد عبى زكاة.مالى فانه لاير جع إلا بالشرط » بخلاف الدين لآأنه وجب عليه بعوض 
ولولم يأذن له القاضى » لكن صدته اللقيط بعد بلوغه فله الرجوع عليه لأنه اعترف بحقه : 
قال ( ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ) لما فيه من نفع الصغير » لأن الناس ينشر فو 
بالأنساب ويعيرون بعدمها » وإذا ثبت نسبه ترتب عليه أخذه فتبطل يد الملتفط ( وإن 
ادعاه اثنان معا ثبت منهما ) لعدم الأولوية ( إلا أن يذكر أحدهما علامة فى جسده ) فيكو 
أولى بشبادة الظاهر أو لسبقق الدعوى لأنه ثبت نسبه منه فى زمان لاينازعه فيه غيره » 


- عسى الغوير أبؤسا . قال ابن الأعر الى : إعا عرض بالرجل : أى لعلك صاحب 
هذا اللقيط . قال : ونصب أبؤسا على معنى عمى الغوبر يصير أبوسا » ويجوز أن بقدر 
عسى الغوير أن يكون أبوسا . وقال أبوعلى : جعل عسبى بمع ى كان ونزله منزلته . يضرب 
للرجل » يقال : لعل الشر جاء من قبلك ؛ اه مصححه . 


امل 


5-5 7 د 5 و .9 5 وه صر باس 52 ضاع 5-5 5 8 5 
والجر والمسلم أولى من العبد والذنى » وإن اداعاه” ا فهو أبنو وعو 
ع سل ا ى.ى 8# سس ورسياهم رشاره . شاه سهسيى اس م اماه اس 
حر ؛ وإن ادعاه ذمى فهو ابلنه وهو مُسلم" » إلا أن يلتقطه من بيعة 
2 9 - ٍ- 2 
م سس اس اسن سس م ارس لاه لملمع اي بي ل #اب العروير سه ري 
أو كنيسة أو :5 ” من قراهم قيكون ذ ا 1 
و اكسه او من قراهم قيكون ذميا ؛ ومن ادعى أنه عبده 
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م ها ار وس هن 5 000 5000 عل. “عن 2 تاس الإ سسا سس لي ارا وا سي لتر لا © و 
2 لا ببينة ؛وإذا كان الدقيط مال ف مشدود له وبثفةوٌ 
يقبل إلا ببينة ؛ و[ على الاقيط مال فهو مشدود له وينفق١|‏ 

ماعاة ' وق ام ل 2 مو سبع رو 


عليه منه بأمر القاضى » ويقيل له الحبة » ويسلمه قى صناعة ». وله 
ودس يلي 


وراسىن برشااقى 
يزروجه » ولا يؤاجره . 


إلاإذا أقام الآخر البينة لأنها أقوى. قال ( والحرٌ المسلم أولى من العبد والذمى ) ومعناه إذا 
اد عى نسبه حر وعبد أو مسلم وذى فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمى » لآن ذلك 
أنفع له ( وإن اداعاه عبد فهو ابنه ) لأن ثبوت النسب أنفع له ( وهو حر ) لما تقدام ولا 
يلزم من رق" أبيه أن يكون رقيقا » لآن العبد يتزوج الحرة ( وإن اداعاه ذى فهو ابنه ) 
لما مر ( وهو مسلم ) لأن الإسلام ثبت له بالدار وإبطاله إضرار به » وليس من ضرورة 
كون الأب كافرا كفر الولد لاحمّال إسلام الأم . قال ( إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة 
أو قرية من قراهم فيكون ذميا ) لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لايكونون فى مواضع أهل 
الذمة مكذلك بالعكس » ففى ظاهر الرواية أنه اعتبر المكان دون الواجد كاللقيط إذا وجده 
فى دار الحرب . وروى أبو سليان عن محمد أنه اعتبر الواجد دون المكان لأن اليد 
أقوى ؛ وى رواية اعتبر الإسلام نظرا للصغير . قال ( ومن اداعى أنه عبده لم يقبل إلا 
يبينة ) عملا بالأصل » وإقراره بالرق” قبل البلوغ لايقبل » وبعد البلوغ إن أجرى عليه 
أحكام الأحرار من قبول شهادته وحد قاذفه لم يصح وقبل ذلك يصح ؛ ولو التقطه مسلم 
فاد عى نصراق أنه ابنه فهو أبنه وهومسام لما تقدام » وإنكان عليه زئ النصارى كالصليب 
والزئار فهو نصرانى » لأن الظاهر أنه ولد على فراشه ولا اعتبار بالمكان . قال ( وإذا كان 
على اللقيط مال مشدود فهو له )عملا بالظاهر ( وينفق عليه منه بأمر القاضى ) لعموم ولايته 
ويصدق عليه فى نفقة مثله ؛ وقيل لايحتاج إلى أمر القاضى لآن المال له فينفق عليه منه » 
وله ولاية ذلك فيشترى له ما يحتاج إليه من الكسوة والطعام وغيرهما . قال ( ويقبل له البة ) 
لأنه نفع محض ( ويسلمه فى صناعة ) لأنه من باب التثقيف وفيه منفعته ( ولا يزوجه ) لآنه 
لاولاية له عليه » وولاية التزويج والبيع والشراء للسلطان لعموم ولايته » فان زوجه 
السلطان ولا مال له فالمهر فى بيت المال » وق النوادر : إذا أمر الملتقط يتان الصبى فهلك. 
ضمن لأنه ليس له هذه الولاية . قال ( ولا يؤاجره ) وهو الأصح لآنه لايملك إتلافه 
منافعه كالعم” بعخلاف الأم” لأنها تملك ذلك » ولهذا كان لها إجارته لتفقنها واستخدامه . 
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حكتاب اللقطة 
ها أفضّل” » وإن' خاف ضباعها فواجسا » وهى أمانة” إذا أشبد أنه” 
وأخذ ها أفضل » وإن خاف ضياعها فواجب » وهبى نه إذا أشهد 
ل 0ن 2 -252 بالسسية يكل 2 لاو ” ل 2 
أخذاها ليرد ها على صاحبها » فإن لم يشهد ضمتها ويعرفها يغلب على 
ظنه أن" صاحبها لايتطثلبها بعند” ذلك م 


كتاب اللقطلة 


وهى كاللقيط فى الاشتقاق والمعى ؛ وهى بهم اللام وفتح القاف : امم للمال الملقوط » 
وقال بعضهم : هى أمم الملتقط كالضحكة واللمزة والهمزة . فأما المال الملقوط فهو 
بسكون القاف » والأوّل أصح . . 

قال ( وأخذها أفضل ) لثلا تصل إليبا يد خخائنة ( وإن خاف ضياعها فواجب ) صيانة 
لمق" الئاس عن الضصياع ؛ وإن كان يخاف على نفسه الطمع فيها وترك التعريف والرد فالتراه 
أولى صيانة له عن الوقوع فى امْحرم . واللقطة : ما يوجد مطروحا على الأرض ما سوى 
الحيوان من الأموال لاحافظ له . والضالة : الدابة تضل" الطريق إلى مربطها وأخعذها أفضل 
لأن الغالب فى زماننا الضياع » فإن أخذها وأشهد وعرّفها ثم رددها إلى موضعها لم يضمن . 
وذكر الخاكم ف مختصره : أو رداها بعد ماحوها ضمن ( لآن بالتحويل التزم المحفظ ظ 
فبالرد صار مضيعا ولاكذلك قبل التحويل . قال ( وهى أمانة إذا أشبد أنه يأخذها لير د”ها 
على صاحيها ) وهو أن يشهد عند الأخذ أنه يأخذها للرد أو يقول من «معتموه ينشد لقطة 
فدلوه على ( فإن لم يشهد ضمنها ) خحلافا لألى يوسف إذا اداعى أنه أخحذها للرد” لأن الظاهر 
من حاله الحسبة لاالمعصية . ولهما أن الأصل أن كل” متصرئف عاقل إنما يتصرف لنفسه » 
وقد اعترف بالأخذ الذى هو سبب الفمان ثم اداعى ما بيرثه فلا يصداق إلا ببينة » وإن 
قال أخذته لنفسى ضمن بالإجماع باقراره » وإن تصادقا أنه أنحذها ليرد ها لم يضمن 
بالإجماح لان تصادقهما كالبيئة . قال ( ويعرفها مددّة يغلب على ظنه أن صاحها لايطلبها 
بعد ذلك ) هو الختار » لأن ذلك يختلش بقلة المال وكثزته . وعن أنى حنيفة إن كانت 
أقل" من عشرة دراهم عرفها أياما ؛ وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا . وعن محمد 
التقدير بالحول من شير فصل لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من التقط شيئا فليعرفه حولا من 
غير فصل ؛ وجه الأول ماروى عن أن" بن كعب قال ٠‏ وجدت ماثة ديثار على عه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عنها فقال : عرفها حولا » والعشرة وما فوقها 
فى معناها من حيث وجوب القطع فى سرقة واستباحة الفرج بها ولا كذلك ما دوها م 
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غان" جاء” صاحيها وإلة تتصداق” بها إن' شاء » وإن" شاء” أمسكتها » فان” بجاء” 
وأمنضى الصدكة” فلله” تابه" وإلاة له أن" يمضسمسته” » أو يُفتسن” المسكين » 
أوأ يأخئدتها. إن' كانتت" باقيبة"» وما مين لاب بصسع” عسل أحتد , ولا بتتصدتق” 
جا عل عىا ٠‏ وستتتقسع بها إن ' كا فقير) » وآن' كانتت شيئا ليبق عرفه” 
إل أن" يخافة فساده ع ويعرفها فمكان الالتقاط و سم الثّاس . وإن' 
كانت حقيرة” كالتوى وكشور الرمان ينتفع به من' عير تعريف , 
ولتمالك أخنامء , 
وروى الحسن عن ألى حنيفه إل كانت مائتى ار ا حولا » وفوق العشرة 
إلى ماثة درهم شهرا » وق العشر» سمعة » وى ثلاثة درام : ثة أيام 5 وى درهم يوما ( 
وإن كانت تمرة ونحوها تصدق بها مكانها » وإن كان محتاجا أكلها مكانها قدر لكل" 
لقطة “على قدرها فكأنه والأول سواء . والتعريف أن ينادى' فى الأسواق والشوارع 
والمساجد : من ضاع له شىء فليطلب عندى . قال ( فان جاء صاحبها وإلا تصد"ق ببا إن 
شاء ) إيصالا للحق إلى مستحقه بقدر الإمكان » لأن الواجب إيصاله إلى مالكه صورة 
ومعبى » فاذا تعذدرت الصورة يوصله إليه معنى وهو الثوا ب ( وإن شاء أمسكها ) لاحمال 
مجىء صاحبها ( فان جاء وأمضى الصدقة فله ثوابه ) لأنه ماله ( وإلا له أن يضمنه أو يضمن 
المسكين أو يأخذها إن كانت باقية ) أما تضمينه فلأنه سلم ماله إلى غيره بغير أمره » وإذن 
الشرع فى ذلك لايمنع الضمان كأكل مال الغير حال المخمصة . وأما تضمين المسكين فلأنه 
قبض ماله بغير أمره . وأما أخذها فلأنه وجد عين ماله . قال ( وأيهما ضمن لايرجع على 
أحد ) أما الملتقط فلأنه ملكها من وقت التصدق بالضمان فظهر أنه تصدق اله » وأما 
الفقير فلأنه عزض ما وصل إليه . قال ( ولا'يتصداق بها على غنى ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « فان لم بأت صاحبها فليتصدق بها » والصدقة لاتكون على الغى" كالواجبات . 
قال ( وينتفع بها إن كأن فقيرا ) كغيره من الفقراء » ويعطيها أهله إن كانوا فقراء لما مر . 
قال ( وإن كانت شيئا ليبق ) كاللحم واللبن والفواكه الرطبة ونحوها ( عرفه إلى أن ياف 
فساده ) ثم يتصداق به خوفا من الفساد وفيه نظر لصاحبها بالثواب دنيا وأخرى ( ويعرفها 
فى مكان الالتقاط ومجامع الناس ) فهو أجدر أن يصل صاحبها . وسأل رجل عليا رضى 
الله عنه فال : اذهب 'حيث وجددما فان وجدث صاحبها هادفعها إليه وإلا فتصداق بها » 
فان جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة . قال (وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور 
الرمان ينتفع به من غير تعريف ) لأن رميها إباحة للأخذ دلالة . قال ( وللمالك أخذه ) 
لأن الإباحة لاتسقط الملك عن. العين خصو صا لغير معين » وإن كان كثيرا لم يز للملتقط 
 "‏ الاخختيار ‏ ثالث 


#4 


سرام مل اسة 5 00-0 ا ل 0 ل م ال ا ليان 20© مس صا سي 
والبقَرٍ وَالغم وسائر الحيوانات » وهو متبرع” فها أنفّق” عليها » فان كان لما 
7 9 3 ل ماص سمه ل من 


تنا ا الخاكمر وَأ 5 عليها 1 وإن” "0 يكن" لما متفعة باعها 
9 8 2000000007 


إن" كان أضلمَ » بفان” جاء” صاحمبها قله حيسها حتى يعطيه التفقة » فانر 
امام م هام 05-05 م لسلاسس © مه هاس 0-1 عي عام سل سل لحي سلي سي صل 
امتئع بيعت فى النفقة » فان هلكت بعد الحيس سقطت النفقة وقبل 


05 2 ان اماق ااه ون 3 ايع ىساسا 
والستيل” بَعنْدت الخصاد إذا جمعةه” فهو له خاصة” » ويجوز التقاط الإبل 


الحبئس لا ؛ وَلينْس ف ره الأقطة والفمالّة والصى الحر شىء واجبا ؛ 
الانتفاع به . قال ( والسنبل بعد الحصاد إذا جمعه فهو له خاصة ) بدلا لةالخال وضليه جميع 
الناس فى جميع البلاد . قال أبو يوسف : من ألتى شاة ميتة فجاء آخر فأخذ صوفها وجلدها 
ودبغه فهو له » فان جاء صاحبها فله أخذ الصوف'واخلد وعليه ما زاد الدباغ كالغاصب . 
غريب مات فى دار رجل ليس له وارث معروف وخلف مالا وصاحب المازل فقير 
فله الانتفاع به بمازلة اللقطة . قال ( ويجوز التقاط الإبل والبقر والغم وسائر الحيوانات ) 
لأنه مال يتوهم ضياعه فيستحب أخذه ليرده على صاحبه صيانة لأموال الناس » وما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام سثل عن ضالة الإبلفقال  :‏ مالك وهاعليها حذاوهاومعهاسقاوهاترد 
الماء وترعى الشجر» . وسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغم فقال : « هى لك أو لأخيك 
أو الذئب » فجوابه أن ذلك كان فى زين النى صلى الله عليه وسلم حين كان الحوف من 
الافتراس لا من أخذ الناس ؛ أما البو م كثر الفساد و الحيانة وقلة الأديان والأمانة فكان 
أخذه أول . قال ( وهو متبرّع فيا أنفق. عليبا ) لعدم ولايته على مالكها إلا أن يأذن له 
القاضى فيكون دينا على صاحبها لعموم ولايته وىذلك نظر للمالك . قال ( فان كان لا 
منفعة آجرها باذن الحاكم وأنفق عليها ) لآن فيه بقاء الملك على مالكه من غير أن يازمه 
دين فكذلك حكم الأبق ( وإن لم يكن لما منفعة باعها إنكان أصلح) وإن كان الأصلح 
الإنفاق عليها أمر بذلك وجعلها دينا على مالكها لأن ولايته نظرية . وللقاضى أن يأمره 
بالنفقة عليها يومين وثلاثة رجاء تجىء صاحبها » وبعد ذلك يبيعها لثلا تستأصلها النفقة فلا 
نظر حينئذ ى حقه . قال ( فان جاء صاحبها فله حبسها حبى يعطيه النفقة ) لأنه استفاد الملك 
من جهته لأنه صار هالكا معى وقد أحياه بنفقته فصار كالبائع ( فان امتنع بيعت 
ف النفقة ) كالرهن لأن أمر القاضى كأمره » فصار كأنه أنفق عليها وحبسها بأمره ( فإن 
هلكت بعد الحبس سقطت التفقة ) كالرهن ( وقبل الحبس لا ) لأا أمانة . قال (وليس 
فى رد اللقطة والضالة والصى الحر ثبىء واجب ) لأنه متبرع فى الرد فان أعطاه المالك 
شيئا فحسن » بخلاف الآبق لآن جعله واجب نصا لا قياسا . وعن الكرخى ف اللقطة : 
إذا قال مر:. وجدها فله كذا فله أجر مثله لها إجارة فاسدة . وعن أنى يوسف : 


اه داه 


م ام شه ساس سه م مع ونس سيا سه 0-0 #اساءة ماس 
ومن ادعى اللقئطة يحتاج إلى السينة » فان أعتطى لامها جاز له أن" يد فعها 
05-2 سن قل هس قفي انمي و اسيم حت سس اوصرصس سوام ٠‏ فد 
إلبنه ولا 'يمبر » ولقئطة الحل والحرم سواء” . 

أخمناه” أفضّل” إذا قدر عليه » وكذ للك الضّال ويد فعهما إلى السلْطتان » 
و 00 ظ ٌ الآبق” دون” الغتال” 5 ومن" 5 الآبق” على مكالام” من" 5 مسيرة تدنة 
أيّام قصاعدا قله عليه أربعمون د رهما وريحسابه إن" تقصت المداة » 
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لو ضاعت اللقطة فوجدها آلتحر لابكون الأول خصما فيها لأنهما سواء فى الالتقاط وليس 
كالمستودع » لأن حفظ الوديعة عليه فله أخذها . قال ( ومن اد"عى اللقطة يحتاج إلى البينة ) 
لأنها دعوى ( فان أعطى علامها جاز له أن يدفعها إليه ولا يجبر ) لحواز أنه عرفها من 
صاحببا أو رآها عنده » ولآن حق” اليد كالملك فلا تستحق" إلا ببيئة كالملك إلا أنه يجوز 
له الدفع عند العلامة لقوله غليه الصلاة والسلام « فان جاء صاحبها فعرف عفاصها 
ووكاءها )١(‏ فادعها إليه » فحملناه على الإباحة حمعا بينه وبين الحديث المشهوره البينة على 
المدأعى » ولو صدقه ودفعها إليه بغير قضاء ثم جاء آخر وأقام البينة فله أن يضمن أيبما 
شاء » ولا يرجع القابض على الدافم » وإن دفعها بقضاء فهو مجبور فيرجع على القابض 
لاغير . قال ( ولقطة الحل” والحرم سواء ) لقوله عليه الصلاة والسلام « اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنة » مطلقا » ولآأنها لقطة » وف التصداق بعد سنة إيصاها إلى مالكها 
بقدر الوس على ما تقدآم فيشرع وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام فى الحرم « لاحل" لقطته 
إلا نشد » أى لمعرف والتخصيص بالحرم لثلا يتوه, السقوط طمعا أنها للغرياء . 


وهو العبد الهارب » أبق العبد إذا هرب وتأبق إذا استتر » ويقال : احتبس الابق إذا 
هرب واستتر عن مولاه احتبس عنه . قال ( أخذه أفضل إذا قدر عليه ) لأنه إحياء له 
وإبقاء له على ملكه ( وكذلك الضال ) وقيل ترك الضال (7) أولى لأنه يقف مكانه فيجده 
صاحبه بخلاف الآبق . قال ( ويدفعهما إلى السلطان ) لعجزه عن حفظهما ( ويحبس الابق 
دون الضال” ) لأنه يخاف إباق الآبق دون الضال" . قال ( ومن رد الآبق على مولاه من 
مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه أربعون درهما ويحسابه إن نقصت المداة ) لما روى عن 
)١(‏ قوله عفاصها » العفاص : بككسرالعين : الوعاء . والوكاء بكسرالواو : مايربط به اه. 
(1) قوله الضال” : أى التاثه 


5 -00- 


فان' كاتتت قيمكثه” أل > من' أربعين د رهما قله" قيمتنه إل د رهما (س) » 
وأم الوك ودر كالقين” والعيبى” كالها لغ » ويتبخى أن" يتشد" التدي زوه 
6 ولا أبق” من' درم لابكزمه شى”*” » وإن' كان" رهن فابمتعئل” عل 
اي ٠‏ ون" كان" جانيا فعلى مؤلاه إن" فداه » وعلى وى" المناية إن" 


علا 89 5 3 4 ٠و‏ “فى التققة. س ر. لَه 


مرو بن دينارأنه قال : كان البى عليه الصلاة والسلام يقول ؛ جعل الآبق أربعون درههما » 
واجتمعت الصحابة على وجوب العل لكن اختلفوا فى مقداره ؛ فهم من قال أربعون 
ومهم من قال دوما ؛ فقلئا بوجوب الأربعين فى مسيرة السفر وما دوما فيا دون توفيقا 
بين أقوالهم رضى لله عنهم » ولأن ذلك حامل على رد" الآبق وصيانة له عن الضياع إذ 
الحسبة قليلة » وقوله فى نقصان المدة بحسابه أنه مفّض إلى رأى الإمام » وقيل بقسط لكل" 
يوم ثلاثة عشر درههما وثلث فيقدر الرضخ بقدره وقيل باصطلاحهما . قال ( فان كانت 
قيمته أقل" هن أربعين درهما فله قيمته إلا درهما ) وقال أبو يوسف : له ابلفعل كاملا لأنه 
منصوص عليه . وهما أنه إما شرع ذلك لمصلحة امالك فينقص من قيمته درهم لتحصل له 
الفائدة . قال ( وأم الولد والمدبر كالقن” ) لأنبما فى معناه من إحياء الملك ( والصبى كالبالغ ) 
لأنه مثونة الملك » ولو رده أبوه أو وصيه فلا جعل”لمما لأن الحفظ عليهما وهما يتوليان 
ذلك » وكذلك أحد الزوجين على الآخر » وكذلك الابن لأن العادة جرت بالرد من هؤلاء 
تبرعا واصطناعا » ولو رد عبد أبيه أو أخيه أو ساثر قرابته لاجعل له إن كان فى عياله وإن 
م يكن فله الحعل » ولو قال لغيره : أبق عبدى إن وجدته فنخذه فقال : فرداه لاجعل 
عليه » لأنه وعده برده فصار متبرعا . رد" أمة ومعها ولدها فله جعل واحد إلا أن يكون 
مراهقا فيجب تمانون درثما » ولو صالح عن الحعل على عشرين درهما جاز » ولو صاللحه 
على أكثر من أربعين يحط الفضل لأن المستحق أربعون فالزيادة ربا . قال ( وينبغى أن 
يشهد أنه يأخذه ليرداه ) على ما بينا فى اللقطة من الاختلاف والتعليل . قال ( ولو أبن من 
بده لابلمه ثىء ) لأنه أمانة لأئه مأذون له فى أخذه ولا ثى ء له لأنه ما ردءه على مالكه . 
قال ( وإن كان رهنا فامعل على المرتين ) لأنه وجب بجناية الرهن وهى فى ضما المر ين 
ولآنه أحيا ماليته وهى حقه » وإن كان بعضه خخاليا عن الدين فعلى المالك بقدره من ابعل 
قا فى الفداء ف اجخناية » ولآن -حقه فى القدر المفسمون عليه » ولو كان بين جماعة فاممل 
عليهم بقدر الأنصباء لأنه مئونة الملك ( وإن كان جائيا فعلى مولاه إن فداه » وعل ولى” 
الحناية إن أعطاه له ) لأن منفعته من يستقر للك له والحعل يتبع المنفعة . قال ( وحكه 
فى النفقة ) ف التبرع وإذن القاضى وحبسه با بعد الرد ( كاللقطة ) اشترى آبقا فرد”ه 


لا 
حكتاب المفةقو د 
وتحكلمه أنه حى' فى حق" نقسه ومبت فى حق"” خيرم » وبلقم” القاففى 
عفنا مال يوق غلائيد ها لاكيل له فيد » وبي ين' زا 
ماتيخاف عليه املاك » 7 من" ماله على من مجحب عليه نققسه” حال” 
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اي ل ا 
-سحخصورة يعيبر قضاء 3 
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لاجعل له لأنه عمل لنفسه » وإن قال : لم أقدر على رده إلا بالشراء وإنما اشتريته لأرداه 
وأقام البينة على ذلك فله الحعل لأنه أخخذه ليرهاه وهو متبرع ف الهْن » وإذا حبس السلطان 
الآبق مد ة ولم يجىء له طالب إن شاء باعه وإن شاء أنفق عليه من بيت المال وجعلها دينا 
على المالك أو فى ثمنه » ولا يؤاجره خوف الإباق . أما الضال” يؤاجره ولا يبيعه . 


كتاب المفقود 


الفقود : المعدوم » وفقدت الثشىء : إذا طلبته فلم تجده » قال الله تعالى ‏ قالوا نفقد 
صواع الملك - أى طلبناه فلل نجده فقد عدم . وفى الشرع : الذى غاب عن أهله وبلده 
أو أسره العدو ول يدر أحى هو أم ميت » ولا يعلم له مكان ومشى عل ذلك زمان فهو 
معدوم بهذا الاعتبار ( وحككه أنه حى فى حق” نفسه ) لاتتزوّج امرأته ولا يقسم ماله ولا 
تفسخ إجارته » لأن ملكه كان ثابتا فى ماله وزوجته ومنافع ما استأجره » وغيبوبته لاتوجب 
الفرقة والموت محتمل » فلا يزول الثابث باليقين بالاحمال . وقال عليه الصلاة والسلام 
فى امرأة المفقود و هى امرأته حى يأتيها البيان » رواه المغيرة بن شعبة . وعن على رضى الله 
عنه : إنها امرأة ابتليت فلتصبر حى يأتيها موت أو طلاق . وروى عبد الرحمن بن ألى ليلى أن 
عمر كان يقول : يفرق بينه وبين امرأته إذا مضت أربع سنين » ثم رجع إلى قول على . 
قال (و) هو ( ميت فى حق” غيره ) لايرث ممن مات حال غيبته لآن الحكم ببقائه بناء على 
استصحاب الخال وأنه يصلح للدفع لاللاستحقاق . قال ( ويقم القافى من يحفظ ماله 
ويستوق غلاته فيا لاوكيل له فيه » ويبيع من أمواله ما يخاف عليه الحلاك ) لأن القاضى 
نصب لمصالح المسلمين نظرا لمن عجز عن التصرّف بنفسه كا قلنا فى الصبى وانجنون » 
وامفقود عاجز بنفسه فيتصرّف له القاضى والنظر له فيا ذكرنا فيقبض دينا أقر به الغريم 
ولا يخاصم لأنه وكيل فى القبض من جهته وأنه لايماث الحصومة بالإجماع » لأن القاضى بل 
الحفظ دون الحصومة » ولا يبيع ما لايخاف عليه الحلاك لافى نفقة ولا غيرها إذ لانظر 
فى ذلك . قال ( وينفق من ماله على من تحب عليه نفقته حال حضوره بغير قضاء ) كزوجته 


ماخ" دام 
فان' مض له“ من العمر ما لابعيش" أقرانه” حكم _عوته . 
إذا كان" له 1ل الرجل والمرأة » فان” بال من" أحداهما اعتير به » فان* 
م ءءء كه ل اس برس ال ىئ ل 8 5 هر 9 .- 6 سه 1 0 5 
بال من الذ كر فهو غلام » وإن بال من الفرج فهو أنْبى » ون" بال 
ار ١‏ م 598 َ 


و 


وأولاده وأبوبه لأنه إعانة لحم » وكل” من لايستحقها بحضرته إلا بقضاء فائه لاينفق عليه 
كالخ والأخت ونحوهما لأنه قضاء على الغائب » وامراد بقوله : من ماله النقدان لأنهما 
قيمة ما يستحقون من المطعوم والمشروب والملبوس » ولو كان له من جنس ما يستحقونه 
دفعه [لبهم » وإن كان ماله دينا أو وديعة » فان اعتّرف المديون والمودع بالمال والروجية 
والنسب أنفق عليهم منه ؛ وإن كان ذلك ثابتا عند القاضى فلا حاجة إلى اعيرافهم » وإن 
ثبت عند القاضى بعض ذلك يشرط اعرافهما بالباق » ولو أنفق المديون والمودع عليهم 
بغير إذن القاضهى ضمنا لأنهما ما أوصلا اميق" إلى مالكه ولا نائبه . قال ( فان مضى له من 
العمر مالابعيش أقرانه حكم بكوته ) وهو الأقيس على قول ألى حنيفة لاختلاف الأعمار 
باختلاف الأزمان . وروى الحسن عن ألى -حنيفة أنه قدره بائة وعشرين سنة . وعن 
أ يوسف ماثة سنة » وقيل تسعين سنة » وهو غاية ما تتهى إليه أعمار أهل زماننا 
فى الأعم الأغلب » وهو الأرفق لأن فى التفحص عن موت الأقران حرجا » وباق مسائل 
المفقود تأتى فى الفرائض إن شاء الله تعالى . 


كتاب الى 

. وهو مشتق” من التتخنث وهو التكسر ؛ يقال : اطو الثوب على أخنائه : أى على 
تكسره ومطاويه » وسمى الى لأنه تكسر وتنقص حاله عن حال الرجال » ويفوق على 
حال النساء حيث كان له آلة الرجال والنساء . وقال عمر النسق : أو لبس له هذا ولا هذا 
ويخرج حدئه من دبره أو من سرته . وذكر ف المنتق قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا 
خرج البول من سرنه وليس له قبل ولا ذكرلاأدرى مايقول فىهذا ( إذا كان له] لة الرجل 
والمرأة » فان بال من أحدهما أعتير به ء فان بال من الذكر فهو غلام » وإن بال من الفرج 
فهو أنى ) لأن ذلك دليلى على أن الآلة اللى مخرج مها هى الأصل والأخرى عيب وسثل 
صلى الله عليه وسلم عنه كييف يورث ؟ فقال :من حيث يبول » ومثله عن على” رضى الله 
عنه وهكذا كان حكه فى الخاهلية فأقره الإسلام . قال ( وإن بال مهما اعتبر بأسبقهما ) 


ؤم د 

فان' بال مهما معافهو خحتى مشكل” » ولا معتتير بالكتتترة (سم) » فاذ] 
بلع فتظهرت له أمارات الراجال فهو رجل” » وإن" ظهرت له أمارات النساء 
فهو امئرأة" » فان" و أو تعارضتنا فهو خستى مشكل” . ١‏ 

ا و نوا لكا عا مير بالأحوط والأوثق من* 
أمور الد ين فيورث م | مادام ويقف بين صف الرجال. والنسار 
فى الصّلاةر ٠‏ وإن" صَلّى فى صف النسامر أعادت ؛ ولو صَلَّى فى صف الرتجالر بعيل” 
من عن 2 بمينه ويساره ومن" خلفه بحلائه ٠‏ » ويتصلى بقناعر ات ” 
لحل و الحرير » ولا ينو بغي عم ربل" ولا امثرأةة » ولا ساف تير 
حرم ؛ وتبنتاع له “له 'أمة” قن 
لأنه دلالة على أنه العضو الأصلى ( فان بال مهما معا فهو خنهى مشكل ولا معتبر بالكثرة ) 
وقال : يعتبر أكبرهما بولا » لأن للأكثر حكم الكل" ولأنه علامة أخرى على الأصالة 
والقوّة » وله أن الكثرة تكون لاتساع احرج ٠»‏ ولا دلالة فيه على الأصالة فان استويا 
فى القدر فهو مشكل بالإجماع لعدم المرجح . قال ( فاذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال 
فهو رجل ) وذلك كاللحية ومجامعة النساء والاحتلام من الذكر لأن هذه علامة تخص” 
الرجال ( وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ) كالخيض والخحبل ونزول الثدى واللبن 
فيه والخماع قى الفرج لأن هذه علامات تخص” النساء . قال ( فان لم تظهر الأمارتان أو 
تعارضتا فهو خننى مشكل ) قال الطحاوى : قال محمد : الإشكال قبل البلوغ قاذا بلغ 
فلا إشكال . قال النسى : وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه العلاتم . 
فصل 

( فاذا حكي بكونه ختنىمشكلا يؤنعل فيه بالالوط والأوثق من أمور الدين ) فلاك بها 
وقع الشك' فى ثبوته » ويرجح المحرم على المبيح ( فيورث أخس” السهمين ) ويعرف بيانه 
ف الفرائض إن شاء الله تعالى ( ويقف بين صف الرجال والنساء فى الصلاة ) لأنه إن كان 
.رجلا لايجوز وقوفه فى صف النساء لثلا تفسد صلاته » ولو كان امرأة لايحوز وقوفها 
شيف الربجال أثلا تقد عبلاتهم فيقف يدهما لل راو لل وح لاا اام 
لحواز أن يكون رجلا ( ولو صلى فى صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره ومن خلفه 
2ف لحان أن اماه .قال وويسل بشم ) لاسن أله ركه بعل يا دن 
المرأة ( ولا يلبس الحلى والحرير ) لاحمال أنه رجل ( ولا يخلو به غير محرم رجل ولا 
امرأة » ولا يسافر بغير محرم ) احتياطا . قال ( وتبتاع له أمة تختنه ) لأنه لايحوز أن تنه 


1 
فاذا تنه باعتها » ون" ل” يكن" له* مال" ففن' بِبدت المالر » وَإِذا مات و1" 
سين حا" بعلم" + م" يمكنف” دفن كابهارية. . 
حتاب الوقف 
وو تئر" الك عن ملئكك الراقت وَالتّصدق” بالمتفعة ولا يلارم” إلا" أن" 


سرس 0 كد لي 


5 و مه 5 00 5 55 اماه 
يحكم به حاكم' (سمف) » أو يتقول : إذامت فقد وقمته ,2 


م 


رجل ولا امرأة لما بينا » ويجوز حاريته النظر إلى فرجه رجلا كان أو امرأة ( فاذا ختلته 
باعها ) لاستغنائه عنها ( وإن لم يكن له مال فن بيت المال ) لأنه لمصالح المسلمين + وإذا 
كان صغيرا لايشهبى جاز ختانه للرجل وللمرأة » وعن ألى حنيفة أنه يزوج امرأة » فانه 
كان رجلا صممٌ التكاح وحل” ها النظر إلى فرج زوجها » وإنكان امرأة فلا نكاح » لكن 
يجوز للمرأة النظر إلى فرج المرأة الضرورة » ولا يرث اللحنثى من مول أبيه لاحهال أنه أننى 
ولو أوصى حمل فلانة بألف إن كان ذكرا وخمسماثة إن كان أننى فولدت خنى فله 
حمسمائة احتياطا إلا أن يتبين غير ذلك . وإن قتله قاتل خطأ وقال إنه أنى فالقول قوله 
لإنكاره الزيادة ولا قصاص فق أطرافه أصلا » ولو ارتد” لايقتل ولابدخل ف القسامة 
ولا تقرّر عليه الحزية لو كان كافرا » ولوأسر لايقتل لاحتال أنه أننى ولا يحد” قاذفه لأنه إن 
كان رجلا فهو كامحبوب » وإن كان امرأة فهى كالرتقاء » ولا يحد" قاذفهما لأن الحد” 
لنى اللّهمة وهى منتفية عنهما » ولو قال لامرأته : إن كان أوّل ولد تلدينه غلاما فامرأته 
طالق أو فعبده حر فولدت خنى لابحنث مالم يستبن أمره . ولو قال : كل عبد له حر » 
أو كل أمة له حرة لايعتق اللدتى حتى يستبين أمره » ولو بان أحد الأمرين عتق للتيقن 
( وإذا مات ولم يستين حاله يهم ثم يكفن ) لأنه لاوز غسله للرجال ولا للنساء احتياطا 
فقد تعذر غسله فييمم » وإذا اجتمعت المنائز جعلت بجئازته بين جنازة الرجل والمرأة 
لما مر في الصلاة فى جياته ( ويدفن كابلخارية ) احتياطا . 


كتاب الوقف 


الوقف ق اللغة : الحبس » يقال : وقفت الدابة إذا حبسا على مكانها » ومنه الموقف 
لأن الناس يوقفون فيه : أى يحبسون للحساب . وف الشرع : حبس شىء معلوم بصفة 
معلومة على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( وهو حبس العين على ملك الواقف والتصد”ق 
بالمنفعة »ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم » أو يقول : إذا مت فقد وقفته ) وأمعت 
الأمة على جواز أصل الوقفءلما روى أنه عليه الصلاة والسلام تصداق بسبع حوائط 


امب 


ِ 


ف المدينة » وكذلك الصحابة وقفوا , والحليل صلوات الله عليه وقف وقوفا هى باقية 
جارية إلى يومنا.وإنما اختلفوا فى كيفية جوازه » قال أبوحنيفة وزفر : شرط نجوازه أن 
يكون موصى به » أو يقول : إذا ميت فقد وقفته حتى لولم يوص به لايصح ويب على 
ملكه يجوز بيعه ويورث عنه إلا أن يجيزه الورثة فيصير جائزا ويتأبد » ولو قضى القاضى 
بازومه لزم ونفل لأنه قضاء فى مجتهد ولم يكن لغيره إبطاله . وقال أبو يوسف ومحمد : 
لايشر ط لحوازه ثبىء من ذلك ء وهذا بناء على أن الوق عندمحيس العينعلى ملكه عملة 
بمقتضى قوله وقفت والتصدق بثمرته وغلته المعدومة على المساكين » ولا يصمح التصداق 
بالمعدوم إلا بالوصية » وعندهما هو إزالة العبن عن ملكه إلى الله تعالى وجعله مبوسا على, 
حكم ملك الله تعالى على وجه يصل نفعه إلى عباده » فوجب أن يخرج عن ملكه ولص 
لله تعالى ويصير محررا عن العليك ليستديم نفعه ويستمر وقفه للعباد . لهما أن الحاجة ماسة 
إلى لزوم الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام»وأنه ممكن باسقاط ملكه وجعله لله تعالى 
كالمسجد فيجعل كذلك:. قال النسى : وكان أبو يوسف يقول بقول ألى حنيفة حبى دخل 
بغداد فسمع حديث عمر فرجع عنه وقال : لو بلغ هذا أبا حنيفة لرجع إليه » وهو ما رواه 
محمد بن الحسن عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر « أن عمر رضى الله عنه كان 
له أرض تدعى ثمغ وكانت خلا نفيسا » فقال عمر : يا رسول الله إفى استفدت مالا نفيسا 
أفأتصد”ق به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصداق بأصله لابباع ولا يوهب وله 
يورث » ولكن تنفق ثمرته على المساكين » فتصداق به عمر رضى الله عنه فى سبيل الله 
وق الرقاب والمساكين وابن السبيل وذوى القرلى » ولا جناح على من وليه أن يأكل منه 
بالمعروف أو يوكل صديقا له غير متأئل . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لاحبس 
عن فرائض الله » وعن شر بحجاء محمد بيع الحبيس . وعن عبد الله بن زيد « أنه تصداق 
بضيعة له » فشكاه أبوه إلى البى صلى الله عليه وسلم » فقال له : ارجع فى صدقتك » 
ولأن شرائط الواقف تراعى فيه » ولو زال عن ملكه لم تراع كالمسجد » ولأنه يحتاج إلى 
التصداق بالغلة دائما » ولا ذلك إلا ببقاء العين على ملكه » ثم عند محمد لصحة الوقف 
أربعة شرائط : التسلبم إلى المتولى » وأن يكون مفرزا » وألا يشرط لنفسه شيئا من منافم 
الوقف » وأن يكون مؤبدا بأن يجعل آخره للفقراء . لما روى عن عمر وابن عباس ومعاذ 
رضى الله عنهم أنهم قالوا : لانجوز الصدقة إلا محوزة مقبوضة ؛ ولأن العليك حقيقة من 
الله لايتصور لأنه مالك الأشياء » وإما يثبت ذلك ضمنا للتسلم إلى العبد كالركاة » ولأنه, 
مّى كان له شىء من منافع الوقف لم يخلص لله تعالى . وقال أبو يوسف : شىء من ذلك 
ليس بشرط لأنه إسقاط وصار كالإعتاق » وأخد مشابخ خراسان بقول ألى يوسف ترغيبا 


-47 ل 


ع اس 00-2 .همه الى م بس على 30 اه سا 

ولا يجوز وقلف المشاع (س) » وإن حكم به جازء ولا يجوز حى يجعل 
0 8 2010-3 و مج أ عي 5-50 5-5 الى سىه ‏ في 

آخره لجهة لاتستقطع (س) أبدا » ويجوز وقف العقارٍ » ولا نيجوز وسهف 

ب 50 2 وساةه على حي 2-7 5 ج اإنراور 6 

المتقول (س) » وعن محمد جوازٌ وقئف ماجرى فيه التعامل” كالفأس 

مل 2 3 2 2 5 سي سس صل 5 و 

وَالقَداوم والمنشار وقد و والحنازة والمصاحف والكتب 3 


: الناس فى الوقف . قال الخصاف : ذكر الوقف ذكر التأبيد عند أنى يوسف . وعند محمد 
لابد من ذكره . قال القاضى أبو عاصم : قول أىيوسف أقوى لمقاربة بين الوقف والملك 
إذ فى كل" واحد منهما معى القليك وقول محمد أقرب إلى موافقة الآثارء وبه أخخل مشابخ 
خارى . قال ( ولا يجوز وقف المشاع ) عند محمد لما ذكرنا من الأثر ولأن القبض عنده 
شرط » ويجوز عند أإن يوسف لأن القسمة من تمام القبض وليس بشرط عنده ( وإن حكم 
به جاز ) بالإجماع لما مر » وإن طلب الشريك القسمة يقسم لأنها إفرازوإن كان فيها مععى 
المبادلة ».إلا أنا غلبنا جهة الإفراز نظرا للوقف » فان كان الشريك غير الواقف يقاسمه » 
لآن الولاية له » وإن كان هو يقاسمه القاضضى لثلا يتولى الطرفين » ولا يجوز أخذ الدراهم 
للوقف لأنه يصير ببعا لوقف ٠‏ ويجوز أن يعطيه دراهم من الوقف لأنه يصير مشتريا للوقف 
وما لامحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد اعتبارا بالصدقة والهبة » ولا يحوز الشيوع 
فى المسجد والمقبرة بالإجماع » لأن الشركة تنافى الخلوص لله تعالى والهايو فيها قبيح بأن 
يصلى فيه يوما ويسكن يوما ويدفن فيه شهرا ويزرع شهرا » بخلاف غيرهما من الوقوف لآن 
الاستغلال مكن غير مستبشع . قال ( ولا يجوز حتى يجعل آخره لحهة لاتنقطع أبدا ) وقال 
أبو يوسف : يجوز لأن اللقصود التقرب إلى الله تعالى. وأنه يحصل يجهة تنقطع . وما أن 
موجبه زوال الملك بدون العليك وذلك بالتأبيد كالعتق فاذالم يتأبدلم يتوفر عليه موجبه ولهذا 
يبطله التوقيت كما يبطل البيع . ثم قيل التأبيد شرط بالإجماع إلا أن محمدا اشترط ذكره لآأنها 
صدقة بالمنفعة أو بالغلة » وقد يكون مؤقتا ويكون مؤيدا كا فى الوصية » ولا يتعين التأبيد 
إلا.بالتنخصيص . وعند أنى يوسف لايحتاج إلى ذكره » لأن ذكرالوقف ينىء؛ عنه كا ذكره 
الحصاف . قال ( ويجوز وقف العقار ) لما مر من النصوص والآ ثار ( ولا يحوز وقف 
التقول ) وقال أبويوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وه عبيده جاز للتبعية وكذلك 
وقف الدولاب ومعه سانيته وعليها حبل ودلو . ولو وقف بيتا فيه كوارة عسل جاز وصار 
النحل تابعا للعسل ولو وقف دارا فيها حمام صار الحمام تبعا له » وهذا لأن من الأحكام 
ما يثبت تبعا ولا يثبت مقصودا كالشرب ف بيع الأرض والبناء فى الشفعة ( وعن محمد جواز 
وقف ماجرى فيه التعاملكالفأس والقدوم )١(‏ والمنشار والقدور واللحنازة والمصاحض والكتب) 


. القدوم بالتخفيف‎ )١( 


دل 


بخلاف مالاتعامل” فيه » والفتوى على قول محمد » ويجوز حبس” 
الكثراع_ والسلاح » ولا ُو بيع ارقف ولا ممليككه” » وبتبدا” من" ارتفاع, 
الوقلف بعمارته وإن' ل" يشرطها الواقف » فإن' كان الوقنف على غى مره" 
من" ماله » وإن" كان على فقراء” فلا تقندار يهم" » فان" أنى أو كان فير 
آتجرها القاضى وعمرها بأاجثرنها “ثم رَددها إلى من" له السكلتى ٠‏ وما "تدم 
3 بناء الوقف وآلته صرف ف عمارته 2 


لوجود التعامل فى هذه الأشياء وبالتعامل يرك الفياس كما فى الاستصناع . 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » ( بخلاف ما لاتعامل 
فيه ) كالثياب والأمتعة » لأن منشرط الوقف التأبيد كا بينا تركناه فى السلاح والكراع 
بالنص” » وفيا جرى فيه التعامل بالتعامل فبى ما وراءه على الأصل ( والفتوى على قول 
محمد ) لحاجة الناس وتعاملهم بذلك . قال ( ويجوز حبس الكراع والسلاح ) أى وقفه 
فسبيل الله » لأن خالد بن الوليد وقف دروعا فى سبيل الله وأجازه رسول الله صلى الله 
عليه وسلووجعل رجل ناقته فى سبيل الله فأراد آخرأن بيحج عليها فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فقال الحج من سبيل الله » وطلحة حبس سلاحه وكراعه وسبيل الله : 
أى خيله » والإبل >الخيل لأن العرب تقاتل عليها وتحمل عليها السلاح . قال ( ولا يجوز 
بيع الوقف ولا تمليكه ) لما مر من حديث عمر رضى الله عنه » ولأنه يبطل التأبيد والمقصود 
من الوقف التأبيد . قال ( ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف ) 
تحصيلا لمقصوده » فانه قصده وصول الثواب [ليه بوصول المتفعة أو الغلة إلى الموقوف 
عليه على الدوام وذلك يبقاء أصله وإنه بالعمارة فكانت العمارة .شرطا لمتضى الوقف ( فان 
كان الوقف على غنى عمره من ماله ) ليكون الغنم بالغرم لأنه معين يمكن مطالبته ( وإن كاذ 
على فقراء فلا تقدر عليهم ) وغلة الوقف اقرب أمواللهم فيجب فيها » وإن وقف داره على 
سكى ولده فالعمارة على من له السكى » لأن الخراج بالضمان كنفقة العبد الموصى بخدمته 
( فإن ألى أو كان فقيرا آجرها القاضى وعمرها بأجرتها ثم رداها إلى من له السكى ) رعاية 
الحقين لأنه لولم يعمرها تفوت السكنى أصلا فيفوت حقهم ف السكبى وحق” الواقف 
فى الثواب » ولا يكره الممتنع عن العمارة لأنه يتلف مال نفسه » ولا يكون بامتناعه راضيا 
ببطلان حقه لأنه فى حيز التعارض ثم المستحق من العمارة بقدر مايق الموقوف على ماكان 
عليه » وكذلك لوخر ب يبنى كنا كان » لأن بتلك الصفة كانت غلته مصروفة إلى الموقوف 
عليه فلا حاجة فيه إلى الزيادة » ومن له السكنى لايجوز إجارته لعدم مالكيته . قال ( وما 
انهدم من بناء الوقف وآلته صرف فىعمارته ) مثل الاجر والحشب والقار والأحجارلييق ' 
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فان' استفلى عه حيس" لوقت حاجته » وإن" تَعَلرَ إعادة علبلنه بيع » 
مرف الس إلى ايد » ول قيس" بي متف الزقاف ؛ ومو 
أن" يعمل الواقف غلّة الولف أو بعضها له والو لاية” إليه » فان" كان غير 
مأمون ترّعه” القاميى مثه وول غيره” ؛ ومن ' بى مسلجد ل' يزل' ملك 
لفرزه عن" ملكه بطريقه وبأذن بالصلاقر فيه (س). 


2 


ده ع الام 
عنه يعرزره عن 


للتسسسيسكح 


على التأبيد ( فإن استغى عنه حبس لوقت حاجته ) فيصرف فيها لآنه لابد من العمارة 
فيحيسه كيلا يتعذرعليه وقت الحاجة ( وإن تعذدر إعادة عينه بيع ويصرف الن إلى عمار ته 
صرفا له إلى مصرف الأصل ( ولا يقسمه بين مستحق الوقف ) لآن” العين حق” الله تعالي. 
وهذا مها فلا يصرف إليهم غير حقهم . قال ( ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها 
له والولابة إليه ) وقد مر وجهه والاختلاف فيه ( فإن كان غير مأمون نزعه القاضى منه 
وولى غيره ) نظرا للفقراء كإخراجالوصى نظرا للصغير » وإن شرط أن ليس القاضى عزله 
فالشرط باطل خخالفته حكم الشرع » وإن مات القم فى حياة الواقف نصب غيره لآن الولاية 
له ووصيه بمنزلته » لأن ولايته للوقف نظرية وهى فا ذكرنا فإن كان لم يوص إلى أحد 
فالرأى للقاضى ؛ ولا يجعل القم من الأجانب ما دام يجد من أهل بيت الواقف من يصلح 
لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه وذلك فيا ذكرنا » فاه 
لم يجد فن الأجانب من يصلح » فان أقام أجنبيا ثم صار من ولده من يصلح صرفه إليه كنا 
فى حقيقة الملك . أرباب الوقفٍ المعدودون إذا نصبوا متوليا بدون رأى القاغفنى صح إذا 
كانوا من أهل الصلاح كا إذا اجتمع أهل مسجد على نصب متول"' جاز لآن الاق" لهم . 
قال ( ومن بى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ) لأنه لم يخلص لله 
تعالى إلا به . قال ( ويأذن بالصلاة فيه ) عند ألى حنيفة ومحمد لأنه تسليم وهو شرط عندهماء 
وعند ألى يوسف يصير مسجدا بعجرّد قوله جعلته مسجدا » لأنٍ التسلم ليس بشرط كالإعتاق 
والفرق هما أن العبد فى يد نفسه ولاكذلك المسجد » والتسلم أن يصلى فيه جماعة فى رواية 
الحسن » لأن المساجد بنيت للجماعة » ولو صلى فيه واحد أو جماعة وحدانا فى رواية 
لايصح » وهو قول محمد لما بينا » وف رواية يصح لآنه من خصائص المساجد وبها 
يتحرّر عن حقوق العباد » قال الله تعالى ‏ وأن المساجد لله أضافها إلىنفسه إضافة اختصاص 
كالكعبة » ولهذا لايصح فيه شرط الحبار ولا تعيينه الإمام ولا من يصلى فيه » بخلاف غير 
المساجد حيث ب مملوكا ينتفع به كسائر المملوكات سكى وزراعة حتى لولم يخلص المسجد 
لله تعالى بأن كان محته سرداب أو فوقه بيت » أو جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيه لابصير مسجدا ويورث عنه » إلا إذا كان السرداب أو العلو لمصالح 
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ومن" بَسَى سقاية“ للمسملمين أو ختانا الأبنام السبيل أو رباطًا اوحوضا أو حقرَ 
با أو جتعل" أراضه” مقششبرة” أواطتريقدًا_النكاس, لايلئرم” مال" يمكثم' به حاكه” 
م مته » والوقلف فى المرضر وصية” . رياط استغى عننه صرف 
وقفئه” إلى أقترب رباط إليه» وَل ضاق المسْجد وجنبهٍ طريق” العامة يوسم 


بثه' السنجد » ول اق الطريق” ومس مين" السلجيد : 
المسجد أو كانا وقفا عليه » وعن محمد أنه لما دل الرئ أجاز ذلك بكل” حال لضيق 
المنازل . وعن أنى يوسف مثله لما دخل بغداد ؛ ولو خرب ما حول المسجد وتفرّق الناس 
عنه يعود ملكا ويورث عنه عند محمد خلافا لأبى يوسف . وذكر بعضهم قول أنى حنيفة 
مع أنى يوسف وبعضهم مع محمد . قال ( ومن بى سقاية للمسلمين أو خانا لأبناء السييل 
أو رباطا أو حوضا أو حفر بثرا أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا للناس ) فعند أنى حتيفة 
(لايلزم مالم يحكم به حا أو يعلقه بموته ) على ماتقدم من أصله » لآنه لم ينقطم حقه عنه 
حبى جاز له أن يستى ود ن ويدفن ويشرب من الحوض » بحلاف المسجد لأنه لم يبن 
له فيه حق” . وعند أنى يوسف يلزم بالقول لما تقدم إذ النسليم ليس بمشروط . وعند 
محمد يشترط التسلم » وهو الاستقاء من السقاية وإلبئر والدفن فى المقبرة والنزول فى اللحان 
والرباط والشرب من الحوض ويكتى فيه بفعل الواحد لتعذار ابلهذس » ولو نصب له متول 
وسلمه إليه جاز لأنه نائب عن الموقوف عليهم » وكذلك إن سلم المسجد إلى متول يقوم 
بمصاحه يحوز » وإن لم يصل فيه هو الصحيح » وكذا إن سلمه إلى القاضى أو نائبه » 
ويستوى ق ذلك الفقراء والأغنياء عرفالحاجة الكل إلى ذلك . قال ( والوقف فى المرض 
: وصية ) لأنه تبرع فصار كسائر التبرّعات . قال ( رباط استغغى عنه يصرف وتفه إلى أقرب 
رباط إليه ) لأنه أصلح. رباط على بابه قنطرة ولا ينتفع بالر باط إلا بالعبور عليها وليس لها 
وقف يجوز أن تعمر بما فضل من وقف الرباط لأمبا مصلحة العامة ( ولو ضاق المسجد 
ويجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد ) لأن كليهما للمسلمين نص" عليه محمد ( ولو ضاق 
الطريق وسع من المسجد ) عملا بالأصلح » ويجوز القضاء بالشهادة القائمة على الوقفمن 
غير دعوى لأنه من حقوق الله تعالى فلا تحتاج إلى مدع وهو مجنهد فيه فينفذ بالإجماع . 


فصل 
وقف على الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة إن وقف فى حته يجوز الصرف [ليها وق 


مرضه لا لأنه عمتزلة الحبة . اشترى القم ثوبا وأعطى المساكين لايجوز » لأن حقهم 
فى الدراهم . إذا غرس القم فى المسجد فهو للمسجد كالبناء » وإن غرس على بر العامة 
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الهو لك وك أن ررافنه لأنه ئيس له ولابة على العامة ؛ ولا يجوز الوقف على الأغنياء 
وحدهم, لأنه ليس بقرية ولا يستجلب الثواب وصاركالصدقة » ولو وقف على الأغنياء 
وهم يحصون ثم من بعدهم على الفقراء جاز » ويكون كا شرط لأنه قربة فى احملة بأن 
انقرض الأغنياء . ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على الفقراء يدخل فقراء قرابته 
وأولاده » وصرف الغلة إليهم أولى من صرفها إلى الأجانب لأنه صدقة وصلة » ثم 
الصرف إلى ولده أفضل لأن الصلة فى حقه أوجب وأجزل » ثم إلى قرابته » ثم إلى مواليه » 
ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل مصره أقربهم منزلا إلى الواقف » هكذا ذكره هلال بن يحبى 
الرازى : وينبغى أن يعطى الكل" فى بعض الأوقات » لأنه إذا صرف الكل إليهم دائما 
وقدم' العهد ربما اتخذوه ملكا لأنفسهم ؛ ويكره أن يعطى كل فقير مائبى درهم لها 
صدقة فأشبهت الزكاة » ولا يكره ذلك إذا قال على فقراء قرابته لأنه كالوصية » وإذا 
وقف على ولده وولد ولده يدخل فيه ولد صلبه وولد ولده الموجودين يوم الوقف وبعده » 
ويشترك البطنان فى الغلة » ولا يدخل من كان أسفل من هذين البطئين لأنه خخصهما 
بالذكر ؛ وى دخول أولاد البنات روايتان تذكر فى الوصايا إن شاء الله تعالى . ولو قال 
على ولدى وولد ولدى ؛ وأولادهم تدخل البطونكلها وإن سفلوا » الأقرب والأبعد فيه 
سواء لأنه ذكر أولادهم على العموم » ولو قال على أولادى يدخخل فيه البطون 
كلها لعموم اسم الأولاد ؛ ولكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثانى » ثم من بعددهم 
يشيرك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعلتهم ؛ لآن المراد صلة أولاده وبرهم « 
والإنسان يقصد صلة ولده لصابه لأن خدمته إياه أكثر وهم إليه أقرب فكان عليه استحقاقه 
أرجح » ثم النافلة قد يخدمون اللحد فكان قصد صلاهم أكثر» ومن عدا هذين قل" مايدرك 
الرجل خدمتهم فيكون قصده برهم وصلهم لنسبهم إليه لا لخدمهم له » وهم ف النسبة إليه 
سواء فاستووا فى غلة الاستحقاق . وقف على فقراء قرابته فن أثبت القرابة والفقر بالبينة 
يستحق وإلا فلا » والبينة على القرابة إن لم يفسروها لا تقبل الشهادة لتنوع القرابة 
واختلافها ٠‏ كا إذا شهدوا أنه وارث لاتقبل مالم يفسروا جهة الإرث » والبيئة على الفقر 
لاتسمع مالم بقل الشهود : إنه فقير معدم لا نعلم له مالا ولا أحدا تلزمه نفقته » لأن كل 
من [د نقة على غيره بغير قضاء لا حظ له فى هذا الوقف كالولد الصغير ونحوه لأنهم 
يأخذون لنفقة فيصيرون بها أغنياء » ومن لا يستحق الثفقة إلا بقضاء كالإخوة ونحوهم 
له حظ فى هذا الوقف » والقضاء بفقره فى الوقف لايكون قضاء بفقره فى حق الدين 2 
والقضاء لنقره فى حق الدين قضاء بفقره ف حق الوقف » لآن من له مسكن وخادم 
وعروض الكفاية فقير فى حق” الوقف دون الدين » ولو قال على أقرب قرابتى فبنت 
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بنت البنت أولى من الأخخت لأبوين لأنها من صلبه والأخت من صلب أبيه ولايعتبر الإرث. 
فصل 

لاتجوز إجارة الوقئ أكثر من المدّة التى شرطها الواقف » لأنه يجب اعتبار شرط 
الواقف لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه » فانلم يشرط مدة فالمتقدمون 
من أصحابنا قالوا : يجوز إجارته أىّ مدة كانت » والمتأخرون قالوا : لايجوز أكر من سنة 
لثلا يتخذ ملكا بطول المدة فتندرس سمة الوقفية وينسم بسمة الملكية لكثرة الظلمة فى زماننا 
وتغلبهم واستحلالهم » وقيل يجوز فىالضياع ثلاث سنين وق غير الضياع سنة وهو الختار» 
لأنه لايرغب ف الضياع أقل” من ذلك » ولا تجوز إجارته إلا بأجر المثل دفعا للضرر عن 
الفقراء » فلو آتجره ثلاث سنين بأجرة المثل ثم ازدادت لكثرة الرغبات لاتنقض الإجارة » 
لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد » وليس للموقوف عليه إجارة الوقف إلا أن يكون وليا 
من جهة الواقف أو نائبا عن القاضى ٠‏ وإذا آجره القاضى 'أو نائبه أو الولى” لاتنفسخ 
الإجارة بموته » لأنهكالوكيل عن الموقوف عليهم » والعقود لاتنفسخ يموت الوكيل » 
ولو سكنه الموقوف عليه إن شرط الواقف السكنى له فله ذلك » وإن شرط الغلة له » قيل ليس 
له ذلك » وقيل له لأن له أن يسكلها غيره بالإجارة فهو أولى » والأحوط أن يؤجرها القم 
من غيره وبعطيه الأجرة » ولا يجوز إعارة الوقف وإسكانه لآن فيه إبطال حق" الفقراء » 
ولا يصمح رهنه فان سكنه المرتهن يحب عليه أجر مثله » وكذا لو باع المتولى منزلا موقوفا 
فسكنه المشترى » ثم فسخ البيع فعلى المشترى أجر مثله والفتوى ى غصب عقار الوقف 
وإتلاف منافعه وجوب الفممان نظرا للوقف وهو الختار » ولواستدان القم للخراج وابحنايات 
إن أمره الواقف بذلك جاز » وإن لم يأمره فالأصح أنه إن لم يكن له بد من ذلك يرمع 
الأمر إلى القاضى حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع فالغلة . قم اشترى من غلة المسجد حانوتا 
المسجد يجوز ببعه عند الحاجة لأنه من غلة الوقث وليس بوقف » لأن صعة الوقف تعتمد 
الشرائط ولم توجد فيه . رجل وقف على ساكنى مدرسة كذا من طلبة العلم فسكها متعلم 
لاببيت فيها جاز له ذلك إن كان يأوى فى بيت من بيرتها » وله فيه آلة السك ٠لأنه‏ يعد 
ساكنا فيه » ولو اشتغل بالليل بالحراسة وبالهار يقصر ف التعلمم » فان كان مشتغلا بعمل 
آخر لايعد” به من طلبة العلم لايحل له ذلك » وإن لم يشتغل وهو يعد من طلبة العلمى حل ؛ 
ولو وقف على ساكى مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم فهو والأوّل سواء لآن التعارف 
فى ذلك إتما هو طلبة العلم دون غير هم » ومن كان يكتب الفقه لنفسه ولا يتعلم فله الوظيفة 


ل ؤرة لد 
حككتاب المبة 


وتتصصح بالإيجاب والقتبئول والقتبئض ء فإن" قبضها فى مجلس بير إذائم 
5 0 00 ولس لي ل ١‏ 
جاز » وبعد الافاراق يفتقر إل إذنه 2 


لأنه متعلم » وإن كتب لغيره بأجرة لايحل له » وإن خخرج من المصر مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدا لاوظيفة له لأنه لم ببق ساكنا » وإن خرج ما دون ذلك إلى بعض القرى وأقام 
خمسة عشر يوما فلا وظيفة له » فان أقام أقل” من ذلك فإن كان لابد” له منه "كطلب القوت 
ونحوه فله الوظيفة » وإن خخرج للتازه لاحل له , 
كتاب المة 

وهى العطية الحالية عن تقدام الاستحقاق »؛ يقال : وهبته ووهبت منه » قال تعالى 
- يهب لمن يشاء إناثا ويبب من يشاء الذكور ‏ والاتباب : تبول الهبة » ولهذا شرط فيها 
القبفى » لأن تمام الإعطاء بالدفع والتسلم 3 وهو أمر مندوب وصليع مود بوب »© 
قال عليه الصلاة والسلام « مهادوا تحابوا » وى رواية « تبابوا » وقبو اهل سنة » فانه صلى الله 
عليه وسلم قبل هدية العبد » وقال ىحديث بريرة ٠‏ هو لحا صدقة ولنا هدية ٠‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام « ولو أهدى إلى" طعام لقبلت » ولو دعيت إلى كراع لأجبت » وإليها 
الإشارة بقوله تعالى ‏ فان طبن لكم عن شىء منه نفسا ‏ أى طابت نفوسهن بشىء من ذلك 
فوهبنه منكم - فكلوه هنيئا مريئا - وهى نوعان ؛ تمليك » وإسقاط » وعليها الإجماع . 

فال ( وتصح بالإيجاب والقبول والقبض ) أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد” 
فيه منهما . وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرّع شىء لم يلتزمه وهو التملم 
بحلاف الوصية » لأنه لاإلزام للميت لعدم الأهلية ولا للوارث لعدم الملك » ولأن الملك 
بالتبرع ضعيف لايلزم » وملك الواهب كان قويا فلا يازم بالسبب الضعيف » وقد روى 
عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا ؛ لانجوز الهبة والصدقة إلا مقبوضة محوزة » والمراذ 
املك لأن المواز ثابت بدونه إجماعا . قال ( فان قبضها فى مجلس بغير إذنه جاز » وبعك 
الافتراق يفتقر إلى إذنه ) والقياس أن لايجوز فى الوجهين إلا باذنه لأنه تصرّف فى ملك 
الواهب لبقاء ملكه قبل القبض . وجه الاستحسان أن العليك باطبة تسليط على القيض وإذن له 
فصار الموهوب له مأذونا فى القبض ضمنا للإيجاب واقتضاء » والإيجاب يقتصر على المجلس 
فكذا ما ثبت ضمنا له وكذلك الصدقة » يخلاف ما إذا نهاه عن القبض ف المجلس » لأن 
الثابت ضمنا لايعارض الصربح . أو نقول الهسى رجوع والقبض كالقبول وأنه ملك الرجوع 


سا سل 


وإن" كانت فى يده مذكها جرد الهبةر ٠‏ وهية الأب لابلنه الصغير قنتم" 
جرد لمق »و جلك“ المكي م" الييةيقبنض وليه وم ويقبنضه, يتقلي. 


صر ص صل 
سيت 6 اسل ا 


ولبعقدا المبةة بقؤله “وهات حلت وأعتطيست وأطتعم تك هنما الماح 
واعسرتلك” ٠»‏ وتملتلك” عل هدم الدابةر إذا نَوَى الهبة” ست لف” هلا 
0 


الوب 3 وهبةة المشاعر فيا لاقم : كر 


قبل القبض . قال ( وإن كانت فى يده ) كالمودع واللستعير والمستأجر والغاصب ( ملكها 
بمجرد الحبة ) لأنه إن كان قبضها أمانة فينوب عن البة » وإن كان ضمانا فهو أقوى من 
قبض الحبة » والأقوى ينوب عن الأدنى » ولو وهب من رجل ثوبا فقال قبضته صار 
قابضا عند أنى حنيفة » وجعل تمكنه من القبض كالتخلية فى البيع . وقال أبو يوسف : 
لابد” من القبض بيده » ولو قبض الموهوب له الحبة ولم يقل قبلت صعت الهبة . قال ( وهبة 
الأب لابنه الصغير تتم" بمجرد العقد ) لأنها فى يد الأب وهو الذى يقبض له فكان قبفبه 
كقبضه ء وكل من يعوله فى هذا كالأب » ولو وهب لابنه الكبير وهو ى عياله فلا بد" من 
قبضه » لأنه لاولاية له عليه فلا يقبض له . قال ( ويملك الصغير الهبة بقبض وليه وأمه 
وبقبضه بنفسه ) معناه : إذا وهبه أجنبى فالولى” كالآب ووصيه والحد ووصيه لقيامهم مقام 
الأب ؛ وكذا إذا كان فى حجر أجنى يربيه كاللقيط وقد بيناه » والأم لها ولاية حفظه » 
وهذا منه لأنه لابقاء له بدون المال فاحتاجت إلى ولاية التحصيل وهذا منه . وأما قبضه 
بنفسه فعناه إذا كان عاقلا لأنه تصراف نافع وهو من أهله » ويحوز قبض الزوج لزوجته 
الصغيرة بعد ما زفت إليه » لأن الأب فوض أمرها إليه وذاك. بعد الزفاف لاقبله حتى 
بملكه بحضرة الأب . قال ( وتنعقد الهبة بقوله : وهبت ) لأنه ضريح فيه ( ونحلت ) لكارة 
استعماها فيه » قال عليه الصلاة والسلام « أكل” ولدك نحلته هكذا » ( وأعطيت ) صريح 
أيضا ( وأطعمتك هذا الطعام ) لآن الإطعام صريح ف اطبة إذا أضيف إلى اللطعوم لأنه 
لايطعمه إلا بالأأكل ولا ا إلا بالملك » ولو قال : أطعمتك هذه الأرض فهو عارية لأنها 
لاتطعم ( وأعيرتك ) هذا الثبىء وجعلت هذه الدار لك عمرى » قال عليه الصلاة والسلام 
ومن أعمر عمرى فهى للمعمر له ولورثته من بعده » ( وخملتك على هذه الدابة إذا نوى الهبة ) 
لأن المراد به الإركاب حقيقة ويستعمل فى الحبة » يقال : حمل الأمير فلانا على فرس : أى 
وهبه فيحمل عليه عقد الهبة ( وكسوتك هذا الثوب ) قال تعالى - أو كسوتهم - أراد تمايكهم 
الكسرة » ويقال : كساه ثوبا إذا وهبه.» ولو قال : منحتك هذه الدار أو هذه ابخارية 
فهى عارية إلا أن ينوى الحبة » ولو قال ذلك فيا لايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو 
هبة كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب . قال ( وهبة المشاع فيا لايقسم جائرة » 
+ - الاختيار - ثالث 


لداء© د 


ونيا قاسم لانحمونٌ (ف) » فإن' قسم وسلم” جاز كسم فى دار 2 واللبن 
فى المترع_ ؛ وَالصُوف عتلى الظهار » وَالشّمْر عتلى التّخْل » والررْع_ ف الأرض + 
ولو وهبه* دقيقا فى حئطة » أ ممنا فى لبن » أو دأهلنا فى قير فا ب 
وليه لاود ؛ ولو وهب انان من" واحد جاز » وبالعمكس لاوز (سم؟ 
ولو تصداق” عل فقيرين جا » وعلى غنيكين لامجنوز » ومن”* وهب جارية” 


2 ع اح ل الى ل سس وس سل 


إلا حملها حت الهبة وبطل الاسزثناء 4 


وفها يقسم لانجوز ) لأن القبض شرط ف الهبة لما روينا وأنه غير ممكن فى المشاع » ولو 
جوزناه لكان له [جبار الواهب على القسمة ول يلتزمه فيكون إضرارا به » وما لايقسم الممكن. 
فيه القبض الناقص هيكتى به ضرورة » ولا يلزم ضرر الإجبار على القسمة ببقاء الإجبار 
على الهايأة . قلنا المهايأة فى المنافع ولم يتبرع بها » لأن الهبة صادفت العين لاالمنافع . قال. 
( فان قسم وسلم جاز ) لأن بالقبض لم ببق شيوع وذلك ( كسهم فى دار و ) مثله ( اللبن 
فالضرع والصوف على الظهر والمّر على النخل والزرع قالأرض ) لأن اتصال هذه 
الأشياء كالشيوع من حيث أنه يمنع القيض » وكذلك لو وهيه من شريكه لايحوز لعدم 
إمكان القبص . قال ( ولووهبه دقيقا فى حنطة » أو سمنا فى لبن » أو دهنا فى سمسم 
فاستخرجه وسلمه لايحوز ) لآن الموهوب معدوم فلا يكون محلا للملك فبطل العقد فيحتاج. 
إلى عقد جديد أما المشاع فحل المليك حبى جاز بيعه دون ذلك . قال ( ولووهب اثنان من, 
واحد جاز » وبالعكس لايحوز ) أما الأول فلأنهما سلماها والموهوب له قبضها جملة 
ولاشيوع ولاضرر . وأما الثانية فذهب ألى حنيفة وقالا : يصِم أيضا لأنها هبة واحدة 
واتمليك واحد فلا شيوع » وصار كالزهن من اثنين ولألي. حنيفة أنه وهب من كل" واحد 
مهما النلصف لأنه يثبت لكل واحد منهما الملك ف النصف » ألا ترى أنه اوكان فيا لايقسم » 
فقبل أحدهما صح فى النصف فكان أمليكا للنصف وأنه شائع » وأما الرهن فالمستحق” فياه 
الحبس » ويثبت لكل واحد كلا وتمامه مر فى الرهن . قال ( ولو تصداق على فقيرين. 
جاز) وكذلك لووهب هما ( وعلى غنيين لايجوز ) وقالا : تجوز ف الغنيين أيضا لما مر 
والفرق لألى حنيفة أن إعطاء الفقير يراد به وجه الله تعالى فهو واحد » وسواء كان بافظ 
الصدقة أو بلفظ اة » وسواء كان فقيرا واحدا أو أكثر . والإعطاء للغبى يراد به ونجه 
الغغى وهما اثنان فكان مشاعا ؛ والصدقة على الى هبة لأنه ليس من أهل الصدقة . قال 
( ومن وهب جارية إلا حملها حت الطبة وبطل الاستثناء ) لما تقدام أن الاستثناء إنما يعمل 
فيا يعمل فيه العقد . والهبة لاتصح فى الحمل فكذا الاستثناء فكان شرطا فاسدا ؛ والهبة 
لاتبطل بالشروط الفاسدة » لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر 


د [إه- 
: ْ 
و عو . الرجلوع فيا دم للأجنى ىف ور » فان” يم أو زادت 
زيادة منتتّصلة“ أو مات أحد هنما أوأخترتجت عن' مالك المؤهوب له قلا رجتوع» 
مخلاف البيع فانه يفسد بالشروط.الفاسدة » لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع وشرطء 
ولو دبر الحنين ثم وهبها لم يجحز » ولو أعتقه ثم وهبها جاز ؛ والفرق أن المدبر مملوك الواهب 
وأنه متصل بالأم اتصال خلقة » فنع صحة القبض كالمشاع » وف الحر ل يبق ماكا له » 
فالموهوب غير مشغول بحقه ولا متصل به فلا بمنع الصحة ؛ ولو وهبه جارية على أن يعتقها 
أو يستولدها » أو على أن يدبرها » أو دارا على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوؤضه علها 
شيا فالهبة جائزة والشرط باطل » لها شروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة » وأنها 
لاتبطل الهبة لما مر 
فصل 
المعانى المائعة من الرجوع ف الهبة : المحرمية من القرابة » والزوجية » والمعاوضة » 
وخروجها من ملك الموهوب له » وحدوث الزيادة أو التغيير فى عينها » وموت الواهب 
أو الموهوب له على ما نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( ويجوزالرجوع فها يببه للأجنى ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام ؛ الواهب أحق بهبته مالم يشب مها » أى مالم يعوض علها ( ويكره ) 
ذلك لأنه من باب الحساسة والدناءة . وقال عليه الصلاة والسلام « العائد فى هبته كالكلب 
يعود فىقيئه » شببه له لحساسة الفعل ودناءة الفاعل » وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام 
لاحل" للواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد فما يهب لولده» أى لايحل له الرجوع من غير 
قضاء ولارضى إلا الوالد فانه يحل" له ذلك عند الحاجة » فهذا الحمل أولى جمعا بين الحديثين . 
قال ( فان عوّضه أو زادت زيادة متصلة ) فى نفسها ( أو مات أحدهما » أو حرجت عن 
ملك الموهوب له فلا رجوع ) أما إذا عوّضه فلما روينا من الحديث» ولأن المقصود من 
الهبة لتعويض عادة وقد حصل . وأما الزيادة كالسمن والكبر والبناء والغرس والصبغ 
والخياطة فلأنه لايمكن الرجوع بدون الزيادة » ولا سبيل إلى الرجوع مع الزيادة لأن العقد 
ما ورد عليها . وأما موت الواهب فلا سبيل للوارث عليها إذ هوأجنى من العقد . وأماموت 
الموهوب له فللانتقال إلى ورثته والعليك لم يوجد منه وصار كا إذا انتقل منه حال حياته 
وأما إذا خرجت من ملك الموهوب له فلأنه [ما أخرجها بتسليطه فلا يملك نقضه كالوكيل» 
ونقصان الموهوب لاعنع الرجوع أن انتقصت قيمته أو امهدم البناء أو ولدت ابخارية » 


الام 


5 ع شه ا 0-5 -20-00 0000 اسل 3502 ل اسن سات الى واس 
ولارجوع فيا يبه لذى رحم محرم مله أوزوجة أو زوج ؛ ولو قال 
لا لسار 


3-2 - الت اس ء# الس © - 00-7 سسا اله كي م . 
المؤموب لخن" هذا بدلا عن" هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوضه 


مس ا عدم ( اسسمس مه ساسا ىرث م وى 25 تم ف 2-5 


نطف العوّض » وإن استشحق” تعْض” العوص لابتراجع بشوام مه (ز) » 
إلا أنه لايرجع فيبا حتى يستغى عنها ولدها ؛ ولو وهبه عبدا فشب فازدادت قيمته ثم شال 
فنقصت لايرجع فيه لأنه ازداد فى بدنه وطال فى جثته ثم انتقص بوجه آآخر وهو شيخوخته 
فلا يرجع . قال (ولارجوع فيا بهبه لذى رحم محرم منه أو زوجة أو زوج ) لآن اللقصود 
صلة الرحم وزيادة الألفة بين الزوجين » وق الرجوع قطيعة الرحم والألفة » لأنها تورث 
الوحشة والنفرة فلا يحوز صيانة للرحم عن القطيعة وإبقاء للزوجية على الألفة والمود'ة 
وف الحديث ١‏ إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها » وسواء كان أحد الزوجين 
مسلما أوكافرا لشمول المعبى » ولو وهبها ثم أبائها لم يرجع ؛ ولو وهب أجنبية ثم تزوّجها 
له الرجوع » والمعتبر المقصود وقت العقد ؛ وإن وهب لأخيه وهو عبد له الرجوع 
وكذلك إن 'وهب لعبد أخيه عند أنى حنيفة » وقالا : لارجوع له لأن الملك وقع للمولى 
فكان هبة للأخ » وله أن الهبة وقعت للعبد حبى اعتبر قبوله ورده والملك يقع له » ثم ينتقل 
إلى مولاه عند الفراغ من حاجته حى لوكان مديونا لاينتقل إلى مولاه ولا صلة بينه وبين 
العبد . قال ( ولوقال الموهوب له : نخذ هذا بدلا عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوّضه 
أجنى متبرعا فقبضه سقط الرجوع ) لأن هذه الألفاظ فى معنى المعاوضة » وكذلك لو قال: 
نحل هذا مكان هبتك » أو ثوابا مها 3 أو كافآاتك به20 أو جازيتك عليه 3 أو أثبتك 3 
أو نحلتك هذا عن هبتك » أو تصداقت به عليك بدلا عن هبتك فهذا كله عوض وحكه 
حك الحبة » يصح بما تصح به الهبة » ويبطل بما تبطل به » ويتوقف الملك فيه على القبض 
ولا يكون فى مععى المعاوضة أصلا ؛ وإن لم يضف العوض إل المبة بأن أعطاه شيئا ول يقل 
عوضا عن هبتك لايكون عوضا ولكل” واحد مهما الرجوع » فان عوضه عن جميع المبة 
بطل الرجوع ف اللخميع قل" العوض أو كثر » وإن عرّضه عن نصفها فله الرجوع فها بقى 
لأن المائع التعويض فيتقد ر بقدره . قال ( ولو استحق” نصف الهبة رجع بنصف العوض ) 
لأنه ماعوضه بهذا العوض إلا ليسلم له جميع الموهوب ولم يسلم إلا نصفه فيرجع ينصف 
ها عوضه ( وإِن استحق بعض العوض لايرجع بشىء منه ) وقال زفر : يرجع بحصته من 
الموهوب اعتبارا بالعوض الآخر . ولنا أنه لما استحق” بعضه ظهر أنه ما عوّضه إلا بالباق 
وهو يصلح عوضا عن الكل » فلا يرجع إلا أن يرد الباق ثم يرجع » لأنه ما أسقط حقه 
ف الرجوع بقبول العوضص إلا ليسلم له جميع العوض ولم يسلم فله رده » وإذا رداه بطل 


ام 


ل يالى ان 5 و 6 قور “قل مض 2 0 5300 5 5200060 
وإن استحق. جميع العوض رجع بالهبة ؛ والهبة” بشرط العوض يراعى فيها 
ذسر ها ير 5 0 4 3 ساراسه 3 د 2 2 0 93 7 0 3 على 
حكم المبة قبل القبسض والبيع _بعنده ؛ ولا ينصح الرجوع إلا _بتراضيهما 

أو ' تكثم الحاكماء وإن" للكت فى يده بعد الك ينض م 

العمْرى جائزة” _للْمعمر حال" حياته » ولورثته بعد ماته » وه أن* 
ااه سا سم صا اس - 52-6 6 5 قم :#4 شام ها 5-5 6م 5 5-2 
بجعل دار 0 مره 3 فاذا مات ترد عليه . وَالرفى باطلة" (س) » وهبى 


9 
3000 


أن' تقول" : إن' مت فهى لى ٠»‏ وإن' مت فهى لك . 


التعويض فعاد حق" الرجوع . قال ( وإن استحق جميع العوض رجع بالهبة ) لما بينا . قال 
( والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض ) فلا يصح فى المشاع ( و) حكم 
( البيع بعده ) رعاية الفظ والمعبى . وصورته : أن يهبه عبدا على أن يعوضه عنه ثوبا » 
فلكل واحد منهما الامتناع مالم يتقابضا كا فى الهبة » فاذا تقابضا صار بمازلة البيع يردّان 
بالعيب وجب الشفعة » وإن استحق ما فى يد أحدهما رجع بعوضه إن كان قانما » و بقيمته 
إن كان هالكا . قال ( ولاايصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) لأنه فصل مجتهد 
فيه مختلف بين العلماء فله الامتناع » وولاية الإلزام للقاضى » وإن تراضيا فقد أبطل حقه 
فيجوز ( وإن هلكت فى يده بعد الحكم ) بالرد (لم يضمن ) لأنه أمانة فى بده حيث قبضه 
لاعلى وجه الضمان . 
فصل 

( العمرى جائزة للمعمر حال حياته ولورثته ) من ( بعد مماته ) ويبطل الشرط ( وهى 
أن يجعل داره له عمره » فاذا مات ترد عليه ) لما تقدام من الحديث » ولما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر » ولوقال : دارى لك عمرى سكنى 
أو نحل سكى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة أو هبة سكى أو سكبى هبة 
فهى عارية ؛ لأن ذكر المنفعة وهى السكبى حقيقّة فى العارية » لأن العارية تمليك المنفعة 
وتحتمل الحبة والحمل على الحقيقة أولى؛ ولوقال :هبة تسكنها فهى هبة » لأن قوله تسكنبها 
مشورة وتلبيه على المقصود وليس بتفسير » يبخلاف قوله سكى . قال ( والرقى باطلة » 
وهى أن تقول ) دارى لك رقى ؛ ومعناه ( إن مت فهى لى » وإن مت فهى لك ) كأن 
كل واحد مهما يرقب موت الآثعر لما روى شريح ٠‏ أن النبى" صلى الله عليه وسلم أجاز 
العمرى ورد الرقبى » ومراده الرقبى من الترقب )١(‏ » أما من الإرقاب ومعناه رقبة دارى 


: وهو الانتظار‎ )١( 


أده 


000 لس عق دع 2ع اس ساس ه اس سس عه ساس ص تياس اس مه 
والصداقنة” كاطهبة إلا أنه لارجوع فيها ؛ ومن نذر أن يتصدق بماله فهو 
008 3 وه رقم 


- 3 3 - 6 5-5 2 الى و 
على جنس مال الزكاة (ز) » و بملكه على الجميع » ويمسك ماينفقه 
ع 0 ب م يتصداق” عثل ما أ 0000 


لك فانه يجوز » وهو محمل حديث جابر 0 أن البى صلى الله عليه وسلم أجاز الحمرى 
والرقى » إلا أنه محتمل » ولا تثبت الهبة بالشك” فتكون عارية . وقال أبو يوسف : الرقى 
جائرة لحديث جابر » ولأن قوله : دارى لك تمليك » وقوله رقبى شرط فاسد لايبطل 
الهبة . ولهما حديث شريح » ولأنه تعليق الملك بالحطر فلا يصحّ » وإذا لم يصح يكون 
عارية عندهها » لأنه يقتضى إطلاق الانتفاع به » ولو قال : جميع مالى أو كل" شىء أملكه 
أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة » لأن ملكه لايصير لغيره إلا بتمليكه ؛ ولو قال : جميع 
ما يعرف لى أو ينسب إلى" لفلان فهو إقرار لحواز أن يكون للمقر له » وهو فى يد المقرٌ 
يعرف به وينسب إليه . قال ( والصدقة كالهبة ) ىجميع أحكامها لأنه تبرّع ( إلا أنه لارجوع 
فيها ) لأن المقصود منها الثواب وقد حصل » وكذا المبة للفقير لأن المقصود الثواب » 
وكذا لو تصداق على غى لأنه قد يطلب منه الثواب بأن يعينه على النفقة لكثرة عياله » 
ويؤيد ذلك أنه عبر بالصدقة عنها . قال ( ومن نذ رأن يتصد“ق بالهفهو على جنس مال 
الزكاة ) لأن إيجاب العبد معتير بايجاب الله تعالى » وإنجاب الله تعالى الصدقة المضافة إلى المال 
يتناول أموال الزكاة » قال الله تعالى - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ‏ الآية » فكذا إيجحاب 
العبد » فيتصد'ق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوام والغلة والرة العشرية والأرض 
العشرية » خلافا محمد لأ زالغالب ف العشر معنى العبادة حبى لاتجب على الكافر فكانت 
فى معبى الزكاة » ولا يتصد ق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست أموال الزكاة . وقال زفر: 
يتناول جميع ماله وهو القياس عملا بعموم اللفظ » وجوابه مامر ؛ ولو نذر أن يتصداق 
يعلكه فهو على الجميع » وذكر الحاكم الشهيد أنه والأول سواء فى الاستحسان » لأن ذكر 
المال والملك سواء » وكذلك ذكر التسى علهما . قال : وأبو يوسف فرّق بينهما وقال : 
لفظة الملك أعم عرفا » والأوّل أصح » لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لاإلى الملك 
وذلك موجب مخصيص المال فبى الملك على مومه » وإن لم يكن سوى مال الزكاة لزمه 
التصداق بالكل بالإجماع ( ويمسك ما ينفقه حبى يكتسب ثم يتصداق بمثل ما أمسك ) لأنه 
لو تصد اق بالجميع احتاج أن يسأل أو يموت جوعا وأنه ضرر فاحش » فيمسك قدر حاجته 
دفعا للضرر عنه » ولم نقدره بشىء لأن, الناس يختلفون فى ذلك باعتلاف أحوالهم ف النفقات 
فالحاصل أنه يمسك مقدار كفايته نفقته إلى أن يقدر على أداء مثله ؛ ولوقال : دارى 
ى المساكين صدقة فعايه أن يتصدق بها » وإن تصدق بقيمتها أجزأه » ولوقال لآخخر : كل 


ب دوم. 

صسكتان العاربة 
اس سيف يي مي مرك الى وجي ال لحرت مر ساي معاس _- 
'وهى هصبة الناقم . ولا تكرن إل فيا ينتفع به مع بقاء عيشهٍ 5 


ما يصل إلى" من مالك فعلى أن أتمداق به فوهبه شيئا فعليه أن يتصدق به ء ولو أذن له 
أن يأكل من امه لايتصداق به » لأن الإبااحة لابجلكه إلا بالكل » وبعد الأكل لابمكي 
النصدق به . ' 


كلب العارية 
وهى مشتقة من التعاور : وهوالتداول «التناوب ؛ يقال ؛ تعاونا الكلام بيننا : أى تداولناه ؛ 
«وبمى العقد به لأمهم يتداولون العين ويتدافعونها من يد إلى يد » أو من العرية وهى العطية » 
إلا أن العرية اشقصت بالأعيان » والعارية بلمتافعم ء وسميت به لتعريه عن العوض » وهى 
عقّد مستحب شرعا » مندوب إلية » لما ييا لقراء يا جد الملل 6 تدك الدرع إليه 
قال تعالى و وتعاونوا على البد والتقوى » وقال عليه الصلاة وللسلام « لايزال الله ى عون 
ما دام فى عون أخيه » وذم” تحالى على منعه فقال و وبمنعون الماعون » أى العوارئ 
.من القدر والفأس ونحوه ؛ وقال عليه الصلاة والسلام ( العارية مردودة ؛ واستعار صل 
الله عليه وسلي دروعا من صفوان ؛ ولآن المّليك نوعان : يعوض ؛ وغير هوض ) والأعيان 
قابلة للنوعيين بالبيع والحبة ع فكذا المنافع بالإجارة والإعارة . 
قال ( وهى هبة المنافم ) وقال الكرخبى : إباحة المثافع حهى لايملك المستعير إجارة 
ما استعار ولو ملك المنافع ملك إجارتها ٠‏ والأول الصحيح لأن المستعير له أن يعير » 
.ولو كانت إباحة لما ملك ذلك اا لاقع اش ل ايع ارده ار 
مشتقة من العرية وهى العطية » وإئما لم نجز الإجارة لأنها تمليك مب قت ينقطع حقه عنها إلى 
انّهاء المدة » والعارية تمليلك على وجه لاينقطع عنها ممى شاء » فلو جازت الإجارة يلزم 
المعير من الضرر مال يلتزمه ولا رضى به فلا يجوزء أو تقول الإجارة أقوى وألزم من 
الإعارة والشى ء لايستتبع ماهو أقوى منه . قال ( ولاتكون إلا فيا ينتفع به مع بقاء عينه ) , 
أن الإعارة نوعان : حقيقة » ومجاز. فالحقيقة إعارة الأعيان الى يمكن الانتفاع بها 
مع بقاء عينها كالثوب والعبد والدار والدابة . وامجاز إعارة ما لاعكن الانتفاع به إلا 
باستبلاكه كالدراهم والدنائير والمكيل والموزون والعددى المتقارب » فيكون إعارة صورة 
قرضا معبى ٠‏ لأنه رضى باسبلاكه ببدل » فكان تمليكا ببدل وهو القرض ؛ ولو استعار 
دراه ليعاير بها ميزانه أو يزين بها حانوته ليس له أن يتعد"ى ماسمى من المنفعة » ولا يكرت 


5ه 


وهى أمانة” » وقتصح بقوله أعرنك” و الى 1 هذه الأرضر عو أخد منتلك” 
32 لبد » ومَتحدك” هذا اللتواب » وتملتلك على هذه الدابسّة إذ] 1" ب 17 
بهما اهب » ودنارى لك سكلتى أو سكلتى عمرى ؛ والمستعير أن" يعيرها 
إن" ل تلن باعتلاف المسْتْملين » وليئس ل" إجازتها ؛ فإن' تجرعة 
قرضا كاستعارة الخلى” . قال ( وهى أمانة ) لايضمنا من غير تعد . قال عليه الصلاة 
والسلام و ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولأنه قبضه من يد المالك لاءلى وجه الضمان » 
لأن اللفظ يقتضى تمليك المنافع بغير عوض لغة وشرعا لما بينا فلم يكن متعديا » وتأويل 
ما روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام استعار دروعا من صفوان » فقال : أغصبا تأحذها 
يا محمد ؟ فقال : لا بل عارية مود اة مضمونة » أى واجبة الرد مضمونة يمئوئة الرد” توفيا 
بين الحديثين بالقدر الممكن . قال ( ونصح بقوله أعرتك ) لأنه صربح فيه ( وأطمعتك 
هذه الأرض ) للاستعمال فيه ( وأخدمتك هذا العبد ) لأن منفعة العبد خدمته » وقد أذن 
له فى استخدامه ) ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد بهما المية ) لما 
مر فى المبة ( ودارى لك سكى ) لأن معناه سكناها لك ( أو سكبى عمرى ) أى سكناها لك 
عمرك . قال ( وللمستعير أن يغيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين » وليس له إجارتها ) 
لأنه ملك النافم فيملكها غيره كالموصى له بالخدمة » يذلاف الإجارة على ما مر . 

ثم العارية على أربعة أوجه : أحدها أن تكون مطلقة فى'الوقت والانتفاع كن استعار 
دابة أو ثوبا ول يبين وقتا معلوما ولا عين من يستعمله فله أن يستعمله فى أ وقت شاء فى أى” 
منفعة شاء » ويركب ويلبس غيره عملا بالإطلاق » فلو ركب هو أو لبس ليس له أنه 
يركب غيره ولا يلبسه » وكذا لو ركب غيره لايركب هو على ما بيناه فى الإجارة . والثانى 
أن تكون مقيدة فيهما بأن استعاره يوما ليستعمله بنفسه » فليس له أن يركب غيره ولا بليسه. 
غير ه لاختلاف ذلك باختلاف المستعملين » وله أن يعيرها للحمل لأنه لايتفاوت » وكذا 
له أن يعير العبد والدار لعدم التفاوت . والثالث إذا كانت مطلقة فى الوقث مقيدة ف الانتفاع 
بأن استعارها ليحمل عليها حنطة فله أن يحمل الحنطة مبّى شاء . والرابع إذا كانت مقيدة 
فى الوقت مطلقة فى الانتفاع بأن استعار دابة يوما ولم يسم ما حمل عليها فله أن يحمل ما شاء 
فى البوم » فان أمسكها بعد الوقت ضمن إن انتفع بها فى اليوم الثانى » وقيل يضمن هجرد 
الإمساك لأنه أمسك مال الغير بغير إذنه وهو الصحيح ؛ وإن اختلفا فى الوقت والمكانه 
وما محمل عليها فالقول قول المعير مع ,ينه لأن الإذن منه يستفاد فيثيت بقدر ما أقر به 
به وما زاد فالمستعير مستعمل فها لم يرذن له فيضمن . قال ( فان آجرها فهلكت ضمن ) 


اله لم 


إاها فل 


م. اماس # سس ربع وس اس - مه - .0 ا 5 
والمعيرٍ أن يصمن المستعير ٠‏ ولا رسع علل المستأجر ويرجع عل 
سير 2 س0 تدم ا 0 ا 3 مكات 1 بالممخالقة إلة إلى 


صن هو صر عاب 


مه ل 
0 يمده” ولك" و تعر قللعه” إلاة أن* 0 
فان ' قلتمهما قلا همان » فان' أعارها _للزراعة فليئْس" له" أعئذاها قبئل” حتصدده 


وإن ا 7 


لأنه متعد"حيث تصرف فق ملك الغير بغير أمره فكان غاصبا( وللمعير أن يضمن المستعير) لما بينا 
( ولا يرجع على المستأجر ) لأنه تبين أنه آجره ملكه » وله أن يضمن المستأجر لأنه قبض 
ماله بغير أمره ( ويرجع على المستعير ) إذا لم يعلم أنه عارية دفعا لضرر الغرور عنه بخلاف 
ما إذا علم قال ( فان قيدها بوقت أو منفعة أو مكان ضمن بالغتالفة إلا إلى خير ) وقد 
بيناه بنَّامه فى الإجارة ( وعند الإطلاق له أن ينتفع بها فى جميع أنواع منفعتها ماشاء مالم 
يطالبه بالرد” ) عملا بالإطلاق . قال ( ولو أعار أرضه لابناء والغرس فله أن يرجع) لأنه 
عقد غير لازم » وهذا لأن المنافع توجد شيعا فشيئا وتملك كذلك » فالم يوجد بعدلم يقبض 
فله الرجوع فيه . وقال عليه الصلاة والسلام « العارية مردودة » . قال ( ويكلفه قلعهما ) 
لأنه لما صح الرجوع ب المستعير شاغلا ملك المعير فعليه تفريغها » فان لم يكن وقت 
فلا ثبىء عليه » لأن ما أصاب المستعير [نما أصابه بفعل نفسه ( وإن وقت وأخذها قبل 
الوقت كره له ذلك ) لأنه أخحلف وعده ( ويضمن للمستعير قيمته ويملكه ) نظرا الجانبين . 
وقال زفر : لاضمان عليه لآله لما علم أن له ولاية الأخد فقد رضى بذلك . ولنا أنه غره 
بالتأقيت » إذ الظاهر الوفاء بالوعد فيرجع إلبه إذا أعلن » لأن ما أصابه إنما أصابه من 
جهته بخلاف غير المؤقت ( وللمستعير قلعه ) لأنه ملكه إلا أن يكون فيه ضرر كثير 
بالأرض ١‏ فيخير المعير » لأن الأصل له وهو راجح على التبع ) فان قلعهما فلا ضمان عليه 
وقيل إذا كلفه المعير قلعهما قلعهما . ويضمن المعير ما نقصا بالقلع » لأنه خدعه حيث 
ضمن له الوفاء إلى آآخر الوقت الذى وقته ولم يف له . قال ( فان أعارها لازراعة فليس له 
أخذها قبل حصده وإِنلم يوقت ) فتبى بالأجرة » لأن فيه مراعاة الحانبين ودفع الضرر عن 
المستعير ومراعاة حق” المعير » لأن بقاءه مدة قليلة لاف الغرس والبناء لأنه لانهاية مما فيقلع 
دفعا لضرر المعير . دخل الحمام واستعمل قصاع الحماتى فانكسرت » أو أذ كوز الفقاع 
ليشرب فانكسر » أو دخل منزل رجل باذنه فأخل منه إناء بغير إذنه لينظر إليه أو ليشزب 


 ةهس‎ 


60 عات 56 0 ١م‏ . 2 - ل وس سم له يم 
وأجئرة رد العارية عل المستعير والمستأجر على الاجر ؛ وإذا رد الدابة إلى 
#اسه 2 صمي صل م ٠.‏ 5-2 م عراس اس © و مضه 
اصطبل مالكها برى ؛ وكذارد الوب إلى داره ومع من فى عياله أو عبلدم 

أو أجيره الأفاص برى” ١‏ 
وهو أغلل مال مققوم عم مالوك لير بلريق_التعدى » 


فوقع من بده فانكسر فلا ضمان عليه لأنه مأذون فى ذلك دلالة . استعار كتابا ليقرأ فيه فوجد 
فيه خطأ » إن علم أن صاحبه لايكره إصلاحه أصلحه وإلا فلا » والظاهر أنه لايكره 
فلا بأس به . قال ( وأجرة رد العارية على المستعير) لأن قبضه لمنفعته فوجب الرد عليه » 
والأجرة مثوئة الرد” و ) أجرة رد" ( المستأجراعلى الاجر ) لأن منفعة القبض حصلت له 
وهى الأجرة فلا يكون الرد واجبا على المستأجر فلا يلزمه الأجرة . قال ( وإذا رد الدآابة 
إلى اصطبل مالكها برئ ) استحسانا » والقياس أنه لاييرأ لعدم الرد” إلى المالك. وجه 
الاستحسان أن العادة جرت بالرد” إلى الاصطيل » فانه لو سلمها إليه ردها إلى الاصطبل » 
والمعتاد كالمتصوص عليه ؛ ولو كان عيدا ورداه إلى دار مالكه فكذلك ( وكذا ره 
لثوب إلى داره ) لما بينا ( و ) لو رد العارية ( مع من فى عياله أو عبده أو أجيره الخاص” 
برى ) لما أمانة فصارت كالوديعة ؛ وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو من فى عياله برئ 
لآن المالك يحفظها ببؤلاء عادة ؛ وقيل المراد بالعبد : الذى يقوم عليها . وذكر ف المنتقى 
لوكانت العارية شيئا نفيسا كابموهر ونحوه لايبرأ بالرد” إلى هؤلاء » لأنهلم جر العادة بطرحه 
فى الدار وتسليمه إلى غلمانه ؛ والمستأجر فى رد العين المستأجرة كالمستعير ؛ وى الخصب 
لابيرأ ى الجميع إلا بالرد” إلى مالكه » لأن ضمان الغصب واجب فلا يسقط إلا بالرد” إلى 
المالك أو نائبه حقيقة . يمخلاف العارية لأا غير مضمونة . 


( وهو ) فى اللغة : أخذ الثبىء ظلما » يقال : غصبته منه وغصبته عليه بمعنى » قال 
تعالى ‏ يأخذ كل سفينة غصبا ‏ أى ظلما » ويستعمل فى كل شىء » يقال : غصبت ولده 
وزوجته . وف الشرع ( أخخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدى ) واشترط 
أبو حنيفة وأبويوسف كون المغصوب قابلا للنقل والتحويل على وجه يتضمن تفويت بد 
المالك » ول يشترط ذلك محمد » ويظهر فى غصب العقاه على ما نبينه إن شاء الله تعالى » 
غلو استخدم مملوك غيره بغير أمره » أو أرسله فى حاجته » أو ركب دابته أو حمل عليها 
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أو ساقها فهلكت كان غاصبا لأنه أثبت اليد المبطلة المفوتة ؛ ولو جلس على بساط الغير 
أو هبت الريح بثوب إنسان فألقته فى حجره لايكون غا صبا مالم ينقله أو يمسكه » وهو 
تصراف منهى عنه حرام لكونه تصرفا فى مال الغير بغير رضاه » قال الله تعالى ‏ ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ولآن حرمة مال المسلم كحرمة 
دمه . قال عليه الصلاة والسلام « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » وقال عليه 
الصلاة والسلام ‏ لايحل” مال امرئ مسلم إلابطيب نفس منه » وعلى حرمته بالإجماع وهو 
من المحرمات عقلا » لأن الظلم حرام عمقلا على ما عرف فى الأصول . والغصب على ضربين 
أحدههما لايتعلق به إثم وهو ماوقع عن جهل كن أتلف مال الغير وهو يظن أنه ملكه » 
أو ملكه من هو فى"يده وتصرف فيه واستهلكه ثم ظهر أنه لغير ذلك فلا إثم عليه . قال 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » الحديث معناه الإثم . والثانى يتعلق 
به الإثم وهو ما يأخذه على وجه التعدى فانه يأم بأخذه وإمساكه . قال ( ومن غصب شيئا 
فعليه رده فى مكان غصبه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حى ترد » 
وقال عليه الصلاة والسلام « لايأخذ أحدكم متاع أخيه لاجادا ولاعبا » فاذا أخذ أحدكم 
عصا أخيه فليرد”ها عليه » ولأنه يجب عليه رفع الظلم وذلك بما ذكرنا ويرده ىمكان 
غصبه » لأن القيمة تتفاوت بتفاوت الأماكن والأعدل ما ذكرنا . قال ( فان هلك وهو 
مث فعليه مثله ) قال تعالى .. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ ولأن المثل أعدل لوجود 
المالية والحنس ( وإن لم يكن مثليا ) كالحيوان والعددى المتفاوت والمزروع ( فعليه قيمته 
يوم غصبه ) لأن القيمة تقوم مقام العين من حيث المالية عند تعذار المماثلة دفعا للظم 
وإيصالا للحق” إلى مستحقه بقدر الإمكلن » وسواء عجز عن رده بفعله أو فعل غيره 
أو بآفة سماوية لأنه بالغصب صار متعد"يا ووجب عليه الرد وقد امتنع فيجب الضماف 
ونجب القيمة يوم الغصب لأنه السبب وبه يدخل فى ضمائه ( وإن نقص ضمن النقصان ) 
اعتبارا للجزء بالكل ( و ) أما المثلى ( إذا انقطع تحب قيمته يوم القضاء ) عند أنى حنيفة 
وقال أبو يوسف يوم الغصب . وقال محمد يوم الانقطاع لأن الواجب الثل وينتقل 
إلى القيمة بالانقطاع فيعتبر يومئذ . ولأبى يوسف أنه لما انقطع التحق بذوات القَم فتعتبر 
قيمته إذ هو السببه الموجب . ولألى حنيفة أن الانتقال بقضاء القاضى لابالانقطاع حى 
لولم بتتخاصما حّى عاد المثل وجب » فاذا قضى القاضى تعتبر القيمة عنده » بخلاف ذوائقك 
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القم لأنه مطالب بها من وقت وجود السبب وهو الغصب فتعتبر قيمته عند السبب . قال 
(وإن ادعى الهلاك حبسه الحا كم مدة يعلم أنها لو كانت باقية أظهرها ثم يقغضى عليه ببدها.) 
لأن الظاهر بقاوها وقد ادعى خلافه » ونظيره إذا طولب يثمن المبيع فاداعى الإفلاس وقد 
مر فى الحجر » فاذا حبس المدة المذكورة قضى عليه بالبدل لما مر . قال ( والقول فى القيمة 
قول الغاصب مع يمينه ) لأنه ينكر الزيادة » وإن أقام المالك البينة على الزيادة قضى بها 
لآنها حجة ملزمة . قال ( فاذا قضى عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت الغصب ) لأنه قابل 
للنقل من ملك إلى ملك » وقد ملك المالك بدله فيملك الغاصب المبدل ثلا يجتمع البدل 
والمبدل فى ملك واحد دفعا للضرر عنه ( وتسلم له الأأكساب ) للتبعية ( ولا تسلم له الأولاد ) 
لآن تبعيتهم فوق تبعية الأكساب . ألا يرى أن ولد المدبر والمكاتب مدبر ومكاتب » ولا 
تكون أكسابهما مدبرا ومكاتبا . قال ( فاذا ظهرت العين وقيمها أكثر وقد ضمها بتكوله 
أو بالبيئة أو بقول المالك سلمت للغاصب ) لأنه ملكها برضى المالك حيث اداعى هذا 
القدر ( وإن ضمها بيمينه فالمالك إن شاء أمضى الضوان وإن شاء أذ العين ورد العوض ), 
لأنه مارضى به وإنما أخذه لعجزه عن الوصول إلى كال حقه كالمكره » وكذا لو ظهر 
وقيمته مثل ما ضمن أو أقل” » لأنه لم يرض حيث لم يعطه ما ادعاه فيثبت له اللخيار . قال 
( ويضمن ما نقص العقار بفعله ولا يضمنه لو هلك ) وقال محمد : يضمن العقار بالغصب . 
وصورته : أن من سكن دارا غيره أو زرع أرض غيره بغير إذنه ثم خربت الدار أو غرق. 
العقار » محمد أنه تحققت اليد العادية » ويلزم من ذلك زوال يد المالك لآن اجماع اليدين 
فى محل واحد فى زمان واحد محال فتحقق الغصب ؛ ولآن كل حك يتعلق بالتقل فها ينقل 
يتعلق بالتخلية فها لاينقل كدخول البيع فى ضمان المشترى . ولهما قوله عليه الصلاة 
والسلام « من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين » والنى”" صلى الله 
عليه وسلم ذكر ابخزاء فى غصب العقار ولم يذكر الفمان » ولووجب لذكره » ولأن هذا 
نصرف ف المالك لأن العقار لم يزل عن مكانه الذى كانت يد المالك ثابتة عليه » والتصركف 
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ق المالك لايو- ‏ » الضمان كنا لو منعه عن حفظ ماله حتى هلك» ولآن مالا يحب القطع 
بسرقته لا يتعلق به ضهان الغصب كالحر . وأما إذا هدم البناء وحفر الأرض فيضمن لأنه 
وجد منه الثقل والتحويل وأنه إتلاف » ويضمن بالإتلاف مالا يضمن بالخصب كالخ » 
وما انهدم بسكناه فقد تلض بفعله ؛ والعقار يضمن بالاتلاف وإن لم يضمن بالغصب ولأنه 
تصرف ف العين ( فان نقص بالزراعة يضمن النقصان ) لما مر ( ويأخذ رأس ماله ويتصدق 
بالفضل ) معناه يأنحذ من الزرع ما أخرج عليه من البذر وغيره ويتصدق بالفضل ( وكذا 
المودع والمستعيرإذا تصرفا وربحا تصدقابالفضل ) وقال أبو يوسف : يطيب له الفضل لأنه 
حصل ق ضمانه لملكه الأصل ظاهرا » فان المضمونات تملك بأداء الضيان مستندا على ما تقدم 
وما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرّف فى ملك الغير ؛ والفرع يخصل على صفة 
الأصل » والملك الحبيث سبيله التصدق به » ولو صرفه فى حاجة نفسه جاز » ثم إن كان 
غنيا تصداق بمثله » وإن كان فقير ا لايتصدق ؛ ولول المالك الغاصب فغير يلد الغصب 
فطالبه بالمغصوب فان كان دراهم أو دنائير دفعها إليه لآنها ثمن فى جميع البلاد » وإن كانت 
عينا وهى قائمة فى يده أمر بتسليمها إليه إن كانت قيمتها فى الموضعين سواء لأنه لاضرر 
فيه على المالك » وإن كانت قيمته أقل من بلد الغصب فان شاء أخذه » وإن شاء طالبه 
بالقيمة » وإن شاء صبر ليأخذه فى بلده لأن نقصان السعر بتقله فيخير المالك » يلاف 
غير السغن يثنا الغصب لأنه لا بصنعه بل بقلة الرغبات » وإن لم يكن فى يده وقيمته 
أقل” فالمالك إن شاء أخذ مثله إن كان مثليا أو قيمته ببلد الغصب أو يصبر ليأخل مثله 
ى”بلده '؛ وإن كانت قيمته هنا أكثر فالغاصب إن شاء أعطاه مثله أو قيمته » لأنه هو 
الذى يتضرر بالدفع ؛ وإن كانت القيمة سواء فللمالك أن يطالب بالمثل لأنه لاضرر على 
أحد » ولو تعيب فى يد الغاصب رده مع قيمة النقصان فيقوّم صميحا ويقوم وبه عيب 
فيضمن ذلك » هذا فى غير الربويات لأن للجودة قيمة فيها. فأما الربويات إن شاء أخذه 
بعيبه وإن شاء ضمنه قيمته صحيحا من غير جنسه وتركه » لأن الخودة لا قيمة لها عند 
المقابلة باالجنس على ماعرف وآنية الصفر والرصاص إن بيعت وزنا من الربويات وعددا 
لا . ولو غصب علبا فصار زبيبا » أو عصيرا فصار خلا » أو رطبا فصار ثمرا فالمالك إن 
شاء أخذ عينه » وإن شاء ضمنه مثله ؛ ولو غصب عبدا أو جارية صغيرة فكبر أخذه 
ولاثى للغاصب من النفقة قال عليه الصلاةوالسلام«من وجدعين ماله فه وأحق به » ولوكان شابا 
فصار شيخا » أو شابة فصارت عجوزا ضمن النقصان » والشلل والعرج وذهاب السمع 
والبصر ونسيان الحرفة والقرآن والسرقة والإباق واللحنون والزنا عيب يوجب النتقصان 
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وإذا تَغَيرَ امفلصوب بفعل الغاصب حت َال اسمله” وأ كشار متافعه ملكه 
وضمنة” ؛ وذلك كذيح الشلّاةر وطبلخها أو نيا أ تقلطييهاء. د 
الحئطة أوْ رَرْعهاء وخميز الدقيق » وجل الحتديد سيئفا والصفئر 1 نيّة” 2 
والبنام على السّاجةٍ »وَالكّبن حائطا » وعتصر الزبتتون والعتب وغتراق القاطان ‏ 
وتسج الغوك ولا يتتقع به حى يؤدى بداله 0 ؛ ولو غتصب تحبر 
ترب" را ” رار ااي ملكه ١م‏ » ومن ' حرق ثوب غير 
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إن حدثت عند الغاصب ضمها . قال ( وإذا تغير المغخصوب بفعل الغاصب حبى زال 
اسهه وأكثر منافعه ملكه وضمئه »وذلك كذيح الشاة وطببخها أو شبها أو تقطيعها » وطحن 
الحنطة أو زرعها » وخبز الدقيق » وجعل الحديد سيفا والصفرآ نية والبناء على الساجة » 
واللبن حائطا » وعصر الزيتون والعنب » وغزل القطن ونسج الغزل ) والوجه فيه أنه 
اسهلكها من وجه لفوات معظم المقاصد وتبدل الاسم » وحقه ف الصنعة قائم من كل وجه 
فترجح على ما فات من وجه ؛ يخلاف ما إذا ذبح شاة وسلخها لأن الاسم باق ( ولا ينتفع 
به حى يئدى بدله ) لقوله عليه الصلاة والسلام قالشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها 
أطعموها الأسارى ١‏ فيه دليل على زوال ملك المالك وحرمة الإنتفاع قبل الإرضاء » 
ولآن إباحة الانتفاع قبل الإرضاء فتح باب الغصب » ويحوز بيعه وهبته مع الحرمة كالبيع 
الفاسد » فاذا أدّى بدله أو أبرأه المالك جاز له الانتفاع به لأنه صار راضيا بالإبراء 
وأخذ البدل » والقياس أن يحور زله الإنتفاع قبل الأداء » وهو قول زفر وهو رواية عن, 
أىحنيفة » لأنه ثبت له الملك فيجوز له الإنتفاع وهذا جاز بيعه وهبته . وعن ألى يوسف 
أنه يزول ملك المالك عنه لكنه يباع ف دينه وبعد الموت هو أحق” به من باق الغرماء » 
ووجه آخر فى الساجة واللبن أن ضرر المالك صار منجيرا بالقيمة » وضرر الغاصب بالهخدم 
لاينجبر فكان ما قلناه رعاية للجانبين فكان أولى ؛ ولو غصب خبطا فخاط به بطن عبده 
أو أمته أو لوحا فأدخله فى سفينة انقطع ملك المالك إلى الفممان بالإجماع ( ولو غصبه 
تبوا فضربه دراهم أو دنانير أو نية لم يملكه ) فيأخذها المالك ولا ثبىء للغاصب » وقالا : 

يعلكها الغاصب وعليه مها لما تقدم أنه استبلاك بصنعه من وجه لأن بالكسر فات بعض 
المقاصد ولأنىحنيفة أن العين باقية من “كل وجه نظرا إلى بقاء الاسم والعنية والوزنه 
وجريان الربا فيه والصنع فيها غير متقومة لما بينا أنها لا قيمة"لما عند المقابلة باالخنس . قال 
( ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته ضمنه ) لأنه اسهلكه معى كا إذا أحرقه » فاذا 
ضمنه جميع القيمة ترك الثوب الغاصب لثلا يمجتمع البدلان فى ملك واحد وإن أمسلك الثوبه 


عا كات 


ومن" ذبح شاة غيره أو قتطم يدها ء فان" شاء المالك ضسّته” نقئصا بآ 
وأخمذاها » وَإن' شاء سَلّمها وَصمّته قيمتها » وى عير مأكول الحم يتغلمن” 
قيمبًا بقطع اماد ف » ومن' بتى ف أراض غيرِه أو رس لرِمه” قلعهنما 
ورَدها » وسّن' عنصب ثوبا فتصبنه” أحترٌ أو ستويقا » فلت بسمن فلماليك” 
إن" قاء احذ هما ورد زيادة” الصبغ والسو يق © ون" شاءء أختذ قيمةة ترات 


أبيضص 

ضمنه النقصان لبقاء العين و بعض المنافم » وإن كان شخرقا قليلا يضمن نقصانه لما أنه 
لم يفوت شيئا بل عيبه . واخختلفوا فى العيب الفاحش » قيل هو أن يوجب نقصان ربع القيمة 
فها زاد » وقيل ما ينتقص به نصف“القيمة » والصحيح ما يفوت به بعض المنافم )١(‏ 2 
واليسير ما لايفوت به شىء من المنفعة بل يدخله نقصان العيب . قال ( ومن ذبح شاة غيره 
أو قطع يدها » فان شاء المالك ضمنه نقصانها وأخذها » وإن شاء سلمه وضمنه قيسها ) 
لأنه إتلاف من وجه لتفويت بعض المافع. من اللبن والنسل وغيرهما وبقاء البعض وهو 
الأكل فثبت له الخبار كما فى الثوب فى الحرق الفاحش . قال ( وفى غير مأكول اللحم 
يضمن قيمتها بقطع الطرف ) لأنه استهلكها من كل" وجه » ولو غصب دابة فقطع رجلها 
ضمن قيمتها . وروى هشام إن أخذها المالك لاشىء له وإن شاء تركها وأخذ القيمة عند 
أبى حنيفة كما فى ابحثة العمياء خخلافا لحما ؛ وإن قلع عين الدابة فعليه ربع القيمة استحسانا 
وقيمة النقصان قياسا . وفى جنايات الحسن عن ألى حنيفة لو فقأ عين برذون أو بغل أو حمار 
عليه ربع قيمته » وكذا كل ما يعمل عليه من البقر والإبل » وما لايعمل عليه ما نقص . 
وقال فى اللجخامع الصغير : وى عين بقر الحزار وجزوره ربع القيمة » وثى عين شاة القصاب 
ما نقصها » والحمل والطير والدجاجة والكلب ما نقصه . وقال أبو يوسف : عليه ما نقصه 
فى جميع البهاتم اعتبارا بالشاة . ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام « قضى فى عين الدابة 
بربع القيمة » وكذا قفبى عمر رض الله عنه » ولأمها تصلح للحمل والركوب والعمل » ولا 
تقوم هذه المصالح إلا بأربعة أعين عينيها وعيى المستعمل فصارت كذات أربعة أعين » 
فيجب فى أحدها ربع القيمة كاقلنا فى أحد الأهداب ربع الدية لما كانت أربعة . قال 
( ومن بى ىأرض غيره أو غرس لزمه قلعهما ورداها ) على ما بينا فى الأجارات . قال 
عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظلم حق" » ولأنه أشغل ملك الغير فيومر بتفريغه دفعا 
للظم وردًا للحق إلى مستحقه . قال ( ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن 
فالمالك إن شاء أنحذهها ورد زيادة الصبغ والسويق » وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض 


0 )0غ( بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لايصلح له ويصلح القميص اه ابن فرشته . 


4سا 


ل سات سا في 


ومثل” السويق وسلمهما 5 

زوائد الغتصب أمانة”. متّصلة كانتت أؤ منفصلة » ويفنمسها بالتعدتى 
أو بالشع سند الطّف + وما نقتصّت الخاربة بالؤلاد ة. مقمون ونير بؤلدها 
والعرة ؛ ومتافع| لغتصٌب غير متغتمونة اسنتؤفاها أو عطّلها » 


ومثل السويق وسلمهما ) لأن فى ذلك رعاية الحانيين على ما تقدم وصاحب الثوب صاحب 
الأصل فكان الحيار له . وقال فى الأصل تجب قيمة السويق بناء على أنه يتغير بالقلى فلم يصر 
مثليا وسماه ههنا مثليا لقيام القيمة مقامه والألوان كلها سواء . وقال أبو حنيفة : السواد 
نقصان » قبل هو اختلاف عصر وزمان »؛ وقيل إن نقصه السواد فهو نقصان . 
فص سسسسل 

( زوائد الغصب أمانة متصلة كانت ) كالم والحمال والحسن ( أو منفصلة ) كالولد 
والعقر والئرة والصوف واللبن لآن الخصب لم يرد عليها لآنه إزالة يد المالك باثبات يده 
وم يوجنا. ذلا يضمن » لأن ضمان الغصب ولا غصب محال . قال ( ويضمنها بالتعدى ) 
بأن أتلفه أو أكله أو ذيحه أو باعه وسلمه ( أو بالمنع بعد الطلب ) لأن الملك ثابت للغير 
وقد تعدى فيه فيضمنه لما مر » وإن طلب المتصلة لايضئُن بالبيع لأن الطلب غير صميح 
لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل ؛ وقالا : يضملها بالبيع والتسليم كالمتفصلة : 
ولأنى حنيفة أن سبب الضمان إخراج امحل" من أن يكون منتفعا به ى حق” المالك ولم ووجد 
هنا لأن الزيادة المتصلة ما كان منتفعا بها فى حق” المالك لعدم يده عليها فلا يجب الضمان ولو 
زادت قيمها فعليه قيمتها يوم الغصب لاغير لأنه سيب الضمان على ما تقدم . قال ( وما نقصت 
الخارية و0 مضمون ) لفوات بعضها ( ويجبر بولدها وبالغرة ) لانعدام النقصان .حككما 
ولآن العلوق أو الولادة سبب لازيادة والتقصان فلا يوجب“"الضان كا إذا سقطت سنها ثم 
نيدت أو هزلت ثم سمنت أو رد أرش اليد فانه ينجبر به نقص القطع كذا هنا وصار كثمن 
المبيع » وإن لم يكن بالولد وفاء انجبر بقدره وضمن الباق » والغرّة كالولد لأنها قائمة 
مقامه لوج بها بدلا عنه » ولو مات وبالولد وفاء بقيمتها لاثىء عليه هو الصحيح » لأنه 
لما ضمها يوم الغصب ملكها من ذلك الوقت فتبين أن النقصان حصل على ملكه فلا حاجة 
إلى الحخابر . قال ( ومنافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها ) أو استغل لعدم ورود 
الغصب عليها ولا مائلة بينها وبين الأعيان لبقاء الأعيان وهى لانبق زمانين ولأنها غير متقومة » 


- 


عن استهللك” تمر" الذئىا أ خباتزيرة 'فعلية قبست" ولو كنا لمسلم 
لان عليه » ويحيب] ف كر المعازف قينا (مم) ينتير اهن . 

وإنما تقوّمت بالإجارة ضرورة ورود العقد عليها ولم يوجد ويضمن ما نقص باستعماله 
لاستهلاكه بعض أجزائه . قال ( ومن استهلك خمر الذى أو خنزيره فعليه قيمته » ولو كانا 
لمسلم قلا ثبىء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ اتركوهم وما يدينون » وإنهم يدينون 
يعاليهما » فان اتخمر والتزير عندهم كالخل” والشاة » بل هما من أنفس الأموال عندهم . 
وقال عليه الصلاة والسلام : إذا قبلوها» : يعنى ابحزية و فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عل المسلمين ) وللمسلمين التضمين باتلاف ما يعتقدونه مالا » فكذا يكون الذى » 
يحلاف المسلم لأمهما ليسا مالا فى حقه أصلا » وحرمة بدهما عليه كحرمهما » واللدمر وإن 
"كان مثليا فالمسلم منوع عن تملكه فوجبت القيمة» أما الربا فحرام عندهم وهو مستثنى عن 
عقد الذمة . قال ( ويجب فى كسر المعازف قيمتها لغير الهو ) وسواء كانت لمسلم أو ذى 
كالبربط والطبل والدف والمزماروا هنك والعود ونحوها . ويجوز بيعها . وقالا : لايضمن 
ولا يجوز بيعها لأنها أعدت للمعاصى فلا تضمن كالدمر » ومتلفها يتأوّل فيها اللبى عن 
المذكر وأنه مأمور به شرعا فلا يضمن كإذن القاضى وبل أولى . ولأبى حنيفة أنها أموال 
صالحة للانتفاع فى جهة مباحة وتصلح لما يحل" فيضمن » والفساد بفعل فاعل مختار 
غلا يسقط التقوم وجواز البيع لأتهما بناء على المالية وصار كابحارية المغنية » وتجب قيمتها 
الخير اللهو كالخحارية المغثية والكبش النطوح واحمامة الطيارة والديلك المقاتل والعبد الخصى" » 
غائه نجب قيمها غير صالحة لهذه الأمور كذا هذا . ولو أحرق بابا منحوتا عليه تمائيل 
منقوشة ضمن قيمته غير منقوش » لأن نقش القاثيل حرام غير متقوم ٠‏ وإن كان مقطوع 
الرأس يضمن قيمته منقوشا لأنه غير حرام » والقائيل على البساط غير محرم فيجب قيمت 
منقوشا . ولوغصب ثوبا فكساه للمالك » أو طعاما فقدمه بين يديه فأكله وهو لايعلم به 
برى من الفضمان لأنه أعاد الشىء إلى يده و قد تمكن من التصرف فيه حقيقة فييرأ بالنص” » 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى ترد » ولو جاء الغاصب بقيمة 
المغصوب إلى المالك فلم يقبلها أجبره الحاكم على قبولها » فان وضعها فى حجره برئ » 
وإن وضعها بين يديه لابيرأ » مخلاف ما إذا وضع المغصوب أو الوديعة بين يديه حيث يبرأ 
لآن الواجب فيه رد" العين وأنه يتحقق بالتخلية » والواجب ف الدينالقبض لتتحقق المعاوضة 
والمقاصة والقبض لايحصل بالتخلية . وروى ابن سماعة عن محمد : للقاضى أن يأخذ المال 
عض الغاصب والسارق إذا كان المالك غانًا ويحفظه عليه » فان ضاع فجاءالمالك فله أن 
يضمن الغاصب والسارق ولا يبرأ بأخذ القاضى » لأن للقاضى التصرف ف مال الغائب فها 
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يؤدى إلى حفظه لافها يرجع إلى إبراء حقوقه . ولو حل" دابة رجل أو قيد عبدة » أو فتح 
قفصه وفيهطيور لم يضمن لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل ممتار » وهو ذهاب الدابة 
والعبد وطيران الطير » واختيارهم صحبح وتركه مهم متصور » والاختبار لاينعدم بانعدام 
العقل ؛ ألا ثرى أن هنون يضمن مايتلفه وإن كان معدوم العقل » فيضاف التلف إلى 
المباشرة دون السبب كالخحافر والدافعم » ولوحل فم زق وفيه دهن فسال ضمن لأنه 
تسبب لتلفه بازالة الممسك » فلم يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل تار ؛ ولو كان جامدا 
فشقه فذاب بالشمس ثم سال لم يضمن لأن الحامد يستمسك بنفسه لابالزق” » فلم يكن, 
الشق إنلافا وإنما صارمائعا بالشمس لابفعله . ذهبت دابة رجل. ليلا أو بارا بغير إرساله 
صاحبها فأفسدت زرع رجل لاضمان عليه » لأنها ذهبت باختيارها وفعلها هدر . قال عليه 
الصلاة والسلام « العجماء جبار» وإن أرسلها ضمن : رجل وجد فى زرعه أو داره دابة 
فأخرجها فهلكت أو أكلها الذئب لم يضمن نص" عليه محمد فى المنتثى » قالوا : والصحيح 
إن أخرجها ولم يسقها لم يضمن لأن له ولاية الإخراج » وإن ساقها بعد الإخراج ضمن + 
رجل أدخل دابة فى دار رجل فأخرجها صاحب الدار فهلكت لايضمن . وإن وضع ثوبا 
فى داره فرى به فضاع من لأن الثوب لايضرٌ الدار وكان الإخراج إتلافا » والدابة تغيت 


بالدار فلم يكن إتلافا . 


( الموات : ما لاينتفع به من الأراضى ) لانقطاع الماء عنه » أو لغلبته عليه » أو كونها 
حجرا أو سبيخة ونحو ذلك مما يمنع الزراعة . سفيت بذلك لعدم الانتفاع بها كالميت لاينتفع 
بهء فاكان كذلك ( وليس ملك مسلم ولا ذى وهويعيد عن العمران » إذا وقف إنسان 
بطرف العمران وأنادى بأعلى صو ته لايسمع من أحياه بإذن الإمام ملكه مسلما كان أو ذميا). 
لأن ماكان قريبا من العمران يرتفق الناس به عادة فيطرحون به البيادز ويرعون فيه 
الموائى . وعن محمد أنه يعتبر أن لايرتفق به أهل القرية وإن كان قريبا » واختار هى 
الأول لتعلق حقهم به حقيقة أو دلالة فلايكون مواتا » وكذلك إذا كان محتطبا لهم لايجوز 


جحماكت 

ولا يمو إحباء ماقترب من العام » وَمّن' حجر أراضًا ثلاث سدين فلم* 
يرْرَعنها دفعتها الإمام إلى غيره . 

إحياوه لأنه حقهم ؛ ويشترط ف الإحياء إذن الإمام » وقالا : لايشترط لقوله عليه الصلاة 
والسلام ؛ من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق” » ولأنه مباح سبقت"يده إليه 
كالصيد . ولأبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » 
والمراد به فى المباحات » إلا أن الحطب والحشيش والاء خص” عنه بالحديث » قب الباق 
على الأصل » وحديتهما محنول على الإذن لقوم مخصوصين توفيقا بين الحديثين » ولأنه 
وصل إلى يد المنلمين بالقتال والغلبة فيكون غنيمة » ولايحل” لأحد بدون إذن الإمام 
كسائر الغنائم » والمسلم والذى سواء » لأن الإحياء سبب الملك فيستويان فيه كسائر الأسباب؛ 
ويجب فبها العشر على المسلى واللحراج على الذى لأنه ابتداء وضع ٠‏ فتهي فلم ك1 أجل 
ما يليق به ؛ وإن سقاه بماء الحراج يعتبر بالماء ؛ والإحياء : أن يبى فيها بناء » أو يزرع فيها 
زرعا » أو يجعل للأرض مسناة )١(‏ ونحو ذلك » ويكون له موضع البناء والزرع دون 
غيره . وقال أبو يوسف : إن عمر أكثر من النصض كان إحياء" لجميعها » وإن عمر نصفها 
له ماعمر دون الباق . وذكر ابن سماعة عن ألى حنيفة إن حفر فيها بنرا أو ساق إليها ماء 
فقد أحياها زرع أو لم يزرع ٠‏ ولو شق فيها أنمارا لم يكن إحياء إلا أن أيجرى فيها ماء 
فيكون إحياء ( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ) لما بينا ؛ ومن أحيا مواتا ثم أحاط 
الإحياء يحوانبه الأربعة على التعاقب فطريق الأول فى الأرض من الرابعة لتعينها » روى 
ذلك عن محمد . ومن أحيا مواتا ثم تركها فزرعها آخخر » قيل هى للثانى لأن الأوّل ملك 
استغلانها لازقبتها ؛ وقبلأ هى للأوّل وهو الأصح لآنها ملكه بلام الملك فى الحديث . قال 
( ومن. حجر أرضا ثلاث سنين فلم يزرعها دفعها الإمام إلى غيره ) لأن التحجير ليس 
باحياء » والإمام دفعها لتحصيل المصلحة من العشر والحراج » فاذا لم يحصل دفعها إلى 
غيره ليحصل . وسمى تحجيرا لوجهين : أحدهما من الحجر وهو المنع لأنه منع غيره عنها > 
الثانى أنهم يضعون الأحجار حوا تعليا لحدودها لثلا يشركهم فيها أحد . والتحجير أن 
يعلمها بعلامة بأن وضع الحجارة أو غرس حولا أغصانا يابسة أو قلع الحشيش أو أحرق 
الشوك:ونحوه فانه نحجير » وهو استيام (؟) وليس باحياء » ولهذا لو أحياها غيره قبل 
ثلاث سنين ملكها لأنه أحياها » كما يكره السوم على سوم أخيه » ولو عقد جاز العقد 
والتقدير بثلاث سنين مروى عن عمر رضى الله عنه فانه قال : من أحيا أرضا ميتة فهى له 
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ومن حفر بثرا فموات فحرعها أربعون :راعامءن كل جانب للناضح (سم) 
ا سل سل ل 1 1 ره اشن 5 و 5-5 20-0 و ه08 - 0 و5 س 
والعطن من أراد أن حفر قحرعها مئع » وحريم العين من كل 
جانب عساثة ذراع ء والقستاة عند خروجر الماع كالعين » ولا حرم اتير 
2 3 06 0 0 05 0 تمل سيسم ويه عماسم 3 . اجام 
الظامر (سم) إذا كان ؤملك الغير إلا كبحيه ؟ وكذا لو حفيره ف اررض 
زح ا + رف 

موات لاحريم له 


وليس المحجر بعد ثلاث حق . قال ( ومنحفر بثرا ىموات فحريمها أربعون ذراعا من 
كل جانب للناضح والعطن ) عند أنى حنيفة ( فن أراد أن يحفر فحريمها منم ) لأن 
فى الأراضى الرخوة يتحول الماء إلى ما يحفر دونها فيودى إلى اختلال حقه : ولأنه ملك 
الحريم ليتمكن من الانتفاع به وذلك بمنعه . وقال أبويوسف ومحمد : إن كانت للناضح 
فستون لحديث الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « حريم العين خمسماثة ذراع 2 
وحريم بر العطن أربعون ذراعا » وحريم بر الناضح ستون ذراعا » ولأنه يحتاج فيها إلى 
سير الدابة للاستقاء وقد يطول الرشا وبثر الخطن يست منها بيده فكانت الخاجة أقل” . 
ولأبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر بثْرا فله ما حولها أربعون ذراعا عطنا 
لماشيته » من غير فصل » ولأن استحقاق الحريم على خلاف القياس لأنه فى غير موضع 
الإحياء وهو الحفرء وإئما تركناه فى موضع اتفق الحديثان فيه » وما اختلفا فيه يبّق على 
الأصل » ويمكنه أن يديرالدابة حول ابر فلا يحتاج إلى زيادة مسير . وقال أبو حنيفة : 
جعل فى حديث الزهرى ستين ذراعا حريا لمد” الحبل لاأنه بملك ما زاد على الأربعين و 
ولواحتاج إلى سبعين يمد الحبل إليه » وكان له مد" الحبل لاأنه بملكه . وذكر فى النوادر 
عن محمد أن حريم بثر الناضح بقدر الحبل سبعون كان أو أكثر » والعطن : مبرك الإبل 
حول الماء » يقال : عطنت الإبل فهى عاطنة وعواطن إذا سقيت وتركت عند الحياض 
لتعاد إلى الشرب ؛ والتواضح : الإبل الى تسى الماء » والواحد ناضح » وى الحديث 
« كل ماسى من الزرع نضحا ففيه نصن العشر » . قال ( وحريم العين من كل جائب 
خمسماثة ذراع ) لما سبق من الحديث » ولأن العين تستخرج للزراعة ٠‏ ولا بد من مو ضع 
حوض يجمع فيه الماء » وساقية بيجرى فيها الماء إلى المزارع فاحتاج إلى مسافة ,أكثر من 
البثر. قال ( والقناة عند خروج الماء كالعين ) وقبله قيل هو مفوضص إلى رأى الإمام » لأنه 
لابد للقناة من الحريم لملى طينه مالم يظهرء فاذا ظهر فهو كالعين الفوارة » قيل هو قولمما. 
أما على قول ألىحنيفة لاحريم للقناة مالم يظهر الماء » لأنه نهر مطوئ فيعتير بالذبر الظاهر 
( ولا حريم للبرالظاهر ) عند أنى حنيفة (إذا كان فى ملك الغير إلا يييئة » وكذا لو حفره 
فى أرض موات لاحريم له ) خلافا لما . وقال امحققون من مشايمنا : للهر حريم بقدر 
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ولو غرس شجرة فى ارض موات. فحرعها من كل جانب 20 3 


وما عتدل عننه الفرات ودجلة يجوز إحيافه” إن' ل" يحتمل” عداه” إليله » 
و إن احتمل” عودة” لابجو 1 


2 كن و سل حي الهاسنك اس اسه سالا شه 
وهو النصيب من الماء ) وقسمة الماء بين الشسركاء 


ما يحتاج إليه لإلقاء الطبن و نحوه بالاتفاق . ثم قال أبو يوسف : حريمه مقدار عرض نصف 
البر من كل" جانب » لأن المعتبر الحاجة الغالبة » وذلك ينقل ترابه إلى حافتيه فيكى 
ما ذكرنا . وقال محمد : عرض جميع الهر من كل" جانب لأنه قد لايمكنه إلقاء الثراب من 
الحانبين فيحتاج إلى إلقائه فىأحدهما فيقدار ىكل طرف ببطن انبر والحوض على هذا 
الاختلاف . لهما أنه لاانتفاع بالذبر والحوض إلا بالحريم لأنه يحتاج إلى المنى فيه لتسبيل 
الماء » ولا يكون ذلك عادة فى بطنه وإلى إلقاء الطين وأنه يحرج بنقله » فوجب أن يكون 
له حريم كالبتر . وله أن الحريم على خلاف القياس لما مر تركناه فى البئر بالحديث » 
ولأن الحاجة فى البر أكثر لأنه لايمكن الانتفاع بماء البئر بدون الاستسقاء ولا استسقاء إلا 
بالحريم . أما الور يمكن الانتفاع بمائه بدون الحريم . ثم قال ( ولو غرس شجرة فى أرض 
موات فحريمها من كل جانب خمسة أذرع ) ليس لغيره أن يغرسغغيه » 14 روى: أن رجلا 
غرس شجرة فى أرض فلاة » فجاء آخر وأراد أن يغرس شجرة إلى جانب شجرته » فشكا 
الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر أن يوتخذ من شجرته جريدة فتذرع ٠‏ فبلغ 
خسة أذرع ب 0 الحريم من كل جانب خمسة أذرع وأطلق للآخر 
فها وراء ذلك هذا الحديث ذكره أ بو داود فى سننه » وذكر فى رواية « سبعة أذرع » : 
قال ف المحيط : هذا حديث صحيح يحب العمل به . قال ( وما عدل عنه الفرات ودجلة يجوز 
إحياوه إن لم يحتمل عوده إلبه ) لأنه كالموات وهو فى يد الإمام إذا لم يكن حريما لعامر 
( وإن احتمل عوده لايجوز ) لحاجة العامة إليه » والله عر وجل أعلم بالصواب . 


كتاب الشرب 


( وهوالنصيب من الماء ) للأراضى وغيرها . قال الله تعالى - لها شرب ولكم شرب 
يوم معلوم ‏ . قال ( وقسمة الماء بي نالشركاء جائزة ) وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والناس يفعلونه فأقرهم عليه » وتعامله الناس إلى يومنا من غير نكير » وهو قسمة باعتبار 
الحق” دون الملك » لآن الماء غير مملوك فى ابر » والقسمة تارة تكون باعتبار الملك » 


هلا سهد 


وجو دعنوى الششرب بكر راض ء ويورتثء ويومى _عتثفتسيه دون قبتي 
ولا يبا » ولا .وهب ء ولا يتصداق” به » ولا يتصلح متهثرًا » ولا بتدلة 
فى الل ء ولا بدلا فى الصلئح علن' دعنوى امال ولا فى القتصّاص . 

والياه أتواع” : ماه البتحثر » وعثو عام" لمتميع, اللدلثق, الإنتيفاع” بم بالشتقة 
وسقي الأراضى وشّق” الأ'ممسار . والأؤدية' والأمارٌ العظام” كجتيحون وسيحون” 
والثيل والفرات ودجئلة » فالداس” مشستركو ن” فيه ف الشفنة وسقي الأراضى 
وَتَصب الأرحية . 
وتارة باعتبار الحق” كقسمة الغنائم . قال ( ويجوز دعوى الشرب بغير أرض ) استحسانا 
لخواز أن يكون الشرب حقا له بدون الأرض بأن اشترى الأرض والشرب ثم باع الأرض 
وبق الشرب أو ورثه » وقد يملك بالإرث ما لايملك بالبيع كالقصاص والحمر ؛ وإذا 
شهدوا بشرب يوم من المهر لاتقبل إذا لم يقولوا من كم يوم » ولو اداعى أرضا على هر 
شربها منه فشهدوا له بالأرض قضى بها وبحصتها من الشرب ٠‏ لأن الأرض لاتنفك عن 
الشرب ؛ ولوادعى الشرب وحده فشهدوا له لايقضى بثشىء من الأرض”؟. قال ( ويورث 
ويوصى عنفعته دون رقبته ) لأنه حق” مالى فيجرى فيه الإرث : وجهالة الموصى به لاتمنع 
الوصية » لأن الوصية من أوسع العفود حى جازت للمعدوم وبالمعدوم : قال ( ولا يباع 
ولايوهب » ولا يتصداق به ) للجهالة الفاحشة وعدم تصور القبض » ولأنه ليس ,عتقوم 
حى لوسى به غيره لايضمن ( ولا يصلح مهرا ) لما بينا ويجب مهر المثل ( ولا بدلا فى 
الخلع ) حى ترد ما قبضت من المهر ( ولا بدلا فى الصلح ) عن دعوى المال ( ولا 
فى القصاص ) ويسقط القصاص وتجب الدية . 

( والياه أنواع ) الأول ( ماء البحر » وهو عام لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة 
وسى الأراضى وشق” الأمار ) لايمنع أحد من شىء من ذلك كالانتفاع بالشمس والهواء . 

( و ) الثانى ١‏ الأودية والأنهار العظام كجيحون وسيحون والنيل والفرات ودجلة » 
فالناس مشتركون فيه فى الشفة وس الأراضى ونصب الأرحية ) والدوالى إذا لم يضر 
بالعامة » وذلك بأن يحبى مواتا ويشق” مبرا لسقيها ليس ملك أحد لأنه مباح ف الأصل 
. وغلبة المساء تمنع قهر غيره واستيلاءه عليه » وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك ٠‏ لأن 
دفع الضرر عنهم واجب » وذلك بأن يكسر ضفته فيميل الماء إلى جانبها فيغرق الأراضى 
والقرى » وكذا شق الساقية للرحى والدالية . 
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عوما يجرى فى مسر خاص لقرية فلغيرهم فيه شركة فى الشفة ؛ وما أ حرز 
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عق حصب ونحوه فليس لاحد أن ياحذ منه شيئا بدون إذن صاحبه وله 
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206 عم ل سوير م هداير 


تت » ولو كانتت البثثر أو العين أو الَهْرّ ف ملك رجل له ملع من يريد" 
الشّفّة” من الداخمول فى ملكه إن' كان تيحد” غيره بقربه فى أرض مببلحة » 
فإن' لل" يحد فإما أن' يبر كله يأخل” بنقسه أو عر ج الماءء لينم » فان' مشعه” 
وهو يضاف المتطتش” على تفلسه أو متطيي قاتئله” بالسلاح. » وى 'سُحئر” بالإناء. 
نقائله” بير سلاح » والطّعام” حاللة” المخمصّة كالماء المُحرر بالإنام . 

( و ) الثالث ( مايجرى فى بر خاص' لقرية فلغيرهم فيه شركة فى الشفة ) وهو الشرب 
والسى للدواب » ولهم أخذ الماء للوضوء وغسل الثياب والخبز والطبخ لاغير » وإن ألى 
على الماء كله . روى أنه وردت على أنى حنيفة مسائل من خراسان فدفعها إلى زفر ليكتب 
فيها : منها رجل له ماء يحرى إلى مزارعه فيجىء رجل فيسى إبله ودوابه منه حبى ينفذه 
كله هل له ذلك ؟ فكتب زفر : ليس له ذلك » فعرضها على ألى حنيفة فغلطه وقال : 
لصاحب الإبل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « الناس شركاء فى ثلاث » الحديث » 
والحديث يشمل الششُرب والتشرب » إلا أن الشرب خص” ف الذهر الخاص” دفعا للؤمرر عن 
أهله » وببى حق" الشفعة للضرورة إما لشدة الحاجة » أو لأنه لايقدر على استصحاب الماء 
فى كل مكان . والبثر والحوض حككهما حكم الهر الخاص . 

(و) الرابع ( ما أحرز فى .حب ونحوه فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحبه 
«وله بيعه ) لآنه ملكه بالإحراز وصار كالصيد والحشيش إلا أنه لايقطع فى سرقته لقيام 
شبهة الشركة فيه بالحديث . قال ( ولوكانت البثر أو العين أو الهر فى ملك رجل له منع من 
يريد الشفة من الدخول فى ملكه إن كان يجد غيره بقربه ى أرض مباحة » فان لم يجد فاما 
أن يتركه يأخذ بنفسه ) بشرط أن لايكسر ضفته ( أو مخرج الماء إليه » فان منعه وهو 
يخاف العطش على نفسه أو مطيته قاتله بالسلاح ) لما روى أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله 
أن يدلوهم على البثر فأبوا 2 فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا » فقالوا لهم : إن أعناقنا 
وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع فأبوا أن يعطوهم » فذكروا ذلك لعمر رضى الله عئه 
فقال : هلا وضعم فيهم السلاح ؟ ولأنه منع المضطر عن حقه » لآن حقه ثابت فى الشفة 
فكان له أن يقاتله بالسلاح ( وفى امحرز بالإناء يقائله بغير سلاح ) لأنه ملكه بالإحراز حتى 
كان له تضمينه » إلا أنه مأمور أن يدفع إليه قدر -حاجته فبالمنع خالف الأمر فيؤد به 
والطعام حالة المخمصة كالماء المحرز بالإناء ) فى الإباحة والمقاتلة' والضهان لما بينا » 


لج لانت 


فصل 

كز الأانبار العظام على بيت المالر وما هو تملوك” العامة فكريه” 
على أعليد » و أ مشُم' يايو » 
ولوكان البر أو البئر فى موات قد أحياه فليس له أن يمثم صاحب الشفة من الدخول إذة 
كان لايكسر المسناة » لأن الموات كان مشركا والإحياء لق" مشتّرك فلا يقطع حق الشفة . 
والأصل قى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون » وى رواية ١‏ الناس مشتركون 
فثلاث : ف الماء والكلأ والنار » أثيت الشركة فيها للناس كافة » المسلمون والكفار فيه 
سواء فحكر الماء ماذكرنا . وأما الكل إن كان فى أرض مباحة قالناس قيه سركاء 
فى الاحتشاش والرعى كاشتراكهم فى ماء البحر » وإن كان فى أرض مملوكة وقد نبت 
بنفسه فهو كالهر فى أرضه لايمنع عنه وله المنع من الدخول فى ملكه » وإن لم يحد غيره فعلى, 
التفصيل الذى ذكرنا فى الماء » وإن أنبته فى أرضه فهو مملوك له » والكلاً ما انبسط على, 
الأرض ولاساق له كالإذخر ونحوه ؛ أما ماله ساق فهو سجر وهو ملك لصاحب الأرض, 
لأنه عليه الصلاة والسلام [نما أثبت الشركة فى الكل لانى الشجر » والعوسج من الشجر . 
وأما النار فلو أوقد نارا فىمفازة فابحمر ملكه وليس له أن يمنع أحدا من الاستضاءة 
والاصطلاء وأن يتخذ منها سراجا » لأن الحمر من الخطب وأنه ملكه والنور جوهر االحمر » 
ولآنا لو أطلقنا الناس فى أخذ الحمر لم يبق له ما يصطلى به ولا ما يخبز ويطبخ به » وإن أوقله 
النار فى ملكه فله أن ينع غيره من الدخول فى ملكه لامن النار كا مر ف الماء والكلاً . 


سل 


( كزى الأبار العظام على بيت المال ) وهى الى لاتدخل ف المقاسم كسيحون وإخوته 
جيحون والنيل ودجلة والفرات وما شاببها » لأن متفعتها للعامة فيكون ف مالهم » فإن 
لم يكن ف بيت المال شىء أجبر الناس على كريه إذا احتاج إلى الكرى إحياء حق” العامة 
ودفعا للضرر عنهم » لكن يخرج الإمام من يطيق العمل ويجعل مثونتهم على المياسير الذين 
لابطيقونه ( وما هو بملوك للعامة فكريه على أهله ) لأن" منفعته لهم ( ومن أنى منهم يجبر ) 
دفعا للضرر العام » وهو ضرر الشركاء بالضرر الخاص” » كيف وفيه منفعته فلا يعارضه 
وإن كان فيه ضرر عام بأن خافوا أن ينشق” البر فيخرج الماء إلى طريق المسلمين. 
وأراضيهم » فعليهم تحصينه بالخصص » والْبر المملوك بجماعة مخصوصين فكريه علييم » 
ومن ألى مهم قيل يحبر لما مر » وقيل لايجبر لأن” كل" واحد من الضررين خاص » 
ويمكن دفعه بالكرى بأمر القاضى ٠‏ ثم يرجع على الآنىء ولا كذلك الأول . 


م 


ومثونة الكرىي إذا جاوز أرض وجل ترقع عدله* (مم) ع وليْس- على أهل 
الشفة. شىء” من ا ٠‏ مر لرجئل يجرى ف أرض, خيرم ليس" لصاحب 


الأرضٍ منعه” . وي بين قوم اختصموا فى الشرب فهو بيهم على قدار 
أراضيهه" » وَلَينْس للأعللى أن' يُسكر حى يستوق ل بتراضهم 2 00 ' 


قال ( ومثونة الكرى إذا جاوز زأرض رجل ترفع عنه ) وقالا عر ع 
إلى آخره بخصصس محص الشرب والأراضى لآن الأعلى يناج إلى ما وراء أ رضه لتسييل ما فضل 
من مائه كى لايغرق أهله . ولألى حنيفة أنه مى جاوز الكرى أرضه تمكن من ستيها 
واندفعت حاجته فلا بلزمه ما بعد ذلك » حتّى لو أمكنه الس بدون الكرى لايجب عليه 
الكرى وما ذكر من الحاجة يندفع بسده من أعلاء » وليس على صاحب المسيل عمارته 
كن له على سطح آآخر مسيل ماء . وإذا جاوز الكرى أرض رجل هل له أن يفتح الماء ؟ 

قيل له ذلك لأن الكرى قد انهى فى حقه » وقيل لا » ٠‏ لأنه لايختص بالانتفاع بالماء » 
ولحذا جرت العادة بالكرى من أسفل الهر أو بترك بعضه من أعلاه . قال ( وليس على 
أهل الشفة ثبىء من الكرى) لأنها شركة عامة . قال ( نهر لرجل يحرى فى أرض غيره ليس 
لصاحب الأرض منعه ) لأن صاحب البر مستعمل له باجراء مائه عملا بالبينة » وعلى هذا 
المصب فى نهر أوعلى سطح والميزاب والطريق فى دار غيره إلا أنه لا بداّله أن يقول فى الدعوى 
مصب ماء الوضوء أو المطر أو غيره لمكان التفاوت . قال ( نهر بين قوم اختصموا 
فى الشرب فهو بيهم على قدر أراضيهم ) لأن المقصود من الشرب سى الأرض فيقدار 
بقدرها » بخلاف الطريق لأن التطرق إلى الدار الواسعة والضيقة سواء » ولو كان لبعض 
الأراضى ساقية وللبعض دالية ولاشىء للبعض وليس لها شرب معلوم فالشرب بينهم على 
قدر أراضيهم الى على حافة البر » لأن المقصود من البر سئى الأرض لا اتخاذ السواق” 
والدوالى فيستوى حالهم فيا هو المقصود » ولآن الأراضى فى الأصل لابد لها من شرب ؛ 
وإن كان لها شرب معروف من غير هذا البر فلا حق له ىهذا الهر . قال ( وليس للأعى 
أن يسكر )١(‏ حتى يستوف إلابتراضيهم ) لما فيه من إبطال حق الباقين وهو منع الماء عنهم 
فى بعض المدة » ولأنه يحتاج إلى إحداث شىء فى وسط الهر وربما ينكبس ما يحدث فيه 
عند السكر » ورقبته مشتركة بيهم فلا يجوز لكن يشرب بحصته » فاذا رضوا بذلك جاز 
لأن الحق” لهم » وكذلك لو اصطلحوا على أن يسكر كل واحد فى نوبته جاز لما قلنا . لكن 
لا يسكر إلا بلوح أو باب ولا يسكر بالطين والغراب لأنه يكبس الأهر وفيه ضرر » وإن 


زفق والسكر : السد . قال فى عتار الصحاح : وسكر الهر : سده م 


4لا 


0 


ول - لأحلتهى" أن“ ع و 0 2 أو ب 0 2 رحى 6 317 عت 
3-2 هي 


0 مم عه لاس تس ساسا يي 0 هاس # ىس 31-6 6 52 ام 
عليه جسرا أو يوسم مه . أو يسوق شيربه إلى أرض ليس لما شرب 
© أله - 


إلا رستراضيهم' » وَلَوْ كانت القسلمة” بالكوى فليئس” لأحتدهم' أن بقسم 
2 56 00-02 92 عتم سميه سروم 1 شه 1000 
بالأيام »ولا متاصفة » ولايزيد كوة » وإن كان لايضر بالباقين : 


كتاب مز أرعة 


َه عد" عل الع ينض الفارج. » وه جائية” عيثدة أى يوس 
ومْسّد ) 
لم يسكر باللوح فبالتراب . قال ( وليس لأحدهم أن يشق منه نهرا » أوينصب عليه رحى 
أو يتخذ عليه جسرا أو يوسع فه » أو يسوق شربه إلى أرض ليس لها شرب إلا بتراضيهم ) 
أما شق ابر ونصب الرحى فلن فيه كسرضفة الهر وشغل ملك الغير ببنياانه » إلا أنلاتضر 
الرحى باللمر ولا بالماء ويكون مكانها له خاص فيجوز » لأنه تصرف فى ملكه من غير 
إضرار بالغير . وأما اتخاذ الحسر فهو كطريق نخاص بين قوم والقنطرة كابدسر . وأما 
توسعة فه لأنه يكسر ضفة اللبر ويزيد على مقدار حقه . وأما سوق شربه إلى أرض أخرى 
فلأنه ريما تقادم العهد فيدعيه ويستدل به على أنه له » فاذا رضوا بذلك جاز لأنه حقهم 
قال ( ولوكانت القسمة بالكوى فليس لأحدهم أن يقسم بالأيام » ولا مناصفة )لآن 
الحق ظهر بذلك فيئرك على حاله » إلا أن يتراضيا لأن اق لمما . قال ( ولا يزيد كوة 
وإن كان لايضر بالباقين) لما بينا » بخلاف النبر الأعظ لأن له أن يشق فيه هرا مبتداً 
فزيادة الكوة أولى . ش 


كتاب المرأرعة 


( وهى ) مفاعلة من الزراعة وهى الحرث والفلاحة »؛ وتسمى مخابرة ؛ مشتقة من 
خيير ١‏ فإنه صلى الله عليه وسلم دفع خيبر مزارعة » فسميت المزراعة مخابرة لذلك » أو من 
الخيير وهو الإكارء أومن الحبرة بالضم : النصيب» أومن الحبار : الأرض الليئة » وتسمى 
انحاقلة مشتقة من الحقل وهوالزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه » » وقيل الحقل : الأرض 
الطيبة الخالصة من شائبة السبخ الصاحة للزراعة وتسميه أهل العراق القراح . وق الشرع 
( عقد على الزرع ببعض الخارج » وهى جائزة عند ألىيوسف ومحمد ) لأن النى صل الله 
عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف مايخرج من مر وزرع 4 والأن إنثائية ماسة إليها 
لأن صاحب الأرض قد لايقدر على العمل بنفسه ولايحد ما يستأجر به والقادر على العمل 


هلأسم 


وعتد ألى حنيفة” هى فاسدة” ٠»‏ والفتتوى على قوالمما » ولا بل فيها من 
الكاتبيك رس صلاحية الأرضٍ اللزراعة » ومن" معرفة مقندار ابتار » 


اما هم 


ومعرفة جنسه » وتصيب ٠‏ الآخمرء والتخلية بين الأرضٍر والعاملٍ ا 


يكون” الخا رج ار با ونا الأحد هما قفرانا معلومة” , 
أ ا مط ع2 

أو ما على السواق » أو أن يأخذ رب البذار بذارهة »أو اللتراج فسدات ء وإن' 

ا وي ه 

شرط رفع ا لعشر جاز » 


لايجد أرضا ولا ما يعمل به » فدعت الحاجة إلى جوازها دفعا للحاجة كالمضاربة ( وعند 
أبى حنيفة هى فاسدة ) لما روى رافع بن ديج قال « نهانا رسول الله صلى الله عليه و 
عن أمر كان لنا نافعا » مهانا إذا كان لأحدنا أرض أن نعطيها يبعض الخارج ثلثه أو نصفه » 
وقال : من كانت له أرض فلي رعها أو بمنحها أخاه » وهذا متأخر عما كانوا يعتقدونه 
من الإباحة ويعملونه فاقتفى نسخه . وعن زيك , ا ل 
عليه وسلم عن اخابرة قال : قلت وما الخابرة ؟ قال : أن تأخذ أرضا بثلث أو نصف 
أو ربع » وعن ابن عمر قال : كنا تخابر ولانرى بذلك بأسا حى ذكر رافع بن خديج 
« أن البى صل الله عليه وسلم مبى عن الخابرة » فتركناه من أجل قوله ؛ ولأنه استئجار 
بأجرة مجهولة معدومة وذلك مفسد ؛ ولأنه استئجار ببعض ماحصل من عمله فلا يجوز 
كقفيز الطحان » وحديث خيير محمول على أنه خراج مقاسمة » فانه عليه الصلاة والسلام 
لما فتح خيير عنوة ترك خيبر على أهلها بوظيفة وظفها عليهم » وهى نصف ما يخرج من 
مخيلهم وأراضيبم ( والفتوى على قولهما ) لحاجة الناس » وقد تعامل بها السلف فصارت 
شريعة متوارثة وقضية متعارفة . قال الحصيرى : وأبو حنيفة هو الذى فرع هذه المسائل على 
أصوله لعلمه أن الناس لايأخذون بقوله . قال ( ولا بد فيها من التأقيت ) لأهها تنعقد إجارة 
ابتداء وشركة انهاء » ولأمها ترد على منفعة الأرض والعامل فلا بد" من تعيين المداة 
. كالإجارة . قال ( ومن صلاحية الأرض للزراعة ) ليحصل المقصود إذ هى انحل" . قال 
( وهن معرفة مقدار البذر ) قطعا للمنازعة ( ومعرفة جنسه ) لأنه الأجرة ( ونصيب الآخر ) 
لأنه يستحقه عوضا بالشرط » ولا بد أن يكون العوض معلوما . قال ( والتخلية بين 
الأرض والعامل ) لما مر فى المضاربة ( وأن يكون الخارج مشتركا بينهما ) لما مر فالمضاربة 
فكل" شرط يودى إلى قطع الشركة يفسدها ( حتى لوشرطا لأحدهما قفزانا معلومة » أو ماعلى 
السواق ١‏ أو أن يأخذ رب البدر بذره » أو الخراج فسدت ) لأنه يوددى إلى قطع الشركة ه 
وقد مر فى المضاربة . قال ( وإن شرط رفع العشر جاز ) لأنه لايوؤدى إلى قطع الشركة 
لأنه لابد” أن يبتى بعده تسعة أعشار فتبى الشركة فيه » لاف الحراج والبذر لأنه قد لاخرج 


الات 


لا سس وى سا ل سل سي ساي 


وإذاكاتت الأرض والبذار لواحدر » والعمل” والبقر لآخر » أو كات الأرض” 
لواحد والبرق لخم 2 أو كان” العتمل” من 'واحد والبرق لآخر فهبى أصحيحة : 
وَإذا حت المزارعة” فالحار ج على الششرئط » فإن" لم رج شىء فلا شىء_للعامل 


وماعداهذه الواجوه” فاسدة” » 


إلا ذلك القدر أو أقل” منه » فيؤدى إلى قطع الشركة فيبطل . قال ( وإذا كانت الأرض 
والبذر لواحد والعمل والبقر لتر » أوكانت الأرض لواحد والباق لاخر » أو كان العمل 
من واحد والباق لآخر فهى صميحة ) لأنه استثجار للأرض أو للعامل . أما الأول فلأنه 
استتجار للعامل والبقر آلة العمل فكانت تابعة له لايقابلها أجرة كابرة الخياط . وأما الثاى 
فهو استئجار الأرض يبعض معلوم فصار كالدراه, المعلومة . وأما الثالث فهو استئجار 
العامل ليعمل بآ لة المستعمل كما إذا شرط على الحياط أن يخيط بابرة صاحب الثوب ( وإذا 
عت المزارعة فالخارج على الشرط ) عملا بالتزامهما » قال عليه الصلاة والسلام ١‏ المومنون 
عند شروطهم » ( فان لم يخرج شىء فلا شىء للعامل ) لآنها اكات ارج ولا خارج 
وصار كالمضارب إذا لم يربح » وإن كانت إجارة فقد عين الأجرة فلا يستحق” غيرها » 
لاف الفاسدة » لآن أجر المثل يتعلق بالذمة فلا يفوت بفوات اللخارج . قال ( وما عدا 
هذه الوجوه فاسدة ) وهى ثلاثة أيضا : وهى أن يكون البقر والآلات من رب الأرض 
والبذر من العامل » أو يكون البذر من أحدهما والباق من الآتخر » أو تكون الأرض من 
واحد والبقر من آخر والبذر من آخر والعمل من آخخر . أما الأوّل فذكور رواية الأصل 
وروى عن أنى يوسف رحمه الله جوازه لأنه استئجار الأرض ببعض الخارج فيجوز ويجعل 
البقر تبعا للأرض كا نجعل تبعا للعامل . وجه الظاهر أن منفعة البقر من جنس منفعة العامل 
لأن الكل" عمل فأمكن جعلها تبعا للعامل وليست من جنس منفعة الأرض » لأن منفعة الأرض 
قوة فى طبعها بلق الله تعالى بيحصل بها الغاء فلا يمكن جعلها تبعا . وأما الثانى فلأنه شركة 
بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع . وأما الثالث فلما روى أن أربعة اشتركوا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أحدهم الأرض » ومن قبل الآخر البذر » ومن قبل 
الآخر البقر » ومن قبل الآخر العمل فأبطلها عليه فاده داوم . قال أبو -جعفر الطحاوى 
رحمه الله فى شرح الآثار : فزرعوا ثم حصدوا * ثم أتوا البى” صلل الله عليه وسلم » فجعل 
الزررع امالس ايلر به وجيل لماعب الول .ا ملو » وجعل لصاحب الفدان كل 
يوم درهما » وألغى الأرض فى ذلك ٠‏ ووجه آخر فاسد أيضا » وهو أن يكون البذر والبقر 
من جائب والعمل والأرض من جانب » لما مر فى الوجه الثانى . 


53 
وذ سدكت فانلسارٍ بج لصاحب البذار » وللاعر م عله ارقم رضم 
ا ماهم يسا ةه 0202-8 5ه سال ام ضيه 0 0 
لايزاد على قدر المسمى (م) » ولو شرطا التين لرب البذر صح » وإن شرطاه” 
معام 25 0 ايه 0 7 بلعم وي - و سى © أصيرة ير هم 8 ا ف ماما 
للآخر لايصح » وإن عقداها فامتئع صاحب البذار م بخبر »© وإ امتشع 


ل فى لكل 


جا قور واس عله سسصرعى الس الى 2 2 اليل 0-2 لا سه سراي 
الآحر أجبر إلا أن يكون عذر به الإجارة” فتفسخ به المزارعة , 


قال ( وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ) لأنه نماء ملكه » والآخر إنما يستحقه بالتسمية 
وقد فسدت ( وللآخر أجر عمله ) إن كان البثر من رب الأرض ( أو أجر أرضه ) إن 
كان البذر من قبل العامل ( لايزاد على قدر المسمى ) لأنه رضى بقدر المسمى . وقال محمد 
رحمه الله : جب بالغة ما بلغ » وقد سبق فى الإجارة . وإذا كان البذر لرب الأرض 
فى المزارعة الفاسدة طاب له جميعه لآنه نماء بذره فى أرضه » وإ كان من العامل طاب لم 
قدر بذره وقدر أجر الأرض » وتصددق بالفضل لأنه حصل من بذره لكن ق أرض 
مملوكة للغير بعقد فاسد أوجب خبثا » شا كان عوض ماله طاب له وتصداق بالفضل » و إن 
شرطا عملهما حميعا فهى فاسدة » لأن البذر إن كان من صاحب الأرض وقد شرط عمله 
لم توجد التخلية بين الأرض والعامل » وقد بينا أنها شرط ؛ وإن كان من العامل فالعامل 
قد استأجر الأرض » فاذا شرط عمل صاحبهالم يسلم له ما استأجر فيبطل » ولو شرطا الخارج 
كله لأحدهما والبذر من صاحب الأرض جاز » فان شرطاه له يكون مستعينا بالعامل ليزرع 
أرضه » وإن شرطاه للعامل يكون إجارة للأرض وإقراضا للبذر منه ؛ وإن كان البذر من 
العامل فان شرطاه لرب الأرض فسدت » والخارج لرب البذروعليه مثل أجر الأرض لأنه 
يصير مستأجرا للأرض يجميع الخارج وأنه يقطم الشركة » وإن شرطاه العامل جاز ويكون 
معيرا أرضه منه . قال ( ولو شرطا التبن لرب البذر صح ) معناه بعد شرط الحب بينهما لأنه 

العقد لأن التبن من البذر ( وإن شرطاه للآخر لايصح ) لأنه ربما لايمخرج إلا التبن » 
وهو إنما يستحقه بالشرط » ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت الشركة 
فى المقصود ء والتبن ارب البذر لأنه نماء بذره » وقيل بينهما تبعا للحب ؛ ولو شرطا التبن 
لأحدهها والحب للآتحرفهى فاسدة لأنه ربما يصيبه آفة فلا ينعقد الحب. قال ( وإن عقداها 
فامتنع صاحب البذر لم يحبر ) ولا شىء عليه من عمل الكراب فى القضاء » ويلزمه ديانة 
أن يرضيد لأنه غرّه ؛ والأصل فيه أن المزارعة غير لازمة فى حق” صاحب البذر لأنه لايمكنه 
الوفاء بالعقد إلا باتلاف ماله وهو البذر » وهى لازمة فى حق” الآخر » لأن منفعة العامل 
أو منفعة الأرض صارت مستحقة لللآخر فيجب عليه تسليمها . قال ( وإن امتنع الآخرا 
أجبر ) لأن العقد لازم كالإجارة ولا ضر عليه فى الوفاء به ( إلا أن يكون عذر تضسخ به 
الإجارة فتفسخ به المزارعة ) لأنها فى معنى الإجارة ؛ وإذا لزم رب الأرض دين واحتاج 


ااا 
5 5 وم ل ساصضه ل 02 مع اومسر لز عل 
وليس” عامل أن يتطالبة ب ع الكراب وحقئر الأنمار » وأجرة الخصاد 
والرفاع والدياس والتّذارية عتليهما بالخصض ء ولو شرطا ذلك على العامل 
7 0 _. “يم سام ه 52-7 عل سم شاه سا لل ارس إى اس 
لاجمو ؛ وعن' أىيوسف جوازه” وعنيه الفتتوى؛ وإذا مات أحد المتعاقد ين 
بطلت ؛ 
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إلى بيعها فيه باعها الخاكم "كا فى الإجارة ( وليس للعامل أن يطالبه بأجرة الكراب وحفر 
الأمار ) لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وإنما قومت بالحارج وقد انعدم ؛ ولى نبت الزرع 
وم محصد لاتباع الأرض حتى يستحصد اا فيه من إبطال حق” المزارع وتأخير حق رب 
الدين أهون . ولا يحبسه القاضمى لأنه ليس بظلم والحبس جزاء الظلم . قال ( وأجرة الحصاد 
والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ) لأن العقد اتبى بانتهاء الزرع الحصول 
المقصود » فبى مالا مشتركا بدنهما بغير عقد فتكون مئونته عليهما ؛ فان أنفق. أحدهما بغير 
إذن الآخر ولا أمر القاضى فهو متبرع » إذ لاولاية له عليه ( ولو شرطا ذلك على العامل 
لايحوز ) وأصله أنه مى شرط ف المزارعة ما ليس من أعمالها فسدت» لأنه شرط لابقتضيه 
العقد وفيه نفع لأحدهما فصار كاشتراط الحمل عليه ( وعن أنى يؤسف جوازه » وعليه 
الفتوى ) للتعامل كالاستصناع ؛ ولو شرطا ذلك على رب الأرض لايجوز بالإجماع لعدم 
التعارف »؛ وإن شرطا ما هو من أعمال الزراعة لايفسدها » وهو كل عمل ينبت ويزيد 
فى الحارج » وما لاينبت ولا يزيد ليس من عملها » وكل شرط ينتفع به رب الأرض بعد 
القضاء المداة يفسدها » ككرى الأنهار » وطرح السرقين فى الأرض » ويثاء الخائط » 
وتثنية الكراب ؛ وقيل إن كانت المزارعة سنتين لاتفسد ف التثئية » لأن منفعته لاثبق ؛ 
وقيل إن كان فى الحضرة لاتفسيد أيضا » لأن منفعته لاتبى بعدها » فانه لو كرب مرارا 
لاتبق منفعته بس واحد » ولو بقيت فسدت . 

واختلفوا فى التثنيةءدقيل هو أن يكربها مرثين وهو المشهور وفيه الكلام ؛ وقيل أن 
يكربها بعد الحصاد ويسم الأرض مكروبة » وهذا فاسد بكل” حال » فكل عمل قبل 
الإدراك مما يحصل به الخارج كالحفظ والسى على العامل » لأن رأس المال العمل » وما 
بعد الإدراك قبل القعنمة علرهما على ما ذكرنا كالحصاد وإخوته » وما بعد القسمة كالحمل 
والطحن علهما بالإجماع ؛ ولو أراد فصل الزرع قصيلا أو جناذ المّرة بسرا أو التقاط 
الرطب فهو عليهما » لأنهما أنبيا العقد بعزمهما فصار كا بعد الإدراك . قال ( وإذا مات 
أحد المتعاقدين بطلت ) لما مر فى الإجارة » ولو مات رب الأرض والزرع لم يستحصد 
ترك حى يحصد مراعاة للحقين وينتقض فها بق إن كان العقد على أكثر من سنة » لأث 


ولاب 


52م يم رماس 


وإذا اتقضّت المدّة ول يدرك الررْع فعل المرارع أجرة” نصيبهمن» 
الأرض حتى 5 ول به صم ابه « 1 الزريع_ عليه 00 ااال يك 
حكتاب المساقاة 

ات سرس مي عاايء 8 0 . و 5ل مس 

وهى كالمزارعة فى اللدلاف والحكم وف الشسروط إلا المدة » 
بقاءه فى السنة الأولى لما بينا من العذر » وقد زال ولااضرر فيه على العامل لما تقدام 
ولو مات بعد ما كرب وحفر انتقضت © ولاشىء للعامل فى مقابلة عمله » وقد مر 
قال ( وإذا انقضت المدأة ول يدرك الزرع فعلى المزارع أجرة نصيبه من الأرض حى 
يستحصد ) لأن إبقاء الزرع بأجرة المثل نظرا للجانبين . قال ( ونفقة الزرع عليهما حتى 
يستحصد ) لاننهاء العقد فصار عملا فى مال مشترك فيكون عليهما ؛ ولو مات رب الأرض. 
والزرع بقل » فالعمل على العامل لبقاء العقد ببقاء مد ته . 1 

ومن سى أرضه فسال من مائه إلى أرض غيره فغرقها أو نزت إليها فلا ضمان عليه .. 
معناه : إذا سمّاء سقيا معتادا » أما إذا كان غير معتاد ضمن لأنه متعد” » لأنه تسيب لتغريق, 
أرض الغير غالبا » ولوكان فى أرضه جحر فأرة فخرج منه الماء إلى أرض جاره فغرقت. 
إن ل يعلم به لم يضمن لعدم التعددى » وإن علم ضمن للتعدى » وعلى هذا إذا فتح رأس 
مره فسال إلى أرض جاره فغرقت إن كان معتادا لايضمن وإلا ضمن ؛ وكذا لو أحرق. 
الكلا والحصائد فى أرضه فذهبت الثار فأحرقت شيئا لغيره إن كان إيقادا معتادا لابضمن, 
وإلا ضمن ؛ وقيل إن كان يوم ريح وعام أن النار نتعدتى ضمن . 

كتاب المساقاة 

وتسمى معاملة » مفاعلة من السى والعمل » وهى أن يقوم يما يحتاج إليه الشجر عن. 
والحكم ) وقد مر . قال ( وف الشروط إلا المدة ) والقياس أن تذكر المدأة لما فيها من 
معنى الإجارة ؛ وف الاستحسان يجوز وإن لم يدها » وتقع على أوّل عمرة ترج لأن 
وقت إدراك الئرة معلوم والتفاوت فيه قليل ويدخل فيه المتيقن » عخلاف الزرع فانه يختلف 
كثيرا ابتداء واننهاء » ربيعا وخريفا وغير ذلك » وف الرطبة إدراك بذرها لأن له نباية 
معلومة : معناه : إذا دفعها بعد ما تناهى نباتها ولم تمخرج البذر فيقوم عليها ليخرج البذر ؛ 
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5 عن ع صل سس لي 
ا لكر 


ون" عي ملدة” لافار التّسرّة' فى مثلها فهى فاسدة » وإن داقع مخلا 
أو أصول رطنبة ليقنوم” تايبا وأططلق” لايور فى الراطبة إلا _عندة معلومة » 
وسور المساقاة” فى الشسجر والكرم وَاارطاب وأصول الباذ نجاذر إذ] كانت تزيد 
بالسّنى والعَمّل وتبتطل باللوْت . 

أما إذا دفعها وقد نبقت » أو دفع البذر ليبذره فهى فاسدة ؛ وإذ كان وقت جزها معلوما 
جاز » وبقع على الخزّة الأولى كالرة فى الشجر ؛ ولو دفع غرس شجر أو كرم قد علق 
ولم تبلغ القّرة على أن يقوم عليه والخارج نصفان فهى فاسدة بفهالة المدة ؛ فانه حتف 
َِوَة الأرض وضعفها » ولا يدرى مثى تحمل » فان ميا مدة يعلم أما تثمر فيه جاز . قال 
ووإن سميا مدة لاتخرج الثرة فى مثلها فهى فاسدة ) لفوات المقصود وهى الشركة فى الخاررج 
وإن شرطا وقتا قد تدرك الوْرة فيه وقد تتأخر عاه فهى موقوفة لأنا لانتيقن بفوات المقصودء 
فان أدركت فبه تبين أنها كانت جائزة » وإنلم تدرك ففاسدة » وله أجر مثله لفساد العقد » 
وكذلك إن أخرجت فى تلك السئة مالا يرغب فيه » وإن أحاك فى تلك السنة فلم تخرج 
شيئا فهى جائزة ؛ لأنه منى كان خروج الْرة موهوما انعفدت موقوفة فلا تنقلب فاسدة . 
قال ( وإن دفع تملا أو أصول رطبة ليقوم علبها وأطلق لايمجوز فى الرطبة إلا هدة معاؤمة ) 
لأنه ليس ها نباية معلومة » لأنها تنمو ما تركت ف الأرض فجهلت المدة » ومعناه إذا 
م بعلم وقت جوازها على ماتقد”م . قال ( وتجوز المماقاة فوالشجر والكرم والرطاب وأصول 
الباذنجان ) لأن لعمله تأثيرا ق تمائه وجودته لعموم. الحاجة فى الكل" ؛ وأهل خيبر كانوا 
يعملون فى الأشجار والرطاب ‏ وإنما يجوز ذلك ( إذا كانت تزيد بالسى والعمل ) كالطلع 
والبلح والبسر ونحو ذلك حتى يكون لعمله أثر يستحق” به شيئا من الخارج حبى لودفعها 
.وقد اننبت الكرة فى العظم ولا تزيد بعمله لايجوز ء لأنه لاأثر لعمله وهو إنا يستحق به » 
ومتى فسدت امساقاة فله أجر مثله وقد بيناه » وعلى هذا الزرع إن دفعه وهو بقل جاز » 
وإن كان قد استحصد لايجوز . قال ( وتبطل بالموت ) لأنها فى معنى الإجارة وقد مر » 
فان مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه حى تدرك الكرة » وإن ألى 
الورثة ذلك دفعا للضرر عنه ولا ضرر عليهم' فى ذلك ؛ ولوأراد العامل قطعه وإدخال الفضرر 
على نفسه فالورثة بالحيار » إما أن يقسموا البسر على الشرط » أو يعطوه قيمة نصيبه بسرا » 
أو ينفقوا على البسر ويرجعوا به على العامل ٠‏ لأنه ليس له إحاق الضرر بهم » ودفعه متعين 
بما ذكرنا وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا مقامه » وإنكره رب الأرض لما ذكرنا 
وفيه نظر الجائبين وإن أرادوا قطعه بسرا فلصاحب الأرض اللحيارات الثلاث على ما بيئا » 
:وإن مانا فورثة كل" واحد كالمورث ونظيره ف المزارعة إذا مات المزارع روقد نبت الزرع 


5200000 


فلورئته أن يقوموا مقامه » وإن أنى رب الأرض لمابينا وإن أرادوا قلعه فظمالك الخيارات 
اللاث على ما بينا » وإذا انقضت مددّة المساقاة فهو كالموت » وللعامل أن يقوم عليها حنى 
تدرك ولا أجر عليه » بخلاف امزارعة » لأن الأرض يجوز استثجارها ولا يحوز استئجار 
الشجر والعمل كله على العامل ء يلاف المزارعة حيث تكون عليهما » لأنه لاأجر عليه 
هنا » فيكون العمل عليه حتى ينتهى . أما فى المزارعة لما وجب عليه مثل نصف أجر 
الأرض لايستحق عليه العمل » وتفسخ بالأعذار كا فى الإجارة ؛ وما يختص” بها من 
الأعذار كون العامل سارقا يسرق السع والخشب والمّرة قبل الإدراك » لأنه يلزم 
المالك ضرر لم يلتزمه ؛ ومنها مرض العامل إذا أععجزه عن العمل لأنه يازمه الاستئجار 
يزيادة أجر وأنه ضرر لم يلتزمه » وليس للمالك الفسخ بغير عذر لما بينا فى المزارعة أن 
المساقاة تلزم من اللحانبين . 

كتاب التكاح 
٠‏ وهو فاللغة الضم" والجمع » ومن أمثالهم : أنكحنا الفرا فسئرى )١(‏ : أى جمعنا بين 
حمار الوحش والأآتان لننظر مايتولد منهما » يضرب مثلا لقوم يجتمعون على أمر لايدرون 
ما يصدرون عنه . وحكى المبرّد عن البصريين وغلام تعلب عن الكوفيين : أن النكاح عبارة 
عن المع والضم . وق الشرع عبارة عن ضم” وجمع مخصوص وهو الوطء » لأن الزوجين 
حالة الوطء يجتمعان وينضم كل واحد إلى صاحبه حى يصيرا كالشخص إلواحد » وقد 
يستعمل ف العقد مجازا لما أنه يثول إلى الضم" » وإثما هو حقيقة فى الوطء » فى أطلق 
النكاح فى الشرع يراد به الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ؛ أى من 
وطء حلال » وقوله « يحل" للرجل من امرأته الحائض كل" شىء إلا التكاح » وقد ورد 
فى أشعار العرب بمعبى الوطء أيضا . قال الأعشى : 

ومنكوحة غير جمهورة وأخرى يقال له فادها 
يعبى مسبية موطوءة بغير عمّد ولا مهر . وقال آخر : 
ومن أيم قد أنكحبا رماحنا وأخرى على عم" وخال تلهف 
)١(‏ قوله أنكحنا الفراؤسترى» قال فى مجمع الأمثال للميدانى فى كتابته على هذا الثل 
ما نصه : قاله رجل لامرأته حين كحطب إليه ابنته رجل وأنى أن يزوجه » فرضيت أمها 
بتزويجه فغلبت الأب حتى زوجها منه بكره وقال : أنكحنا الفرا فستئرى» ثم أساء الزوج 
العشرة فطلقها . يضرب فى التحذير من سوء العاقبة اه . 
- الاختيار ‏ ثالث 


لوت 
التكاح حالة” الاعتدال سنة” م وكدة" مرغوبة” » وحالة التشوقان واجبا »> 
وحالة التواف من الور مكروه . وركلته الإيجاب والقبول . وتعقدة” 
بلنْظإن ماضيتن » أو لظن أحد هما ماض واللعر مستقبتل". كقؤوله 
زُوجلى ٠‏ فقول زوجنتلك” ؛ 
5 وطء المسبية بالرماح إلى غيرها من الأشعار الكثيرة » وإتما يفهم منه العقد بقرينة 
قوله تعالى ‏ فانكحوهن” باذن أهلهن” ‏ لأن الوطء لايتوقف على إذن الأهل » وكذلك 
قوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية » لأن العقد هو الذى يختص" بالعدد 
دون الوطء » وكذا قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ لانكاح إلا بشبود ؛ لأن الشبود لايكونون 
على الوطء » ولأهما حالة العقد مفترقان » وإتما يطلق عليه التكاح لإفضائه إلى الهم" 
كقوله تعالى - إفى أرانى أعصر را - وهو عقد مشروع مستحب مندوب إليه » تيده 
شرعيته بالكتاب وهو قوله تعالى - وأنكحوا الأيائى منكم ‏ وقوله ‏ فانكحوا ما طاب كم 
من النساء ‏ وبالسنة قال صلى الله عليه وسلم « تناكحوا تكثروا فانى أباهى بكم الأثم يوم 
القيامة » وقال ‏ النكاح سنى فن رغب عن سنى فليس منى » والنصوص فى ذلك كثيرة 
والآثار فيه غزيرة » وعلى شرعيته إجماع الأمة . 
قال ( التكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة » وحالة التوقان واجب » وحالة 
الحوف من الحور مكروه ) أما الأول فلما تقدآم من النصوص » فبعضها أمر وأنه يقتضى 
الترغيب والتأكيد على فعله » وكذلك الحديث الثانى ناطق بكونه سئة » ثم أكده حييشه 
علق بتركه أمرا محذورا ؛ وأنه من خخصائص التأكيد كا فى سنة الفجر ؛ ولأنه صلى الله عليه 
وسلم واظب عليه مدة عمره وأنه آية التأكيد . وأما الثانى فلأن حالة التوقان ياف عليه 
أو يغلب على الظن” وقوعه فمحرم الزنا » والتكاح يمنعه عن ذلك فكان واجبا » لأن الامتناج 
عن الخرام فرض واجب . وأما الثالث فلأن التكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس. 
ومنعهط عن الزنا على سبيل الاحيّال ونحصيل الثواب امحتمل بالولد الذى يعبد الله تعالى 
دبوحله ؛ والذى يخاف ابحور والميل يأتم بابلكور والميل ويرتكب المبيات الحرمات فينعدم 
فى حقه المصالح لرجحان هذه المفاسد علبها »وقضيته الحرمة إلا أن النصوص لاتفصل فقانة 
بالكراهة فى حقه عملا بالشببين بالقدر الممكن ( وركنه الإيحاب والقبول ) لأن العقد يوجد 
:جما ؛ وركن الشىء ما يوجد به كأركان البيت . قال ( وينعقد بلفظين ماضيين ) كقوله 
زوجتك » وقول الآخر زوجت أو قبلت » لأن هذا اللفظ يستعمل للإنشاء شرعا للحاجة 
ولا خلاف فيه ( أو بلفظين أحدهما ماض ؛ والآخر مستقبل ؛ كقوله زوجى » فيقول 
زوجتك ) لآأن قوله زوجى توكيل؛ والوكيل يتولى طرف النكاح عل ما نيينه .وروى المل 


ام 


- 92 م 


ويتتعقد بلفلظ التكاح والتزويج ولهبّة والمّداقة والتّمليك والبسيع 


والشراء (ف)» ولاإنتتسقي د ركاح اللُسلمين]لا نمبو رجي نوجل وامثرأتين» 
ولا بد فى الشبكود من" صفّة. الحترية. والإسلام » ولا تلششسترط العتدالة” وف) » 
عن ألى يوسف عن أنى حنيفة لو قال : جثتك خخاطبا ابتك » أو لتزوجى ابنتك » أو 
زوجى ابنتك » فقال الأب : قد زوّجتك فالتكاح لازم » وليس للخاطب أن لابقبل » 
ولا يشبه البيع لأن مبناه على المساعمة والمساهلة » والبيع على المماكسة والمساومة ؛ ولو قال 
ها : أنا أتزوجك » فقالت قد فعلت » جاز ولزم » لأن قوله أتزوجك بمعبى تزوّجتك 
عرفا بدلالة الخال كما فى كلمة الشهادة » ولو قال أتزوجبى فال الآخر زوجتك لاينعقد 
التكاح لأنه استخبار واستيعاد لاأمر وتوكيل » ولو أراد به التحقيق دون الاستتخبار والسوم 
ينعقد به . قال ( وينعقل بلفظ النكاح والتزويج ) لأنهما صريح فيه . قال ( والهبة والصدقة 
والتمليك والبيع والشراء ) لأن هذه الألفاظ تفيد الملك » وأنه سبب للك المتعة بواسطة ملك 
الرقبة كما فى ملك الههين والسببية من طرق انهاز . وأما لفظ الإجارة فروى ابن رسم عن 
محمد أنه لاينعقد بها » وهو اختيار أنى بكر الرازى ٠‏ لأن الإجارة لاتفيد ملك المتعة ولأنما 
تنى' عن التأقيت » ولا تأقيت فالنكاح . وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه يجوز وهو 
اختيار الكرخى » قال : لأن الله تعالى سمى المهر أجرا فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة . 
وعن محمد : لو قال : أوصيت لك بابنى للحال ينعقد » وإن أوصى يها مطلقا لاينعقد 
لأنها توجب الملك معلقا بشرط الموت » والأصل فيه ما قاله أصحابنا : كل" لفظ يصح 
لعليك الأعيان مطلقا ينعقد به التكاح . وروى ابن رستم عن محمد أنه قال : كل لفظ 
يكون ف الأمة تمليكا للرق" فهو نكاح فى الحرة . قال ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا 
بحضور رجلين » أو رجل وامرأتين » ولا بد" فى الشبود من صفة الحرية والإسلام » 
ولا تشترط العدالة ) فالشبود شرط لقوله عليه الصلاة والسلام « لانكاح إلا بشهود » 
وروى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال « الزانية الى تنكح نفسها بغيز بيئة » 
وأما صفة الشهود ؛ قال أصحابنا : كل" من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره ومن لا 
فلا » وهذا صمح لأن كل" واحد من الشهادة والقبول شرط لصحة العقد فجاز اعتبار 
أحدهما بالآخر » ولابد فيه من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ فى الشاهد » لأن.العبد 
والصبى وامنجنون ليسوا من أهل الشهادة لما مر فى الشهادات ولا يملكون القبول بأنفسهم ؛ 
ولا بد من اعتبار الإسلام فى نكاح المسلمين لعدم ولاية الكافر على المسلم ؛ ويجوز يشهادة 
رجل وامرأتين اعتبارا بالشهادة على المال على ما بيناه فى الشبادات » وينعقد بحضور 
الفاسقين » لأن النص” لابفصل ولأنه يملك القبول بنفسه كالعدل » ولأنه غير مسلوب 
الولاية عن نفسه فلا يسلبها عن غيره لأنه من جنسه » ولأنه تحمل فيجوز » لأن الفسق 
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ويتتعقد" بقبادة العمئيان . وإذاة تزوج مُسلم” ذمية” بشهادة ذميئين 
جار (م) » ولا بظهر عثد جحود م . 

َعم عل لجل يكاح ألم وبتدايد ويثيه وبتات وليدم والعنيد 
وبتما وبات أخيه وعمته وخالته وأم” امرأته وبتنا إن" دخل بها وامرأة 
أبيهٍ وأجيادم وبتيه ويتى أؤلاد م امم الم نكاحا وَوطنا 
ملك يمن ؛ ويحمْرم” من الراضاع_ من" ذكترنا من السب . 


يؤثر فى الشهادة للهمة وذلك عند الأداء . أما التحمل فأمر مشاهد لانبهمة فيه » وانعقاد 
النكاح لايتوقف على شبادة من يثبت بشبادته كن ظاهره العدالة ولا يعلم باطنه » ولهذا 
ينعقد بشهادة ابنيهما وابنيها من غيرها » ولا يظهر بشهادتهم عند دعوى القريب لما أن 
العقد لايتوقف إلا على الحضور لاعلى من يثبت بشهادته . قال ( وينعقد بشبادة العميان ) 
لمهم من أهلى الشهادة حتى لو حكم بها حاك جاز لأنه مجتهد فيه » فان مالكا يجوز شبادته 
وأبا يوسف يجيزها إذا تحملها بصيرا » وإذا كان من أهل الشبادة صار كالبصير لأنه يملك 
القبول بنفسه » وانحدود فى القذف إن تاب فهو من أهل الشهادة » حتى لو حكم بشهادته 
حاكم جاز » وإنلم يتب فهو فاسق وقد مر . قال ( وإذا تزوج مسلم ذمية بشبادة ذميين 
جاز ولا بظهر عند جحوده ) وقال محمد : لايجوز لأنه لاشهادة للكافر على المسلم » والسماع 
فى النكاح شهادة فصار كأنهم سمعوا كلام المرأة وحدها . ولهما أن العقد يغبت بشهادتبما 
لو جحدت ؛ وإذا جاز أن يثبت بشبادتهما فلآن ينعقد بحضرتهما أولى » ولأن الانعقاد 
لايتوقف على ماع من يثبت به العقد لما مر » ولأن سماع الكفار جميح فى حق” المسلم حى 
لو أسلما بعد ما سمعا ذميين جازت شبادتهما » ولأن الشهادة شرطت ف الانعقاد لإثبات 
الملك إظهارا الحطر امحل لا لوجوب المهر لما بينا وقد وجدت فيثبت الملك » يخلاف ما إذا 
لم يسمعا كلامه » لأن العقد إنما ينعقد بكلامه والشهادة على العقد شرط . 


فصل ف المحرمات 
( ويحرم على الرجل نكاح أمه وجداته وبثته وبنات ولده وأخته وبنلها وبنت أخيه وعمته 
وخالته وأم امرأته وبنها إن دخل بها وامرأة أبيه وأجداده وبنيه وببى أولاده والجمع بين 
الأختين نكاحا ووطنا ملك يمين » ويحرم من الرضاع من ذكرنا ) ما يحرم ( من النسب ) 
اعلم أن امحرمات بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسعة أقسام : بالقرابة » 
وبالصهرية » وبالرضاع » وبالجمع ٠‏ وبالتقديم » وبتعلق حق الغير به » وبالملك + 
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وبالكفر ء وبالطلقات الثلاث . فا حرمات بالقرابة سبعة أنواع : الأمّهات وإن علون » 
والبنات وإن سفلن » والأخوات من أىّ جهة كن" » والحالات والعمات جميعهن » وبناته 
الأخ وبئات الأخت وإن سفلن فهن رمات بنص” الكتاب نكاحا ووطثا » ودواعيه على 
التأبيد » قال الله تعالى حرمت عليكم أمهانكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأأخحت ‏ نص" على التحريم مطلقا فيقتضى حرمة جميع الأفعال فى امحل" المضاف 
إليه التحريم إلا فعلا فيه تعظم وتكريم فانه خارج عن الإرادة ‏ إما لآأئه مأموربه بالنصوص 
الموجبة لصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان ببما » أو لوجوب ذلك عقلا » أو بالإجماع . 
وما عداهن” من القرابات محللات بقوله تعالى ‏ وأحل” لكم ماوراء ذلكم ‏ . والحرمات 
0 أربعة : أم” امرأته وبناتها » فتحرم أمها بنفس العقد على البنت . قال تعالى ‏ وأمهات 
مطلقا » ولا تحرم البنت حبى يدخل بالأم » قال تعالى - وربائبكم اللاق فحجورم 

من نأف الال مام بل" - اله ورم الرية ولام تكن ف حب وج » ور 
الحجر فى الآية خرج مخرج العادة لالاشرط » وكذا بنات بنت المرأة وبنات انها لدخوطن” 
تحت ١‏ سم الربيبة » وحليلة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل حرام على الأب دخل 
الابن با أو لم يدخ » لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم - فلا يدخل فيه 
حليلة الابن المتبى » وحليلة الأب واللحد من قبل الآأب والأم وإن علا حرام على الابن » 
قال تعالى - ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء | إلا ما قد سلف - وى كل موضع يحرم 
بالعقد إتما يحرم بالعقد الصحيح دون الفاسد » لآأن مطلق التكاح والزوجة والخحليلة إنما 
ينطلق على الصحبح » وامم الخليلة يتناول الزوجة والمملوكة » غير أن الزوجة تحرم يمجرد 
العقد » والأمة لاتحرم إلا بالوطء » لأن الفراش قائم مقام الوطء وهو موجود فى ملك 
التكاح دون ملك الهين » وهذا لايجوز أن يجمع بين الأختين بعقد التكاح وإن لم يطأ » 
ويحوز ذلك فى ملك الهين إذا لم يطأهها ؛ ولوكان له جارية فقال وطثها حرمت على أبيه 
واه »وأو قال ذلق ى سازيه الرة عترم أخذا بالظامرفبيذا ‏ رلو امار بحارية من 
تركة أبيه وسعه وطوها مالم يعلم أن الأن وطبا ‏ ولو قصد امرأته ليجامعها وهى نائمة 
مع بنها المشتهاة فوقعت يده على البنت فقرصها بشهوة يظن أنها زوجته حرمت عليه 
امرأته . والحرمات بالرضاع كل" من تحرم بالقرابة والصبرية لقوله تعالى - وأمهاتكم 
اللا أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ يحرم من الرضاع 
مايخ م من النسب » . وامحرمات بالجمع : لايحل للرجل أن مجمع بين أكير من أربع 
نسوة لقوله تعالى ‏ مثثى وثلاث ورباع - نص" على الأريع فلايجوز الزيادة عليين + 


تكرت 
ل روج العلتين فى عقر واحد فتسده نكاحهثما , وَل توج العنتين 
فى علقند كتين ولا بتد'رى أتَْبُْما الى فرق" بتينه” و يما ؛ وإذ] طادّق” امثرأته” 
لايموز أن" يروج الها ولا رابعة حى تتقضى عد نبا ) 
وروى ١‏ أن غيلان الديلمى أسلم وتحته عشر نسوة ؛ فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك 
منهن أربعا ويفارق الباق » ويستوى فى ذلك الحرائر والإماء المتكوحات » لأن النص لم 
يفصل . والحمع بين الإماء ملكا ووطثا حلال وإن كثرن » قال تعالى ‏ إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم ‏ مطلقا من غير حصر خرج عنه الزوجات بما ذكرنا فبتّى الإماء على 
الإطلاق. ولا يجمع العبد بين أكثر من اثنتين لأن الرق منصف فيتتصف ملك النكاح 
أيضا إظهارا لشرف الحرية » ولا يجوز الجمع بين الأختين نكاحا ولابملك يمين 
وطنا لقوله تعالى ‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وقال عليه الصلاة والسلام 
و منكان يومن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فىرحم أختين » ويجوز أن يجمع بينهما 
فى الملك دون الوطء » لأن المراد بالنص" حرمة الوطء إجماعا » فان كان له أمة قد وطبها 
فتزوج أختها جاز النكاح لصدوره من أهله وإضافته إلى محله » ولا يطأ الأمة لأن المنكوحة 
موطوءة حكما » ولا يطأ المتكوحة حبى يحرم الأمة عليه فاذا حرمها وطى المتكوحة » 
وإن لم يكن وطى المملوكة وطى المتكوحة وحرمت المتكوحة .حب يفارق المتكوحة 
قال( ولو تزوج أختين ىعقد واحدفسد نكاحهما )لعدم أولويةجوازنكاح إحداهها ( ولو 
توج أختين فى عقدتين ولا يدرى أيتهما أولى فرّق بينه وبينهما ) لأن نكاح إحداهها باطل 
بيقين » ولا وجه إلى التيقن لعدم الأولوية » ولهما نصض المهر بينهما الخهالة المستحقة 
فيشر كان فيه » فان تزوجهما على التعاقب فسد التكاح الأخيرة ويفارقها » وإن عل القاضى 
بذلك فرق هما ( وإذا طلق انرأته لايجوز أن يتزوج أحتّها ولا رابعة حى تنقضى عدتها» 
وسواء كان الطلاق بائنا أورجعيا لبقاء نكاح الأولى من وجه يبقاء العدة والنفقة والسكبى' » 
والفراش القائم فى حق ثبوت النسب والمئع من الحروج والبروز والتزوج بزوج آخر » 
فتثبت الحرمة أنحذا بالاحتياط فى باب الحرمة » والمعتدة إذا لحقت بدار الحرب مرتدة 
بحل" للروج نكاح أنيها وأريع سواها لسقوط أحكام الإسلام عنها » وعدة أم الولد إذا 
أعتقها مولاها تمنع نكاح أختها دون الأربع لأن فراشها قائم فيكون جامعا ماءه فى رحم 
أختين و أنه حرام بالحديث » وحرمة الأربعة ورد فى النكاح » وقالا : لا يمنع لأن له أن 
يتزوجها قبل العتق فكذا بعده » لكن إذا عقد عليها لا يطوها حى تنقضى العدة . وجوابه 
أن فراشها قبل العتق ضعيف يقبل النقل إلى غيره بالنكاح وبعده لا فافترقا » والعقد قائم 
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ولا لمم بين المرأة وعسّتها أو خالها » ولا يحون نكاح الأمةم عل الحرةر 
و ا ا 3 و نكاح المرةر والآمة على الأمة ومعها 
وى عد ما ؛ و جوز لحر أن* يروج أربعا من> الإماءٍ عور أن و 
أمة" مم القدارة. ار ؛ ولا تحور أن" لك الي ولا معتل: نهذ 
ولا يروج حاملا” من" عيرم إلا الزانية” (س ف) » فان قر اا 
تضم ؛ ولا يحور أن" بروج أمتنه' ولا المرأة” تيدتها ؛ 
مقام الوطء حبى يثبت النسب منه فلا يجوز . قال ( ولا يمجمع بين المرأة وعها أو خالتها ) 
الحديك المشيوو. رهن قوله عله الصلاة والجلام و لانتكم المأشاخل عنها ولا عل خانم 
ولاعلى بنت أخيها ولا على , بنت أخنها » فانكم إذا ف فعلم ذلك فقد قطعم أرحامهن » ويجوز 
لكر ا ا و . (و) الحرماث بالتقديم 
( لايجوز نكاح الأمة على الحرة ولامعها ولافى عدانها » ويحوز نكاح الحرّة والآمة على 
الآمة ومعها فى عدتها ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة 
عليها » وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز نكاح الأمة فى عدة الحرة من طلاق بائن لأنه ليس 
ببتكاح عليها حتى لو حلف لايتزوج عليها لايحنث بهذا . ولأنى حنيفة أن نكاح الحرة قانم 
من وجه على ما بينا » والهين مبئاها على المقصود وهو عدم المزامة فى القسم وقد وجد ؛ 
ولو تزوّج فى عقد واحد أربعا من الإماء وخمسا من الخرائر جاز نكاح الإماء خاصة » لأنه 
لايجوز نكاح واحدة من الخرائر لعدم الأولوية فيبطل نكاحهن” فلم توجد المزاحمة ( ويجوز 
للحر أن يتزوج أربعا من الإماء ) لأن قوله تعالى - ورباع - لايفصل ( ويجوز أن يتزوج 
ل ا ري الو ار - وأحل” لكم ما وراء 
وقوله سبحانه + الالكسرا مالا ام من النساء ‏ وغير ذلك . ( و ) المحرمات 
0 الغير ذلا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدانه ) قال عليه الصلاة والسلام 
(ملغرة من ميق هام زوع . غيره » ولأن ذلك يففى إلى اشتباه الأنساب » ولهذا لم يشرع 
الجمع بين الزوجين ف امرأة واحدة فى دين من الأديان . قال ( ولا يتزوج حاملا من 
غير ) لا اذكرنا ز إلا اراية + قانا هل لابطزها ضى تقيع ):واقال أب بوسف”+ نكا 
فاسد لما سبق من الحديث » ولأنه حمل محترم حتى لايجوز إسقاطه . ولهما أن الامتناع 
لثلا يسى ماءه زرع غيره فى ثابت النسب لحق” صاحب الماء ولا حرمة لازانى فدخلت نحت 
قوله تعالى - وأحل لكم ما وراء ذلكم - - فان كان الحمل ثابت النسب كالحامل من السبى 
وحمل أم الولد من مولاها ونحؤه فالتكاح فاسد لما بينا . ( و ) الْحرمات بالملك ف (لا يجوز 
أن يتزوّج أمته ولا المرأة عبدها ) وملك بعض العبد فى هذا كلك كلهء وكذا حق” الملك 


مم - 
5 55 00 2 2 70-2 1 قن ٠‏ 5-5 ار يي 
ولا يجوز نكاح المجوسيات والوثذيات ولا وطوهن :يمك يمين » ويجوز 
55 2 05000000 ا انها جو 3 لدو لصيل 1 
ريج الكتابيات والصابئيات (مم) . والزنا يوجب حرمة المصاهرة » وكذا 
00 01 موس ِ- باجم اال ,)مه 5 6١‏ ا كك 
المس بشهوة من الخانبين والنظر إلى الفرج من الخانبسين أيضا . 


كملوك المكاتب والمأذون » لأن ملك الهين أقوى من ملك النكاح فلا فائدة فى إثباسه 
الأضعف مع ثبوت الأقوى» ولأن ملك النكاح يوجب لكل واحد من الزوجين على الآخخر 
حقوقا » والرق ينافى ذلك . ( و) امْحرّمات بالكفر ذف(ل يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات. 
ولاوطوهن” بملك يمين ) قال تعالى - ولا تنكحوا المشركات حتى يومن” ‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم ١‏ سنوا بهم سئة أهل الكتاب غير ناكحى نساتهم ولاآ كلى ذبانحهم » ( ويجوز 
تزويج الكتابيات ) لقوله تعالى ‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ والذمية 
والحربية سواء لإطلاق النص" » والآمة والحرة سواء لإطلاق المقتضى . (و ) يجوز نكاح 
( الصابئيات ) عند ألى حنيفة خلافا لهما » وعلى هذا حل" ذبانحهم » وهذا بناء على اشتباه 
مذهبهم » فعنده هم أهل كتاب يعظمون الكواكب ولا يعبدونها فصاروا كالكتابيات ظ 
وعندهما يعبدون الكواكب وليسوا أهل كتاب . والمْحرمات بالطلقات الثلاث لقوله تعالى 
فان طلقها فلا نحل" له من بعد حبى تنكح زوجا غيره - وعليه الإجماع . قال ( والزنا 
يوجب حرمة المصاهرة ) فن زنى بامرأة أو وطبها بشببة حرمت عليه أصوها وفروعها » 
وتحرم الموطوءة على أصول الواطىئ وفروعه ( وكذا المس” بشهوة من ابخانبين والنظر إلى 
الفرج من الحانبين أيضا ) والمعتبر النظر إلى فرجها الباطن دون الظاهر . روى ذلك عن 
ألى يوسف وهو الصحيح 1 وحكى الطحاوى إجماع السلن أن التقبيل واللمس عن 
شهوة يوجب حرمة المصاهرة » والأصل فيه قوله تعالى ‏ ولا تدكحوا ما نكح آباؤكر من 
النساء ‏ والحمل على الوطء أولى لما بينا أن التكاح حقيقة هو الوطء ؛ آو لأنه أعم” فكان 
الحمل عليه أولى وأعي” فائدة » فيصير معبى الآية والله أعلم : ولا تطئوا ما وطى آباؤكم 
مطلقا » فيدخل فيه النكاح والسفاح » ولقوله عليه الصلاة والسلام « من زفى بامرأة حرمت 
عليه أمها وبنتها » وقال عليه الصلاة والسلام « من نظر إلى فرج امرأة بشبوة أو مها بشهوة 
حرمت عليه أمها وابنتّها وحرمت على ابنه وأبيه » وإذا ثبت هذا الحكم فى موطوءة الأب 
ثبت فىموطوءة الابن وفى وطء أم” امرأته وسائر مايئبت بحرمة المصاهرة بالتكاح لأنه 
أحدالم يفصل بدهما » ولأن الوطء سبب للجرئية بواسطة الولد » ولهذا يضاف إليها 
كا يضاف إليه » والاستمتاع بالحزء حرام » والمس" والنظر داع إلى الوطء فيقام مقامه 
احتياطا للحرمة . وكان الشيخ أبوالحسن الكرختى يقول : إن المراد من قوله ‏ ولا تتكحوا 
ما نكح ١‏ بازكم ‏ الوطء دون العقد لأنه حقيقة فى الوطء » ولم يرد به العقد لاستحالة 
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ومن جمع بين ' املرأتين إحداهما لاتيمل” له نكاحها صم نكاح الأأخرى ؛ 


وحررآن" يروج الحرم” حالة” الإحرام ؛ وتكاح المجعة . والذكاح المؤّقت (ز» 
ا 
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كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا فى حالة واحدة » والتحريم بالعقد ثبت بغير هذه الآبة , 
وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر والمس” » وإن كانت منتشرة فتزداد شدة » والمجبوب. 
والعنين يتحرلك قلبه بالاشنهاء » أو يزداد اشنهاء ؛ ولو مسها وعليه ثوب إن منع وصول. 
حرارتها إلى يده لاتثبت الحرمة » وإنلم تمنع تثبت ؛ ولو أذ يدها ليقبلها بشهوة فلم يفعل 
حرمت )١(‏ على ابنه ؛ ولومس" شعر امرأة بشهبوة حرمت عليه أمها وبنتها لأنه من أجزاء 
بدنها . قال أبو حنيفة : إذا جامع صغيرة لايجامع مثلها فأفضاها لاتحرم عليه أمها . وقال 
أبو يوسف : تحرم » ولوكانت من يجامع مثلها حرمت عليه أمها بالإجماع . لأبى يوسن 
أنه وطىّ قبل فتحرام كوطء الكبيرة . ولهما أنه ليس بسبب للولد فصار كاللواطة » "أما 
الكبيرة يحتمل العلوق . قال ( ومن جمع بين امرأتين إحداهما لايحل” له نكاحها صح نكاح 
الأخرى ) معناه : إذا تزوجهما فعقد واحد » لأنه لامانع من نكاح الأخرى لاختصاص 
المبطل تلك . قال ( ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام ) لآن النبى عليه الصلاة والسلام 
تزوج ميمونة وهو محرم . والمحظور الوطء ودواعيه » لاالعقد » وهو محمل ما روى أن 
النبى عليه الصلاة والسلام نهى أن يتكح المحرم . قال ( ونكاح المتعة والتكاح المؤقت باطل © 
أما المتعة فلقوله تعالى ‏ فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ه العادون ‏ وهذه ليست مملوكة 
ولا زوجة . أما المملوكة فظاهر » وأما الزوجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث وانقطاع 
الكل بغير طلافا ولا ائم » وقد صح عن على" رضى الله عنه « أن النبى عليه الصلاة 
والسلام حرم يوم خيبر متعة النساء وتوم الحمر الأهلية » وما روى فى إباحها ثبت نسخه 
باجماع الصحابة » وصح أن ابن عباس رجع إل قولهم . وأما التكاح المقت فلأنه ألى 
بمعنى المتعة والعبرة للمعانى » وسواء طالت المدأة أو قصرت »ء لأن التأقيت هو المبطل وهو 
المغلب بلحهة المتعة . وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة : متعيى نفسك بكذا من 
مراص 14 115 لول لد وتياك دسي » أو يقول : أتمتع يك ء ولا بد من لفظ 
العتع فيه . وأما المؤقت فأن يتزوجها بشبهادة شاهدين مدة معلومة . وقال زفر : النكاح 
المؤقت صحيح ويبطل التأقيت » لأن التكاح لايبطل بالشرط الفاسد » وجوابه مامر . 


. قوله حرمت : أى بمجرد اللمس اه‎ )١( 


افا 
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وعبارة النساء معتبرة ف التكاح حتى ل زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها 


جاز؛ وكذالك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوّ كالة » وكلذا إذا وكلتت 


سرهاس الو امه عمادسة سا سية ور 1 # 
غيرهاقى تزويحها » أو زوجها غتيرها فأجازّت (م) . 


فصل 

( وعبارة النساء معتبرة فى النكاح حى لوزوجت الخحرة العاقلة البالغة نفسها جاز » 
وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة ؛ وكذا إذا وكلت غيرها فى تزويجها 
أو زوّجها غيرها فأجازت ) وهذا قول ألى حنيفة وزفر والحسن » وظاهر الرواية عن 
ألى يوسف . وقال محمد : لايجوز إلا باجازة الولى” » فان ماتا قبلها لايتوارثان ولا بقع 
طلاقه ولاظهاره ووطؤه حرام » فان امتنع الولى' من الإجازة ذكر الطحاوى عن محمد 
يجداد القاضى العقد بينهما . وذكر هشام عن محمد فإن ل يجزه الى أجيزه أنا » وكان 
يومئذ قاضيا فصار عنه روايتان . وروى عنه أنه رجع إلى قول أنى حنيفة قبل موته بسبعة 
أيام . وحكى الفقيه أبو جعفر الهندوانى : أن امرأة جاءت إلى محمد قبل مرته بثلاثة أيام 
وقالت : إن لى وليا وهو لايروجى إلا بعد أن يأخذ مبى مالاكثيرا » فقال لا محمد : اذهبى 
فزوجى نفسك » وهذا يؤيد ما روى من رجوعه . وعن ألى يوسف فى غيررواية الأصول 
مثل قول محمد الأول . وق رواية إن زوجت نفسها من كفء لايتوقف » وإن كان من 
غير كفء يتوقف على إجازة الولى . وجه عدم الحواز ما روت عائشة عن النى عليه. الصلاة 
والسلام أنه قال « أيما امرأة نكحت نفسها يغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل » وقوله 
عليه الصلاة والسلام ١‏ لانكاح إلا بولى” » ولأأنها كانت هوليا عليها قبل البلوغ فى حق” 
العقد والنفاذ لعدم رأيها » فلو زال إنما يزول بما حدث لها من الرأى والعقل بالبلوغ » وإنما 
حدث لا رأى وعقل ناقص »؛ ومن لم يحدث له رأى أصلا كن بلغ ممنونا لاتزول عنه 
الولاية أصلا » ومن حدث له عقل كامل ورأى وافر كالزجل تزول ولايته أصلا » قاذا 
حدث الناقص فكأنه حدث من وجه دون وجه فثبتت لا إحدى الولايتين وهو الانعقاد 
دون النفاذ حملا بالشبيين » ووجه الفسخ إذا لم يجز الولى” أن التكاح إلى الأولياء بالحديث 
فيتوقف على إجازته ويرتد برداه كما إذا عقد وتوقف على إجازتها » فاذا بطل بجداد 
القاضى النكاح . ووجه رواية هشام أنه عقد صدر من المالك وتوقف على إجازة صاحب 
الحق" فلا ينفسخ برداه كالراهن إذا باع الرهن ورده المرتين قانه لايتفسخ البيع حتى 
لو صبر المشترى إلى حين انفكاك الرهن نفذ » وإذا بى العقد أجازه القاذىى: إن امتنع الولى” 
لظلمه يخلاف ماذكر من المسئلة لأن المرأة هى المالكة فتبطل برد هاكما إذا باع المرتمن 


كؤوامة 


ورد الراهن . وجه قول أنى حئيفة قوله تعالى - حبى تنكح زوجا غيره ‏ وقال تعالى ‏ فلا 
جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسين” بالمعروف - وفآية أخرى ‏ من معروف - أضاف التكاح 
والفعل إليين” » وذلك يدل" على صحة عبارتهن ونفاذها لآنه أضافه إليين” على سبيل 
الاستقلال إذلم يذكر معها غيرها » وهى إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت 
ف نفسها بالمعروف فلا جناح على الأولياء ق ذلك . وروى ابن عباس ١‏ أن فتاة جاءت إلى 
البى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبى الله إن ألى زوّجى من ابن أخ له ليرفع خسيسته 
وأنا له كارهة » فقال لها : أجيزى ما صنع أبوك » فقالت : لارغبة لى فها صنع ألى » 
قال : فاذهبى فانكحى من شئت » فقالت : لارغبة لى عما صنع أنى يا رسول الله ولكى 
أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شىء » والاستدلال به من وجوه : 
أحدها قوله عليه الصلاة والسلام « فانتكحى من شثت » . الثانى قولها ذلك ولم ينكر عليها 
فعلم أنه ثابت إذ لولم يكن ثابتا لما سكت عنه . الثالث قوله « أجيزى ما صنع أبوك » يدل 
على أن عقده غير نافذ عليها » وفيه دليل لأصحابنا على أن العقد يتوقضف أيضا . وف البخارى 
« أن خنساء بنت جزام أنكحها أبوها وهى كارهة فرده النبى عليه الصلاة والسلام » 
وروى أن امرأة زوجت ينها برضاها » فجاء الأولياء وخاصموها إلى على رضى الله عنه » 
فأجاز التكاح . وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء » وأنه أجاز النكاح بغيرولى" لمهم كانوا 
غائبين لأمها تصرفت فى خالص حقها ولا ضررفيه لغير ها » فينفذ كتصرفها فى مالا والولاية 
فى التكاح أسرع ثبوتا منها فى المال » ولهذا يثبت لغير الأب والحد ولا يثبت لهم فى المال 
ولأن التكاح خالص حقها حتى يجبر الولى” عليه عند طلبها وبذله لا » وهى أهل لاستيفاء 
حقوقها » إلا أن الكفاءة حق” الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقهم . وأما ما ذكر من 
الأحاديث فعارضة بما روينا فإما أن يرجم إلى القياس وهو لنا على المال والرجل أويوفق 
بين الحديثين فيحمل ما رويناه على الحرّة العاقلة البالخة » وما رويتموه على الآمة توفيقا » 
كيب وقد ورد فى بعض الروايات « أيما أمة تكحت نفسها » فيحمل المطلق على المقيد أويرجح 
والرجيح معنا » لأن ما ذكرناه سام عن الطعن وما رواه مطعون فيه » فقد حكى عن 
ألى العباس المروزى قال : سمعت يحبى بن معين يقول : ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبى 
عليه الصلاة والسلام و كل مسكر حرام » ومن مس" ذكره فليتوضاً » ولا نكاح إلا بولى 
'وشاهدى عدل » ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وإ#هق بن راهويه » على أنا نقول : المأة 
ولية نفسها فلا يكون نكاحا بلا ولى” فلم قم إنها ليست وليا ؟ ولو قلم ذلك استغليم عن 
الحديث » وكذا الحديث الآتحر فانه من رواية سلوان بن يسار عن الزهرى وهو ضعيف 
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ولا إجبارَ على البكثر البالخة فى التّكاح . وَالسّنّة وى" أن" يَستأمر البكثر قبل 
الشكاحر وذ" كر لما الرواج فيقول” : إن فلانا مخاطبلك أو يذ" كرك ء فإذك 
سكنت فقد' رضيتتا » وَل ضَحكتت فهو إذان” » ولو كدت إن" كان _بغير 
عت فهو رض , 

ضعفه البخارى وأسقط روايته . وروى أن مالكا وابنجريج سألا الزهرى عن هذا الحديث 
فلم يعرفه » والراوى إذا أنكر الخبر دل" على بطلانه كالأصول مع الفروع » ولأأن من 
مذهب عائشة رضى الله عنها جواز النككاح'بعبارة النساء » فانها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن. 
حين غاب بالشام » دل ذلك على عدم صمة الحديث وروايتها له أو على نسخه أو على, 
رجحان ما ذكرنا » وقوله الحادث لها رأى ناقص » قلنا المعتبر فى باب الولاية مطلق. 
العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان » فإن الناس يتفاوتون فى الرأى والعقل تفاوتا فاحشا » 
ولا اعتبار به فى باب الولاية » فإن كامل العقل والرأى ولايته على نفسه وماله كولاية 
ناقصهما » وكم من النساء من يكون أوفر عقلا وأشد رأيا من كثير من الرجال » ولأن 
ف اعتبار ذللك حرجا عظها وهو حرج القبيز بين الناس » فعلم أن المعتبر أصل البلوغ والعقل 
وقد وجدا ف المرأة » فيترتب عليهما ما يئرتب علبهما فى الرجل قياسا على المال . قال 
( ولا إجبار على البكر البالغة فى التكاح ) لقوله عليه الصلاة والسلام « البكر تستأمر فىنفسها 
فإن صمتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها » وقال عليه الصلاة والسلام « شاوروا 
النساء فى أبضاعهن » قالت عائشة : يا رسول الله إن البكر لتستحى » قال : إذمها صيانمها , 
( والسنة للوى” أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر ها الزوج فيقول : إن فلانا يخطبك 
أو يذكرك ؛ فاذا سكتت فقد رضيت ) لما روينا » فاذا زوّجها من غير استئار فقد أخطأً 
السنة » فقد صح ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم .١سا‏ أراد أن يزوج فاطمة من على” رضى الله عنهما 
دنا إلى خلدرها فقال : إن عليا يذكرك ثم خرج فزوجها » ( ولو ضصحكت فهو إذن ) لأنه 
دليل الرضا » إلا إذا كان على وجه الاستهزاء ( ولو بككت ) فيه روايتان لأنه يكون عن 
سرور وعن حزن » وانختار ( إن كان بغير صوت فهو رضا ) ويكون بكاء على فراق الأهل 
وكذا لو زوجها بغير إذنها ثم بلغها » يعتبر السكوت كا ذكرنا والبلوغ إليها أن يرسل إليها 
وليها رسولا يمخبرها بذلك عدلا كان أو غير عدل » فإن أخبرها فضولى” فلا بد من العدد 
أوالعدالة » لأنه خبر يشبه الشهادة من وجه فيشتّرط أحد وصنى الشهادة . وعندهما لابشترط 
ذلك لأنه خب كسائر الأخبار » وإن قال الولى” : أزوّجك من فلان أو فلان فسكتت فأببما 
زوجها جاز ؛ ولوسمى جماعة إن كانوا يحصون فهو رضا » وإلا لايكون رضا ؛ ولو 
استأمرها فقالت غيره أحب إلى" منه لايكون إذنا »؛ ولوقالت ذلك بعد العقد يكون إذنا 


ةو 


ولو استأذ ها غير الولى قلا بد من القتؤل ؛ وإذان” لشب بالقولر » وينبغى 


ان" بذاك فا ارو اقرش فا اتن تكارتا يوك أز عونت 
أو تعديس أو حيلف فهبى بكثر" » وكدكلكة إن' الت يزنا (سم) ؛ ولو قال" 
الرّؤج : بلعك النكاح فسكت ». فَقَالَت : بل' رددات فالقؤل” قواها ولا 
يمين عليها (سم) ء 


لآنه كلام يحتمل الإذن وعدمه فلا نثبت الإذن قبل العقد بالشك” ولا نبطل العقد بالشك 
( ولو استأذنها غير الولى" فلا بد" من القول ) لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة وهو 
استئار الولى وعجزها عن المباشرة فلا يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لايملك العقد ولا 
النفات إلى كلامه . قال ( وإذن الثيب بالقول ) قال عليه الصلاة والسلام « الثيب تستأمر» 
أى يطلب أمرها والأمر بالقول . وقال فى حق البكر « تستأذن » أى يطلب الإذن مها ؛ 
والإذن والرضا يكون بالسكوت . وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ والثيب يعرب عنها لساما » 
ولآن السكوت إنما جعل إذنا لمكان الحياء المانع من النطق امختص" بالأبكار » ويكون 
فيين” أكثر فلا يقاس عليها الثيب . قال ( وينبغى أن يذكر لا الزوج بما تعرفه ) لعدم 
تحقق الرضا بالمجهول.وقال بعضهم : يشترط تسمية قدر الصداق أيضا لاختلاف الرغبات 
باختلافه . قال ( فان زالت بكارها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهى بكر ) لأنها 
فى حكم الأبكار حبى تدخخل نحت الوصية لهم بالإجماع ومصيبها أوّل مصيب ( وكذلك إن 
زالت بزنا ) عند أنى حنيفة » وقالا : تزوج كما تزوج الثيب لأن مصيبها عائد إليها إذ هر 
من التثويب وهو العود مرة بعد أخرى ؛ وله أنه لو اشترط نطقها فان ل تنطق ثفوّها مصلحة 
التكاح » وإن نطقت والناس يعرفونها بكرا فتتضرر باشتهار الزنا عنها فيكون حياؤها أكثر 
فتتضرر على كل حال » فوجب أن لايشترط دفعا للضرر عنها حى لوكانت مشهرة بذلك 
بأن أقم عليها الحد” أو اعتادته وتكرّر منها » أو قضى عليها بالعدّة تستنطق بالإجماع لزوال 
الحياء وعدم التضرر بالنطق ؛ ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوج كالأبكار 
لبقاء البكارة والحياء ( ولو قال الزوج : بلغك النكاح فسكت » فقالت: بل رددت فالقول 
قولها ) لأنها متكرة تملك بضعها والبينة بينته لأنه يدعيه ( ولا يمين عليها ) عند ألى حنيفة 
خلافا لهما وقد مر فى الدعوى » ولو ادّعت رد التكاح حين أدركت وادعى الزوج 
السكوت فالقول قوله لأنه متكر زوال ملكه عنها ؛ وإن زوجت نفسها وزوجها الولى” 
برضاها فأيبما قالت هو الأول صمح لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار الأب ؛ وإن قالت 
لاأدرى لم يبت واحد منهما لعدم إمكان الجمع وعدم أولوية أحدهما ؛ ولو تزوجها على أنبا 
بكر فوجدها ثيبا يحب جميع المهر لأن البكارة لاتصير مستحقة بالنكاح ؛ ولو زوجها وايها 
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يوار" انكام لير والستفة. والجثثوتر ثم" إن كالة ارج أب 
أ جنل فلاخيار” نكما بتعند” البلُوغ_» وإإن' زكجهنما تخي ”هنا فلنمما المسيارٌ («س) 
فبلغها فردات » ثم قال لها إن جماعة يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل فزوجها الأول 
لايحوز » لأن قوها أنا راضية بما تفعل ينصرف إلى غيره دلالة؛ ومثله لو قال لرجل كرهت 
صحبة فلانة فطلقئها فزوجى امرأة » فزوجه تلك المرأة لايحوز ؛ وكذلك لو باع عبده 
تم أمر إنسانا أن يشترى له عبدا فاشترى ذلك العبد لايجوز . قال ( ويجوز للولى إنكاح 
الصغير والصغيرة وانجنونة ) لقوله عليه الصلاة والشلام « ألا لايزوّج النساء إلا الأولياء 
ولا يزوجن إلا من الأأكفاء » وقال عليه الصلاة والسلام « النكاح إلى العصبات » والبالغات 
خرجن بما سبق من الأحاديث فبى الصغار ١‏ والنى عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضى 
الله عبها وهى بنت سبع سنين وبى بها وهى بنت تسع » وعلى” رضى الله عنه زوج ابئته 
أم كلثوم من عمر وهى صغيرة » ولأن التكاح يتضمن المصالح وذلك يكون بين المتكافئين. 
والكفء لايتفق فى كل وقت » فست الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغارتحصيلا المصلحة 
وإعدادا الكثء إلى وقت الحاجة ع والقرابة موجبة للنظر والشفقة فيتتظم الجميع : إلا أن 
شفقة الب وابكد أكثر فيكون عقدهما لازما لاخيار فيه » وشفقة غيرهما لمن قصرت 
علهما قلنا بالانعقاد وتثبوت الخيار عند اللموغ » فان رآه غير مصلحة فسخه ( ثم إن كان 
امزوج أبا أوجدا فلاخيار لهما بعد البلوغ ) لوفور شفقتهما وشدّة حرصهما على نفعهم 
فكأهم باشروه بأنفسهم 2 ولآن النى' صلى الله عليه وسلم ما خير عائشة رضى الله عنها 
حين بلغت ( وإن زوجهما غيرجما فلهما الحيار) إن شاءا أقاما على التكاح » وإن شاءا فسخا 
وقال أبويوسف : لاخيار هما كالأب والحد . وجوابه ما ذكرنا من قصور شفقهم عن 
شفقة الأب واللحد » وذلك مظنة وقوع الخال فى المقصود من التكاح فيثبت الخيار لدفم 
الخلل لوكان ؛ ثم سكوت البكر عند بلوغها رضا إذا علمت بالنكاح ؛ ولا بمتد إلى آخر 
الجلس ما فى الابتداء » ولو بلغت بعد الدخحول فلا بد من القول والتصريح بالرضا أو بالرد 
لما ثيب كما فى الابتداء وكذا الغلام » ولا بد فى الفسخ من القضاء لأن العقد قد تم” 
وثبتت أحكامه فلا يرتفع إلا برفع من له ولاية وهو القاضى أو بتراضيهما » ولأنه لرفع 
ضرر خى وهو وقوع الخلل فى العقد فيكون إلزاما فاحتاج إلى القضاء » ويشمل الذ كر 
والأنى لشمول امع لهما » ويشترط علمهما بالنكاح دون الحكم لأن العقد يتفرد به الولى” 
فيعذران فى الحهل . أما الحكم فالدار دار الإسلام فلا عذر فى اللحهل ٠‏ حلاف خيار العتق 
حيث لايحتاج إلى القضاء لأنه دفم ضر ر ظاهر وهو زيادة الملك ويقتصرعل الأننى »الأن. 
زيادة املك فى حقها دونه ويمتد” إلى آخحرالمجلس لأنه جواب اتغليك قال عليه الصلاة والسلام 


86س 


ولا خيار لأنحد الروجئين فى عتَبُب إلا فى الححب والععتة واللفصاء » والورلى” 
العصبة” عل ترتيييم' ف الإث والمتجئب ثم مولى العنتاقة . وللأم وأقاريها 
الترويج : »م مل الموالاتر “ثم القاضى (مم) ؛ 

« ملكت بضعك فاختارى » وتعذر فى ابشهل بحكم الخيار لأنها مشغولة بخدمة المولى فله 
تتفرغ للعلم » وإذا اختارت الفسخ فى خبار البلوغ ففرق القاضى فهى فرقة بغير طلاق » 
ولأنه فسخ ثبت ضرورة دفم اللزوم فلا يكون طلاقا ولهذا يثبت لها ولا مهر لها إن كان قبل, 
الدخول لأن المراد من الفسخ رفع مئونات العقد » وإن كان بعد الدخول فلها المسمى لأنه 
اسئوق المفقود عليه » وكذا لو اختار الغلام قبل الدخول لا مهر عليه » وليس لنا فرقة 
جاءت من قبل الزوج ولا مهر عليه إلا هذه )١(‏ . والوجه فلِه أنه لو وجب اللمهر لما كان 
فالحيار فائدة لأنه قادر على الفرقة بالطلاق » فلما ثبت اللخيار علمئا أنه ثبت لفائدة 
وهى سقوط المهر ؛ ولو مات أحدهما قبل البلوغ أوبعده قبل التفريق ورثه الآخر لصحة 
العقد وثبوت الملك به وقد اننهى بالموت ( ولا خيار لأحد الزوجين فى عيب إلا فى ابلحب” 
والعنة والحصاء ) على مايأ فى موضعه إن شاء الله تعالى. قال(والولى العصبة) لقولهعليه الصلاة 
والسلام 0 النكاح إلى العصبات » وهم ( على تر تبهيم فىالإرث والمسجب ثم مول العتاقة ) 
لأنه آخر العصبات على ما عرف فى الفرائض . قال ( وللأم وأقاربها التزويج » ثم مولى 
الموالاة » ُ القاضى ) أما الآم وأقاريبا فذهب ألى حنيفة » وروى عنه وهو قولهما 
ليس لهم ذلك لما رويناء ولأن الولاية تثبت دفعا للعار بعدم الكئ: . وذلك إلى العصبات 
لأنهم هم الذين يعيرون بذلك . ولأبى حنيفة أن الأصل فىهذه الولاية إما هو القرابة الداعية 
إلى الشفقة والنظر فى حق المولى عليه » وذلك يتحقق ى كل من هو مختص بالقرابة . 
وشفقة الأم أكثر من شفقة غيرها من الأباعد من أيناء الأعمام » وكذلك شفقة الحد لأم 
' والأخوال » ولأن الأم أحد الأبوين فتثبت الولاية لها كالآخر » وهو مروى عن على" 


)١(‏ يرد على هذه القاعدة ما لو تزوّج مكاتبة وجعل مهرها جارية » ثم تزوج الآمة 
الى جعلت مهرا » ثم طلق المكاتبة قبل الدخول فانه ينفسخ العقد فى اللخارية لعود ملك 
نصف الحارية إلى ملكه » فانه يصدق أن الفرقة جاءت من قبله بالطلاق مع أن مهر 
فى ملكنا> نضدق أن الآر لة مالا تمن قله دك الغا مع أن امير اها طايه 0 
الحواب بأن مراد الشارح يكون الفرقة من قبله أن 00 قصدا » والفرقة ىهاتين 
المسئلتين ليست من قبله قصدا بل فى ضمن الطلاق ف المسئلة الأولى » وق ضمن الشراء 
فى المسئلة الثانية . كذا بهامش نسخة محطوطة . 


آة- 
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ولا ولاية لعبئد ولاصغير ولا ينون ولاكافر على مسلمة » وابن المجنونة 
7 5 3 2 2-0 وام رهم كيان وكلى 2_0 لوكي هه مم و 5-5 
يقدم على أبيها (م) + وذ غاب الوّلى' الأقرب غيئبة متقطعة لايتنشظر الكتناء” 


لع ددلدة سم 


الخاطب حضوره زوجها الأبعد (ز) » 

وابن مسعود رضى الله عنهما . والأصل أن كل قرابة يتعلق بها الوارث يتعلق بها ثبوت الولاية 
لأنها داعية إلى الشفقة والنظر كالعصبات إلا أمهم تأخروا عن العصبات لضعف الرأى وبعد 
القرابة "كنا فى الإرث » وأما الحديث فانه يقتضى النكاح إلى العصبات عند وجوده, » أما 
عند عدمهم فالحديث ساكت عنه فنقول : ينتقل إلى ما هو فى معبى العصبات فى الشفقة فلا 
يكو نحجة علينا بل لناء وتمامه يعرف ف الفرائض فى فصل ذوى الأرحام . وأما مولى العتاقة 
فلأنه وارث موخر عن ذوي الأرخام فكذا ف الولاية ولأنه عصبة على ما عرف ف الفرائض . 
وأما القاضى فلقوله عليه الصلاة والسلام « السلطان ولى من لا ولى له » . قال ( ولاولاية 
لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة ) أما العبد فلأنه لا ولاية له على نفسه 
فكيف بلى غيره ؟ وكذا الصبى والمجنوب لآنهما لانظر لما ولا خبرة وهذه ولاية نظرية 
وأما الكافر فان الولاية تقتضى نفوذ قول الولى على المولى عليه » ولا نفاذ لقول الكافر على 
المسلم كما فى الشهادة » قال الله تعالى ‏ ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا - 
وثبتت له الولاية على ولده الكافر » قال تعالى ‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ل 
ولهذا تقبل شهادة بعضهم على بعض . قال ( وابن امجنونة يقدم على أبيها ) فى ولاية التكاح . 
وقال محمد : يقدم الأب لأنه أشفق وطما أن التقديم هنا بالعصوبة والابن مقدم فى العصوبة 
كنا فى الإرث . قال ( وإذا غاب الولى الأقرب غيبة منقطعة لا يتنظر الكنء اللخاطب 
حضوره زوجها الأبعد ) واختلفوا فى الغيبة النقطعة ؛ فعن ألى يوسف مسيرة شبر » وعن 
محمد من الكوفة إلى الرى.خمس عشرة مرحلة » وعنه من بغداد إلى الرىّ عشرون مرحلة . 
رفصل ابن شجاع ذلك فقال : إذا كان فى موضع لا تصل إليه القوافل والرسل فى السنة 
إلا مرة واحدة فهى غيبة منقطعة . قال القدورى : وهذا صحيح لأن الخاطب لاينتظر سنة 
ولابعلم هل يجيب الولى أم لاء وقد ينتظر بعض السنة فلذلك قدره بهذا . وقال زفر : إذا كان 
فى مكان لايدرى أين هو فهو غيبة منقطعة وهذا حسن لأنه إذا كان لابدرى أين هو 
لامكن استطلاع رأيه فتفوت المصلحة » وقيل ثلاثة أيام » والختار ما ذكره فى الككناب 
لأنه تفوت المصلحة باستطلاع رأيه وانتظاره . وقال زفر : لا يزوجها الأبعد لأن ولابة 
الأقرب قائمة حتى لو زوجها حيث هوجاز . ولنا أنه لولم ينتقل إلى الأبعد تتضرر الصغيرة 
لأنه يفوت الكنء الحاضر وقد لا يتفق الك مرة أخرى فوجب أن ينتقل دفعا لهذا 
الضرر » ولأن الغائب عاجز عن تدبير مصالح النكاح فيفوت مقصود الولاية لأنها نظرية 


ل سم 

ولو زوجها وليان فالأول” أولى » ون" كانا معا بتطلا ؛ و يجوز للأب وَاحد” 
أن" يروو ابثته” بأكثس تين" مهثر المثل, وابتقه”بأقل"هم) ء ونين' غير كناو 
ولا يحون ذلك" لير هما » والواحد” يتوللى طرفي العقئد وليًا كان أو كيلا » 
واولا ووَكبيلا” أو أصيلا و كيلا » أو وكيا وَأصيلاة . 

ولا نظر فى ذلك . وأما إذا زوجها ففيه روايتان » قيل لا يجوز لانقطاع ولايته » وقيل 
يجوز لظهور الانتفاع برأيه » ولأنا إنما أسقطنا ولايته دفعا للضرر عن الصغيرة » فاذا زوّجها 
ارتفع الضرر فعادت الولاية بعد ارتفاعها » ولا ينتقل إلى السلطان لأنه ولى" من لاولى” له 
بالحديث . وهذه لا أولياء إذ الكلام فيه . قال ( ولو زوجها وليان فالأوّل أولى ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أنكح الوليان فالأول أولى » ولأنه لما سبق فقد صح فلا يجوز 
مكاح الثانى » وهذا لأن سبب الولاية القرابة وهى لاتتجزى » والحكم الثابت به أيضا 
لايتجزى فصار كل" واحد منهما كالمنفرد فأيبما عقد جاز كالأمان ( وإن كانا معا بطلا ) 
لتعذتر المع وعدم أولوية أحدهما . قال ( ويجوز للأب وابلحد أن يزوج ابنه بأكثر من 
مهر المثل وابنته بأقل" ومن غيركفء » ولايجوز ذلك لغيرهما ) وقالا : لايجوز ذلك 
للأب والحد أيضا إلا أن يكون نقصانا يتغابن فى مثله » ولا ينعقد العقد عندها لأن هذه 
الولاية نظرية ولا نظر فى ذلك ء وههذا لايجوز ذلك فى المال . ولأنى حنيفة أن النكاح عقد 
عمر » وهو يشتمل على مقاصد وأغراض ومصالح باطنة » فالظاهر أن الأب مع وفور شفقته 
وكال رأيه ما أقدم على هذا النتقص إلا لمصلحة تربو وتزيد عليه هى أنفع من القدر الفائت 
من المال والكفاءة » بخلاف المال لأن المقصود المالية لاغير » ويخلاف غير الأب واللحد” 
لأنهم أنقص شفقة » وبخلاف ما إذا زوج أمة الصغير لعدم الحابر فى حقه لأن مقاصد التكاح 
لم تحصل الصغير» وبخلاف ما إذا تزوجت المرأة وقصرت فىمهرها حيث للأولياء الاعتراض 
عليها عنده حتى تم" لها مهرمثلها أو يفارقها لأنها سريعة الانمخداع ضعيفة الرأى » فتفعل ذلك 
متابعة للهوى لالتحصيل المقاصد » لأن النساء قلما ينظرن فى عواقب الأمور ومصالحها . 
وقال أبو يوسف ومممّد : لااعتّراض عليها لأن المهر حقها » ولهذا كان لا أن تببه فلأن 
تنقصه أولى . ولأنى حنيفة أن المهر إلي عشرة دراه حق" الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا 
حتى لو سمى أقل” من عشرة فلها عشرة وإلى مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك 
فلهم مخاصمتها إلى تمامه » والاستيفاء حقها فان شاءت قبضته وإن شاءت وهبته . قال 
(ووالواحد يتولى طرق العقد وليا كان أو وكيلا » أو وليا ووكيلا » أو أصيلا ووكيلا » 
أو وليا وأصيلا ) أما الولى" من الحانبين' كن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر أو بنت أخيه 
اين أخ له آخر أوأمته عبده ونحو ذلك والوكيل ظاهر . وأما الولى" والوكيل بأن وكله رجل 

الاختيار - ثالث 


مه 


2 لاه ومه 3-3 م و د 2 
3 00 نكاح-الفض لى موقوفا كالبيع إذا. كان من جائبه واحد 4 آنا 
مين' جانبتْين (س) أو فُضُولينًا من' جانب أصيلا” من" جانب قلا . 
والككفاءة” تُعتبرٌ فى التّكاح_ ف السب 


أن يزوجه بنته الصغيرة » أو وكلته امرأة أن يزوجها من ابنه الصغير . وأما الوكيل والأصيل, 
بأن وكلته امرأة أن يزوّجها من نفسه . وأما الولى” والأصيل أن يزوج ابنة عمه الصغيرة من, 
نفسه . وصورته أن يقول : اشهدوا أنى زوجت فلانة من فلان » أوفلانة مبى » أو تروجتث. 
فلانة » ولا يحتاج إلى القبول لأنه تضمن الشطرين . وقال زفر : لامجوز ذلك لأنه لابمكن 
أن يكون الواحد ملكا ممتلكا كالبيع . ولنا أنه معبر وسفير والمانع من ذلك ف البيع 
رجوع الحقوق إلى العاقد فيجرى فيه العانع » لأنه لابمكن أن بكون الواحد مطالبا ومطالبا 
فى حق واحد » وهنا الحقوق لاترجع إليه فلا تمائع . قال ( وينعقد نكاح الفضولى موقوفا 
كالبيع إذا كان من جانب واحد » أما من جانبين أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب. 
فلا ) أما الفضولى من جانب بأن يزوج امرأة #غير أمرها رجلا وقبل الرجل » أو رجلا بغير 
أمره امرأة فقبلت » فانه ينعقد ويتوقف على إجازة الغائب. وأما من الحانبين فه ى أن يقول :. 
أشهدوا أنىزوجت فلانة من فلان وهما غائبان بغير أمرهما فهذا لاينعقد . وقال أبو يوسف: 
ينعقد موقوفا على إجازتهما » والفضولى من جانب أصيل من جانب بأن يقول الرجل * 
اشهدوا أنى قد تزوجت فلانة وهى غائبة ولم يقبل علها أحد » فهذا أيضا على الملاف 4 
ولو جرى بين فضوليين جاز باتفاقنا » وذكرنا فى البيوع الدليل على انعقاد تصرفات. 
الفضولى . لأبى يوسف ف الحلافية أنه لوكان وكيلا انعقد ونفذ » فاذا كان فضوليا ينعقد 
ويقف . ولمما أن هذا شطر العقد فلا يتوقن على ما وراء المجلس كا إذا كان أصيلا . 
بخلاف الوكيل لأنه معبر فينقل كلامه إليهما » وكلام الفضوليين عقد تام" فلا يقاس عليه 
ولو زوج الأب ابنه الكبير فجن" قبل الإجازة فأجازه الأب جاز ونفذ لثبوت الولاية عليه 
وقت الإجازة . 

( والكفاءة تعتبر فى النكاح ) وتعتبر فى الرجال للنساء للزومه فى حقهن” » ولأن الشريفة 
نعير ويغيظها كوبها مستفرشة للخسيس » ولاكذلك الرجل لأنه هو المستفرش . والأصل, 
فيه قوله عليه الصلاة والسلام : ألا لايزوج النساء إلا الأولياء » ولايزوجن إلامن الأكفاء 4 
ولآن المصالح إنما تم بين المتكافئين غالبا فيشترط ليم الملقصود منه . قال وتعتبر( فى الذسب » 
فقريش بعضهم أكفاء لبعض لايكافهم غيرهم من العرب » والعرب بعضهم أكفاء 


و4 


وف الددين والتتقنوى وف الصا ئع_ وفي الحتريئة وفى المال. ء ومن" له" أب ف الإسلام. 
أو الحريئّة لايكاق” من" له أبوان » والأبوان (س) والأكير سواءت, 

لبعض لايكافتهم الموالى »قال عليه الصلاة والسلام « قريش بعضهم أكفاء لبعض » والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض » وقال عليه الصلاة والسلام « والموالى بعضهم أكفاء لبعض » ولا يعتبر 
التفاضل فى قريش وإن كان أفضلهم بنو هاشم لما روينا » ولآن النبى عليه الصلاة والسلام 
زوج ابنته عتهان وكان عبشميا أمويا » وعلى” رضى الله عنه زوج ابنته حمر رضى الله عنه 
وكان عدويا . قال محمد : إلا أن يكون نسبا مشهورا كبيت الخلافة تعظما لها . قال ( وق 
الدين والتقوى ) حّى إن بنت الرجل الصالح لو تزوّجت فاسقا كان للأولياء الرد” لأنه من 
أفجر الأشياء وأنها تعير بذلك » وقوله عليه الصلاة والسلام « عليك بذات الدين تربت 
يداك » إشارة إلى أنه أبلغ فى المقصود . وقال محمد : لايعتبر إلا أن يكون فاحشا كن يصفع 
ويسخر منه أو يخرج سكران ويلعب به الصببان لآنه من أمور الآخرة فلا يبتى عليه أحكام 
الدنيا » ولأن الأمير النسيب,كفء للدنية » إن كان لايبالى بما يقولون فيه ولا يلحقها به 
شين » بخلاف الفاحش لأنه يلحقها به شين . وعن أنى يوسف إذا كان الفاسق ذا مروءة 
فهو كفء ء وهو أن يكون متسرا لأنه لايظهر فلا يلتحق بها الشين . قال ( وف الصنائع ) 
لأن الناس يعيرون بالدنىء منها . وعن أنى حنيفة أنه غير معتبر فانه يمكن الانتقال عنها 
فليست وصفا لازما . وعن أنى يوسف لايعتبر إلا أن يفحش كال حائك والحجام والكناس 
والدباغ فانه لايكؤن كفوًا لبنت البزاز والعطار والصيرى والحوهرى . قال ( وف الحرية ) 
فلا يكون العبد كفوًا للحرة لآنها تعير به فانه نقص وشين . قال ( وف المال ) وهو ملك 
المهر المعجل والنفقة فى ظاهر الرواية حبّى لووجد أحدهما دون الآخر لايكون كفوًا » لأن 
بالنفقة تقوم مصالح النكاح ويدوم الازدواج فلا يد منه » والمهر بدل البضع فلا بد" من 
إيفائه ؛ والمراد به ما تعارف الناس تعجيله حبى يسمونه نقدا والباق بعده تعارفوه مؤجلا ‏ 
وعل أنى يوسف إن كان يملك المهر دون النفقة ليس بكفء ء وإن كان بملك النفقة دون 
المهر فهو كئء لأن المهر تجرى فيه المساهلة » ويعد” الرجل قادرا عليه بقدرة أبيه . 
أما التفقة لابد” منها فى كل وقت ويوم . وف النوادر عن أنى حنيفة ومحمد : امرأة فائقة 
ف اليسار زوجت نفسها ممن يقدر على المهر والنفقة رد غقدها . وقال أبو يوسف : إذا كان 
قادرا على إيفاء ما يعجل ويكتسب ما ينفق عليها يوما بيوم كان كفو الها » ولااعتبار بما زاد 
على ذلك لأن المال غاد ورائيح وسو مدي 1 
أبوان ) لأن النسب بالأب وتمامه بالحد ( والأبوان والأكثر سواء ) لما بينا . 

أبى يوسف الواحد والأكثر سواء » وقد سبق فى الدعوى » ا ل 0 0 


ات وموس 


الى تيا صر ص ا صل ىهام ل رس ره سا2 ا ايها “ل سا سى ص سي ةسة(ير ا ال ا ل 
وإذا تزوجت غير كنء فللولى” أن' يفرق” ينما » فان" قبتض" الولى 


هر أو جه به أواطالتب بالنتفقة فقند' ريى" » وإن' سكت لايكون” رضى » 
وإن' رهبي أحد” الأؤلياء فلس (س) خيرم _من' هنو فى درجته أؤ أسفل” 
مه الاعلتراض” » وإن' كان أقارب مثه” فلله” ذللك” » 

لمن له أب واحد ف الإسلام لأن التفاخر بالإسلام » والكفاءة فى العقل » قيل لاتعتير » 
وقيل تعتبر » فلا يكون الجنون كفؤا للعاقلة . قال ( وإذا تزوجت غير كفء فللولى” أن 
يفرق بنهما ) دفعا للعار عنه » والتفريق إلى القاضى كما تقدم فى خييار البلوغ » ومالم يفرّق 
فأحكام التكاح ثابتة » ولايكون الفسخ طلاقا لأن الطلاق تصرف ف النكاح وهذا فسخ 
لأصل النكا » ولأن الفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله القاضى نيابة عن الزوج وهذا ليس 
الاك ارلا اع لا ل الور ان لل اا ا ا سر ا 
المسمى وعليها العدّة وا نفقة العد"ة للدخول فى عقد صحيح . قال ( فان قبض الولى” المهر 
أو جهز به أوطالب بالنفقة فقد رضى ) لأن ذلك تقرير للتكاح؛وأنه رضى كا إذا زوّجها 
فكنت الزوج من نفسها ( وإن سكت لايكون رضى ) وإن طالت المداة مالم تلد لأن 
السكوت عن الحق' المتأ كد لايبطله لاحمّال تأخره إلى وقت يختار فيه الحصومة ( وإن رضى 
أحد الأولياه فليس لغيره ممن هو فى درجته أو أسفل منه الاعتراض وإن كان أقرب منه فله 
ذلك ) وقال أبو يوسف : للباقين حق” الاعتراض لأنه حق” ثبت للحماعتهم فاذا رضى 
أحدم فقد أسقط حقه وبق حق” الباقين : ولنا'أن هذا فبا يتجزأ وهذا لايتجزأ وهو دفع 
العار فجعل كل واحد مهما كالمنفرد كا مر » وهذا لأنه صم الإسقاط فى حقه فيسقط 
فى حق غيره ضرورة عدم التجزى كالعفو عن القصاص وصار كالأمان » بخلاف ما إذا 
رضيت لأن حقها غير حقهم »' لأن حتها صيانة_نفسها عن ذل" الاستفراش ؛ وحقهم 
فى دفع العار » فسقوط أحدهما لايقتضى سقوط الأخر . وروى الحسن عن ألى حنيفة إذا 
تزوجت بغير كفءلم يجز . قال شمس الآثمة السرخسبى : وهو أحوط فليس كل” ولى” 
يحسن المرافعة. إلى القاممى » ولا كل قاض يعدل » فكان الأحوط سد هذا الباب )١(‏ » 
ولواننسب إلى غير نسبه فتزوجته إن كان النسب المكتوم أفضل لاخيار لها ولا للأولياء 
كنا إذا اشتراه على أنه معيب فاذا هو سليم » وإن كان دونه فلها ولهم الجيار » وإن رضيت 
فلهم الحيار لما تقدام ء وإن كان دونه إلا أنه كنء بالنسب المكتوم فلا خيار للأولياء 
لأنه كنم لهم فلا عار عليهم وها الميار لأنه شرط ها زيادة منفعة » وقد فاتت فيئبت الخيار 
ما إذا اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فوجده لايحسنه » وهذا لآن الاستفراش ذل” 
بلي عي ع رما 


. قال فى الحانية : هذا أصح وأحوط » وانحتار الفنتوى فى زمائنا‎ )١( 


-ط١ةهآل‎ 


0 ا الل 6#واساه ل م رجه عرىم “الندساالل امو يرس 2س 
وإن نقصت من مهر مثلها فللاولياء أن بفرقواأو يثممه , 

ا .علممس ةو وه م 2000 ماق ا ع ع 0-0 2 2 

المهر أقله عشرة دراهم او ماقيمته عشرة” دراهم ولا يجوز أن 
42 2 2 5 


فى جانبها » وهى إنما رضيت باستفراش من دو أفضل منها » وإن كانت هى الى غرته 
فلا خيار له لأنه لايفوته ثبىء من المصالح » والكفاءة ليست بشرط من جانبها » وهو قادر 
على الطلاق وصار كابلحب والعئة والرتق . وعن ألى بكر الرازى وأنى الحسن الكرخى أنه 
لانعتير الكفاءة » وهو مذهب مالك لقوله تعالى ‏ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى - إلى أن قال 
إن أكرمكم عند الله أنقام ‏ وقال عليه الصلاة و السلام : لدس لعربى على عجمى فضل 
إلا بالتقوى » وقال عليه الصلاة والسلام لأبى هريرة « لو كان لى بنت لزوجتك » وروى 
« أن بلالاخطب امرأة من الأنصار فأبوا أن يزوجوه » فقال له عليه الصلاة والسلام : قل 
قل لم إن رسول الله صلى الله عليه وسام أمركم أن تروجونى » وجوابه ما تقدم » ولآن 
المراد بالآية حكم الآخرة لا الدنيا » لآن التقوى لايعلم حقيقتها إلا الله وثوابها فى الآخرة 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام المراد به الفضل عند الله تعالى وهو جواب الحديث » ويجب 
الحمل عليه توفيقا بين الأدلة . قال ( وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا 
أويتممه ) ولا إشكال فى ذلك على قوهما لأنه يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليها أما على 
قول محمد فلا إشكال أيضا على رواية رجوعه . إلى قول ألى حنيفة » وعلى قول الأول 
فيه إشكال لأنه لايصح نكاحها عنده إلا باذن الولى . قالوا : صورته إذا أكره الولى المرأة 
على التكاح بدون مهر المثل ثم زال الإإكراه فأجازت التكاح فللا ولياء“الاعتراض عند 
ألىحنيفة خلافا لهما على ما تقدم . 1 
فصل 

( المهر أقله عشرة دراه أو ما قيمته عشرة دراهم » ولا يجوزأن يكون إلا مالا ) والأصل 
فيه قوله تعالى ‏ وبأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ‏ علق الحل” بشرط الابتغاء 
بالمال فلا يحل دونه » وسقوطه بالطلاق قبل الدخول عند عدم التسمية لايدل على عدمه لأنه 
يشبه الفسخ » وسقوط العوض عند وجود الفسخ لايدل على عدم الوجوب » ولآن 
سقوطه يدل على ثبوته إذ لايسقط إلاما ثبت ولزم » والتنصيف بالطلاق قبل الدخول 
ثبت نصا على خلاف القياس » والمذكور ف الآية مطلق المال فكان مجملا » والنى عليه 
الصلاة والسلام فسره بالعشرة فقال فيا رواه عنه جابر وعبد الله بن عمره لامهر أقل 
من عشرة دراه » ولآن المهر ثبت حقا لله تعالى حى لايكون النكاح بدونه » ولونفاه 
أو سكت عنه » ولهذا كان ها المطالبة بالفرض والتقدير وأنه يبتتى على وجود الأصل » 


بالا واس 


فان' سمَئى أق لين 'عتثرة. فلها عتثرة”(ز) » ومن“ تمّى مهنا رمه بالد خول 
درت ٠‏ وآن' طلقها قبل" الدتعئول_لرمه* نمه وإن" لم' يم" تنا مهنر) 
8 شرط أن" لامهثر لما فلها مهئر المثل بالد خمول والموؤت والممعة” بالطلاق 
قبل الدخئول » ولا جب إلا" لهذم ٠»‏ وتستتحب لكثل" مطلقة سواها . 
وات" درع ع وملحقة" 0 1 ذلك” حالم ولا تزاد” على در نصف 


سهر لمر 


وما ثبت لق الله تعالى بدخخله التقدير كالزكاة . قال ( فان سمى أقل” من عشرة فلها عشرة ) 
وقال زفر : لها مهر المثل لأنه سمى ما لايصلح مهرا فصار كعدم التسمية . ولنا أن العشرة 
لانتبعض فى حك العقد » فتسميته بعضه كتسميته كله كالطلقة » وكا إذا تزوج نصفها » 
لأن الشرع أوجبه إظهارا لحطر التكاح » ولا يظهر بأصل المال لتناوله الحقير منه » 
وما أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكاة » ولأأنها حطت عنه ما تملكه. وما لاتملكه » 
فيسقط ما تملكه وهو الزيادة على العشرة » ولا يسقط ما لاتملكه وهو تمام العشرة » كا 
إذا أسقط أحد الشريكين الدين المشبّرك يصممّ فنصيبه خاصة . قال ( ومن سمى مهرا لزمه 
بالدخول والموت ) أما الدخول فلأنه تحقق به تسلبم المبدل ؛ وبالموت يتقرر النكاح بانتهائه 
فيجب البدل ( وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه) لقوله تعالى ‏ فنصف ما فرضمم - . 
قال ( وإن لم يسم لها مهرا أو شرط أن لامهر ها فلها مهر المثل بالدخول والموت وامتعة 
بالطلاق قبل اللبعول ) لأن التكاح صح فيجب العوض لأنه عقد معاوضة » والمهر وجب 
حقا للشرع على ما بينا » والواجب الأصلى مهر المثل لأنه أعدل فيصار إليه عند عدم 
النسمية » لاف حالة التسمية لأنهم رضوا به » فان كان أقل” من مهر المثل فقد رضيت 
بالنقصان » وإن كان أ كثر فقد رضى بالزيادة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ المهر ما تراضى 
عليه الأهلون ؛ وقد صح أن النى" صلى الله عليه وسلم قضى ف بروع تبنت واشق الأشجعية 
بمهر امثل » وقد تزوجت بغير مهر ومات عنها قبل الدخول . وأما وجوب المتعة بالطلاق 
قبل الدخول فلقوله تعالمى فيه ومتعوهن” على الموسع قدره وعلى المقر قدره ‏ قال ( ولا 
تجب إلا لهذه ) لأنما قائمة مقام نصف المهر وهى خلف عنه فلا تجتمع مع الأصل فى سق" 
غيرها » ولهذا لوكانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل وجب نصف مهر امثل ولا ينتقص 
من خسة دراه ( وتستحب لكل" مطلقة سواها ) قال ( والمتعة درع وخمار وملحفة ) 
هكذا ذكره ابن عباس وعائشة رضى الله عهما ( يعتبر ذلك يحاله ) لقوله تعالى - على 
الموسع قدره - ( ولا تزاد على قدر نصف مهر امثل ) لأن التكاح الذى سمى فيه أقوى . 
فاذا لم بحب ف الأقوى أكثر من نصف الهر لايجب فى الأضعض بطريق الأولى 
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وإن"' رادها فى المهثر لزمتئه الزيادة” » وتسقلط بالطّلاقر قبل" الدخئول (س) » 
ون" حتطتت من" متهنرها ميم المت » واللتلثرة” المّحيحة” فى الكاح المتّحيح 
كال د خول ٠‏ وكذلك العنين وانلتصى' وَالمَجبُوب' (مم) . وانلشلوة” المّحيحة” 
أن" لايكلون “ثم ما نع من الوطاءطبعا وشرعا » فالمرض” الما نع من" الوطاء من” 
جهته أو جهتا مانع .طبعاء وكذالك الرئق والقترن” والمتيتض” والإحرام 
وَصوم” رمضَان وصلاة” الفراضٍر 

قال ( وإن زادها فى المهر لزمته الزيادة ) لما مر فى البيوع فى الزيادة فى المن والمثمئ 
( وتسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعند ألى يوسف تننصف بالطلاق قبل الدخول » لأن 
عنده المفروض بعد العقد كالمفروض فيه . وعندهما التنصيف يختص” بالمفروض فيه . 
وأصله أنه إذا تزوّجها ولم يسم" لها مهرا ثم اصطلحا على تسمية فهى لها إن دشل بها أو مات 
عنها » وإن طلقها قبل الدخول فلمتعة . وقال أبو يوسف : يتنصف ما اصطلحا عليه 
لقوله تعالى - فنصف مافرضتم - . ولهما أن هذا تعيين لما وجب بالعقد من مهر امثل » 
ومهر المثل لايتنصف » فكذا ما يقوم مقامه » والفرض المعروف هو المفروض ف العقد » 
وهو المراد بالنص” . قال ( وإن حطت من.مهزها صمح الخط ) لأنه خالص حقها يقاء 
واستيفاء فتملك حطه كسائر الحقوق . قال ( والخلوة الصحيحة ف التكاح الصحيح 
كالدخول ) لما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
«وسام « من كشف مارامرأة ونظر إلبها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل » وروى 
زرارة بن ألى أوق قال : قضى الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أنه إذا أرخى سيرا 
أو أغلق الباب فلها الصداق كاملا وعلها العدّة . وقال عمر رضى الله عئه : فيه ما ذنيين 
إذا جاء العجز من قبلكم-» ولأنه عقد على المنافع فيستقر بالتخلية كالإجارة ولأنها سلمت 
المبدل إليه فيجب لا البدل كالبيع ( وكذلك العنين والخصى ) لما ذكرنا ( و ) كذلك 
( امجبوب ) وقالا : يحب عليه نصف المهر لوجود المانع قطعا وهو أعجز من المريض » 
وله أن المستحق” له فى هذا العقد إنما هو السحق )١(‏ وقد سلمت إليه ذلك ( والحلوة 
الصحيحة أن لايكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا » فالمرض المانع من الوطء من جهته 
أو جهنها مانع طبعا » وكذلك الرئق والقرن ) وكذا إذا كان يخاف زيادة المرض » فانه 
لايعرى عن نوع فتور ( والحيض ) مانع شرعا وطبعا إذ الطباع السليمة تنفرمته ( والإحرام ) 
بالحجّ أو العمرة فرضا أو نفلا ( وصوم رمضان وصلاة الفرض ) مانع شرعا . أما الإحرام 


0 


. أى الوطء‎ )١ 


بت 4:والأاعد 


وفى الشكاح الفاسد لاتيجحب إلاة متهن المنثل » ولا تيجب إلا بالدتعئول حتقيقة” » 
ولا يتجاوز به المسمى ء ويكبت فيه السب . 

ون" تتزوجها على تمر أو خبثزير » أو عتلى هذ الدّن” من" الحتل” (مم). فإذ 
موتمار ؛ أو على هنذا العبلد فإذ! هنو حير ؛ أو على خد'مته سنة” (س) 4 
أو تعنم القر آثر جازٌ الكاح 5م) ء ونا مهدر الممثل . 
فلما يلزمه من الدم 3 وف الصوم لما يلزمه من الكفارة والقضاء » مخلاف التطوع فانه 
يجوز إفطاره بعذر يتعلق بحق الآدى كالضيافة » ولاكذلك رمضان والمنذور والقضاء فيه 
روايتان ؛ وقبل ى صوم يوم التطوع روايتان » وكذلك السئن إلا ركعتى الفجر والأربع 
قبل الظهر لشدة تأكيدهما با لوعيد على تركهما » والمكان الذى تصح فيه الحلوة أن يأمنة 
فيه اطلاع غيرهما عليهما حتى لو خلا بها فى مسجد أو مام أو طريق أو على ستطح لاحجابه 
له فليست صحيحة » وكذلك لو كان معهما أعمى أو صى يعقل أو مجنون أ كلب عقور 
أو منكوحة له أخرى أواجنيية ؛ وف الأمة فيه روايتان » وعليها العدّة فى جميع ذلك احتياطا 
لأنها حق" الشرع . قال ( وف النكاح الفاسد لايجب إلا مهر المثل » ولا يحب إلا بالدخول. 
حقيقة ) لأن الحرمة قائمة وأنها مانعة شرعا > فلا يحب إلا باستيفاء منافع البضع حقيقة » 
وإنما يحب مهر المثل لأنه لما فسد المسمى صرنا إلى مهر المثل » إذ هو الموجب الأصل, 
لما مر ( ولا يتجاوز به المسمى ) لأن المستوى ليس بال وإما يتقوّم بالنسمية » فان نقصته 
عن مهر المثل لانجب الزيادة عليهما لعدم النسمية » وإن زادت لاحب الزيادة لفساد النسمية 
بحلاف الريع الفاسد' حيث تجب القيمة بالغة ما بلغت لأنه مال متقوّم فيتقدر يدله بقيمته 
( ويثبت فبه النسب ) لأنه مما يحتاط ف إثباته » وأوّل مداته وقت الدخول ء يخلاف. 
اللكاح الصحبح حيث يعتير من وقت العقد » لأن الصحبح داع إلى الوطاء فأقم العقله 
مقامه » والفاسد ليس بداع لما بينا من الحرمة فلا يقام العقد مقامه » وعليها العدءة احتياطا 
وتحرزا عن اشتباه النسب » وأوّها يوم التفريق لأنها وجبت لشبهة التكاح » والشيهة إنها 
ترتفع بالتفريق 

فصل 

( وإن تزوجها على خر أو ختورير “أو على هذا الدن” من الحل” فاذا هو خر ؛ أو على هذا 
لعبد فاذا هو حر ؛ أو على خدمته سنة » أو تعليم القرآن جاز التكاح ولا مهر المثل ) 
أما الحمر والخئزير فلأنه شرط فاسد فيلغو » والنكاح لايبطل بالشروط الفاسدة » ماف 
البيع » وإذا بطلت النسمية صارت كالعدم فيجب مهر المثل لما تقدام : وأما الدن” فكذلكه 


ب 8هؤا مه 


وم ا ده في 6 لور اس 5 6م 000 
ص امم 


ترَوّجتها على أللف على أن' لايتروّج علها » فان' وى قلها المْسَمكى » 


عند ألى حنيفة » لأن الإشارة أبلغ فى التعريف من النسمية فصار كأنه تزوّجها على اللدمر » 
وقالا : لما مثل وزئه خخلا » وكذلك العبد عند ألى حنيفة لما مر . وقال أبو يوسف ؛ يحب 
فيه مثل قيمته لو كان عبدا لآنه أطمعها ق مال وقذا مجر عن تبليية فجي ينه 
أو مثله كما إذا تزوجها على عبد الغير . وقال محمد : يجب مهر المثل لأن الأصل 
أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه » لأأن المسمى 
موجود فى المشار إليه ذاتا » ألا يرى أنه لو اشتّرى فصا على أنه ياقوث أحمر فاذا هو 
أخضر انعقد العقد لاتحاد اهنس » وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه يتعلق. 
العقد بالمسمى لأأنه ليس موجودا فيه لاذاتا ولا صفة » ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه 
ياقوت فاذا هو زجاج لاينعقد العقد لاختلاف الحنس » وفيا نحن فيه العبد والحر جنس, 
واحد فيتعلق العقد بالمشار إليه كأنه تزوجها على حر فيلزمه مهر المثل.أما ١‏ لحل" والحمر 
جنسان لتفاحش التفاوت بينهما فيتعلق العقد بالمسمى وهو الخل فيلزمه ؛ وأما إذا تزوجها 
على خدمته سنة » أو تعليم القرآن فذهبهما وجوب مهر امثل . وقال محمد : لها قيمة 
خدمته لأنه مال إلا أنه عجز عن التسلم للمناقضة فصار كما إذا تزوجها على عبد الغير فانه 
تجب القيمة . ولهما أن الخدمة ليست يمال لها لاتستحق" بحال فصار كتسمية االحمر » وهذا 
لأن تقوم المنافع بالعقد » فاذا ليجب تسليمها فيه لم يظهر تقومها فيصار إلى مهر المثل لل ابينا 
أو نقول المشروع الابتغاء بالمال والتعلم ليس بمال وكذا المنافع لما بينا » أو تقول تعلم 
القرآن واجب فلا يجوز أن يكون مهرا كتعلم الشبادتين » لاف خدمة العبد لأنها مال 
فانها تتضمن تسلم رقبته » ولأن استحقاق الزوجة خدمة الزوج قلب الموضوع » لآن 
توقير الزوج واجب عليها وفى استخدامه إهانته . قال ( وإذا تزوج العبد باذن مولاه على 
خدمته سئة جاز ولا الخدمة ) لأنها مال على ما بيئا ولا مناقضة فانه يخدم المولى معبى حيثه 
كان بأمره + ولو تزوجها على خدمة حر" آخرء الصحيح أنه يصح إذ لامناقضة » وترجع 
بقيمة خدمته على الزوج » ولو تزوّجها على أن يرعى غنمها أو يزرع أرضها فيه روايتان 
والفرق على إحداهما أنه لامناقضة لأنه من باب القيام بمصالح الزوجية ؛ ولو جمع بينماهو 
مال وما ليس بعال » فإن وفى المال بالعشرة فهو لا لاغير » وإن لم يف فلها تمام مهر مثلها 
كنا لو تزوّجها على عشرة دراهم ورطل من خمر فلها العشرة ولا يكثل لها مهر المثل ؛ ولو 
تروجها على عيب عبد اشتراه منها جاز » فان كانت قيمة العيب عشرة فهو ها وإلا يكل 
عشرة . قال ( وإن تزوجها على ألف على أن لايتّزوّج عليهاء فان وفى فلها المسمى ) لأنه 


كءاس 
وإلاة فهر منثلها » وإن" قال على ألف إن" أقام” _ببنا ء وألفتنين إن أخترجها » 
غان” أقام” نيا الأثف” » وإن" أخترتجتها هار مثلها (سم ز)ء وإن” تزوجها على 
هذا العبئد أو هذا فلها أششبيتهنما_مهثر المثل (مم) » وإن' كان مهذرٌ المثل, 
يسا قلها مه" المثل «مم) » وإك" تروجها على حينوّانر » فا" معقى تعه 
كالفرس جار ء وإن" ل" يصفه ولا الوسّط ء فان" شاء" أعتطاها ذلك” » وإن" 2 
006 !| 


٠. 010007‏ 0 1 آن لس مس اس هل سار اس سس كر شاه و 
قيمنه” ؛ والشبْ مثل” الحيوان ء إلا أنه إن' ذ كر وضفه" لزمه تسليمه 


يصلح مهرا وقد تراضيا به ( وإلا فهر مثلها ) لآنما ما رضيت بالألف إلا مع ما ذكر لها من 
لمنفعة فيكل لها مهر امثل لأنها لم ترض به فكأنه ماسمى » ولو تزوجها على ألف 
وكرامتها )١(‏ فلها مهر المثل لاينقص من ألف لأنه رضى بها » وإن طلقها قبل الدخول لها 
نصف الألف لأنها أكثر من المتعة ( وإن قال على ألف .إن أقام بها وألفين إن أخرجها » 
فان أقام فلها الألف ) لما بينا ( وإن أخرجها فهر مثلها ) لايزاد على ألفين ولا ينقص من 
ألف » وقالا : الشرطان جائزان » وعند زفر فاسدان ولا مهر المثل فى الوجهين » وعلى 
هذا على ألف إن لم يتزوّج عليها » وألفين إن تزوج . لزفر أن كل واحد منهما على خطر 
الوجود فكان المهرمجهولا . ولهما أن كل واحد مهما فيه غرض صحيح وقد سمى فيه بدلا 
معلوما فصار كالحياطة الفارسية والرومية . ولألى حنيفة أن الشرط الأول صح وموجبه 
المسمى لما بينا . والشرط الثالى ينى موجب الأول والنسمية مبى سحت لايحوز نى موجبها 
فيبطل الشرط الثانى ؛ ولو تزوّجها على ألف إن كانت قبيحة » وألفين إن كانت جميلة صح 
الشرطان » والفرق أنه لامخاطرة هنا » لآن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلها » 
وف المسئلة الأولى اغخاطرة موجودة ف التسمية الثانية » لأنه لايدرى أن الزوج هل يى 
.بالشرط الأول أم لا( وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشببهما بمهرالمثل » وإنكان 
مهر المثل بدْهما فلها مهر المثل ) وقالا : لها الأوكس بكل حال ؛ وإن طلقها قبل الدخول 
فلها نصف الأوكس بالإجماع لهما أن الأوكس مسمى بيقين لأنه أقل” ولا يصار إلى مهر 
المثل مع المسمى . ولألى حنيفة أن الأصل مهر المثل » وإنما يترك عند صعة المسمى وأنه 
مجهول لدخول كلمة أو فيكون فاسدا ؛ إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد 
رضيت بالحط » وإن كان أقل فقد رصى بالزيادة » ومبّى جهل المسمى نجب المتعة 
بالطلاق قبل الدحول » إلا أن نصف الأوكس يزيد عليها عادة فيجب لاعترافه به . قال 
( وإن تزوجها على حيوان فان سمى نوعه كالفرس جاز وإن لم يصفه ولا الوسط فان شاء 
أعطاها ذلك » وإن شاء قيمته ؛ والثوب مثل الحيوان » إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه 
(1) قوله وكرامتها : أى بأن يحسن إليها بشىء تسر به 


لالا١‏ لا 


وكذالك كل ما يقبت فالذمة 


وكذلك كل" ما يثبت فى الذمة ) والأصل فى ذلك أن النسمية لاتصم مع جهالة ابكنس 
والنوع والصفة لأنها تؤدى إلى المنازعة » وتصمّ مع الخهالة اليسيرة كجهالة الوصف 
لآن التكاح يحتمل ضربا من اللحهالة » لأن مبناه على المساهلة والمساعة » ألا ترى أنه يجوز 
بمهر المثل مع جهالته لما أنها لاتوجب امنازعة كذلك جهالة الوصف » يلاف البيع 
لآن مبناه على المماكسة والمضايقة . ثم الحهالة أنواع : منها جهالة النوع والوصف 
كقوله : ثوب أو دابة أو دار فلا تصح هذه النسمية لتفاوتها تفاوتا فاحشا فى الصور 
والمعانى فيجب مهر المثل » وكذا النسمية مع الحطر كقوله على ما فى بطن جاريته أوغئمه 
أو ما يحمله نخله هذه السنة . ومنها ما هو معلوم النوع مجهول الصفة مثل قوله عبد أو فرس 
أو بقرة أو شاة أو ثوب هروى فانه تصح النسمية » ويجب الوسط منه لأنه إذا كان معلوم 
النوع كان له جيد وردىء ووسط والوسط أعدل لأنه ذو حظ من الطرفين ؛ وعند جهالة 
النوع لاوسط لاختلاف معانى الأنواع » فان معتى الفرس غير معنى الحمل » ومعنى الشاة 
غير معنى الحاموس ؛ وكذلك اختلاف أنواع الثباب كالأطلس والقطن وغيرهما » وإنما 
يتخير لأن الوسط إنما يعرف بالقيمة فكانت أصلاق حق” الإيفاء » والعين أصل من 
حيث النسمية فيتخير ونجبر المرأة على القبول » وقال زفر : إذا كان المهر ثوبا صوفا 
لانجبر على أخذ القيمة » وهو رواية عن أنى حنيفة لأنها استحقت الثوب بالتسمية فلا نجبر 
على أخذ غيره كا فى السلم . وجوابه إذالم يكن معينا فهو وقيمته سواء فى اللحهالة فتجبر غى 
القبول كما فى الحيوان . واختار بعضهم قول زفر وقال هو الأصح » لأن الثوب وجب 
فى الذمة وجوبا مستقرًا كالسلم » ولا كذلك الحيوان لأنه لايحب ق الذمة وجوبا مستفرًا 
فى السلم فكذا هنا » ثم عند ألى حنيفة قيمة العبد الوسط أربعون ديثاراء وإن سمى أبيضص 
فخمسون وهو قيمة الغرة » والمهر بمعبى الغرة » وعندهما على قدر الرخص والغلاء » وقيل 
هذا اختلاف زمان لابرهان . ومها ما هو معلوم الحنس والصفة وهو غير معين كا إذا 
تزوجها على مكيل أو موزون موصوف ف الذمة تصح النسمية » ويلزمه تسلم عينه لأن ذلك 
بثبت فى الذمة ثبوتا حيحا فيلزمه تسليمه كالتقود ؛ ولو تزوجها على كر حنطةمطلقا ولم 
يصفه يخير الزوج بين الوسط وبين قيمته . وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه يلزمه تسلم 
الكر ؛ ولو تزوج امرأتين على ألف قسمت الألف على قدر مهر مثليهما رجوعا إلى الأصل' 
لأنه لما أضاف إليهما فقد أضاف إلى كل" واحدة ما تستحقه واستحقاقهما فى الأصل مهر 
المثل كن دفع إلى رلى دين ألفا بينهما فانهما يقتسمانها على قدردينيهما كذلكهذاء فان 
طلقهما قبل الدخول فنصف الألف بينهما على قدر حقيهما » فان لم يصح نكاح إحداهها 


-١ لاخ‎ 


ومهثر مثثلها يُعتَبر بنساء عشيرة أبيهاء فان' ل' يوجد" مهم مثل حا لما 
تفن الأجانب عر امير أ هئ مكلها فى السن” و الحسن والبكارة والبككد 
وَالعصْر والمال » فان" لل' يمُوجد' ذلك" كله فالنّذى يُوجد” مثه ؛ ولللمرأة أن* 
تمنمع نفسها وأن' يسافر بها حى يعلطيها مهرها » 


صمح نكاح الأخرى » لأن المبطل اختص” بها فلا يتعداها والألف كلها للبى صح نكاحها 

وقالا : يقسم على مهر مثايهما كالمسألة الأولى لأنه أضافه إلييما كهى» فا أصاب الى صصح 
نكاحها فهو لها ويسقط الباق . ولأنى حنيفة أن إضافة النكاح إلى من لايصح نكاحها لغو 
فصار كما إذا ضم” إليها أسطوانة أودابة » والبدل إنما ينقسئم بحكم المعاوضة والمساواة والدخول 
فى العقّد » ولامعاوضة ف امحرمة » ولامساواة ولا.دخحول فالعقد فصارث عدماء» 
وإضافة الثىء إلى اثنين واختصاصه بأحدهما جائز » قال تعالى يا معشر ابلكن” والإنس, 
ألم بأنكم رسل منكم ‏ أضاف الرسل إليهما » والرسل مخّتصة بالإنس دون ابلحن” » فان. 
دخل بالتى لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أنى -حنيفة » وهو الصحيح لأنه وطء حرام. 
سقط فيه الحد؟ لشبهة العقد فيجب مهر المثل » وعندهما الأقل" من مهر المثل وما مخصها 

قال ( ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها ) كأخواتها وعماتها وبنات عمها دون أمها وخالتهة 
إلا أن يكونا من قبيلة أبيها » هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع حين, 
تروجت بغير مهر » فال : لها مهر مثل نسائها ونساوها أقارب الأب » ولأن قيمة الشبىء 
تعرف بقيمة جنسه » وجنسه قوم أبيه ( فانلم يوجد منهم مثل حالها فن الأجانب ) محصيلا 
للمقصود بقدر الوسع . قال ( ويعتبر بامرأة هى مثلها فى السن" والحسن والبكارة والبلله 
والعصر والمال ) فان المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف لأن الرغبات تمختلف ببا ( فان 
لم يوجد ذلك كله فالذى يوجد منه ) لأنه يتعذر اجماع هذه الأوصاف ف امرأتين فيعتبر 
بالموجود مها لأنها مثلها . وعن بعض المشايخ أن الحمال لايعتبر إذا كانت ذات حسب 
وشرف » وإنما يعتبر فى الأوسط لآن الرغبة حينئذ فى الحمال . قال ( وللمرأة أن تمنع نفسها 
وأن يسافربها حى يعطبها مهرها ) لأن حقه' قد تعين ف المبدل فوجب أن يتعين حقها 
فى البدل تسوية بدنهما » وإن كان المهر كله مجلا ايس لما ذلك لأنها رضيت بتأخير حقها م 
وعند أنى يوسف لما ذلك لأنها سلمت إليه فليس لا أن تمتنع بعده كالبائع إذا سلم المبيع 
ليس له حبسه بعد ذلك » وله أن المهر مقابل يجميع الوطآت لثلا يخلو الوطء عن العوض 
إظهارا ملحطر البضع إلا أنه تأكد بوطأة الأولى !لحهااة ما وراءها » وانجهول لايزاحم المعلوم 
فاذا وجد بعده وطء آخر صار معلوما فتحققت الزاحمة فصار المهر مقابلا بالكل" »> 
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فإذا أؤفاها مهرها تقالها إلى حيمث شاء » وقيل لايسافر بها وعليه الفتنوى . 
ولا يسور بسح العبد والأمة والمد بر وأم” الود إلاة ياذان المؤلىء وبملك” 


رّ 
براه 


ش إِجْبارهم' على التشكاجر ؛ وَإذا تزوج العبل” باذانر 


ونظيره العبد الحانى إذا جى جناية يدفع بهأ » فإن لم يدفم حتى جتى أخرى وأخخرى دفع 
' بالكل . قال ( فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ) لقوله تعالى - أسكنوهن” من حيث 
سكم - ( وقيل لايسافر بها وعليه الفتوى ) لفساد أهل الزمان » والغريب يوذى » وقيل 
يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأمها ليست يغربة » وإذا ضمن الولى" المهر صمحم ضمانه 
كغيره منْ الديون » وللمرأة أن تطالب أيهما شاءت كسائر الكفالات » وحكمها فى الرجوع 
كغيرها من الكفالات ؛ ولو ضمن المهر عن ابنه الصغير صح لما قلنا » ولا يرجع عليه 
إذا أدى لأنه صلة عرفا » فإن مات الأب قبل الأداء فأخذ من تركته رجع بقية الورثة 
على الابن من حصته لهم أدوا عنه دينا عليه من مال مشترك . وقال زفر : لايرجعون 
كما إذا كفل عن ابنه الكبير بغير أمره أو عن أجنى . قلنا الكفالة هنا بأمر المكفول عنه 
حكا لولاية الأب » فكانت كفالته دليل الأمر من جهته ليرجع ‏ بحلاف الكبير والأجنى 
لأنه لاولاية له عليهما » وبمخلاف ماإذا أدى حال حياته لأنه متبرع » فان العادة جارية 
بتبرع الآباء بمهر الأبناء . 
فصل 

( ولايجوز نكاح العبد و.لأمة والمدبر وأم الولد إلا باذن المولى ) وأصله قوله عليه 
الصلاة والسلام « أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فهى عاهرة » وقوله « أيما عبد تزوج 
بغير إذن مولاه فهو عاهر » ولأن التكاح عيب ف العبد والمدبر لتعلق النفقة بكسبهما والمهر 
برقبّهما » فلا يملك غير المولى ذلك دفعا للضرر عنه » ولآن منافع البضع للمولى فلا يملكها 
غيره بغير أمره ( ويملك إجباره, على النكاح ) صبانة الكه وتحصينا له عن الزنا الذى هو 
سيب هلاكهم أو نقصالهم » وهذا المعى يشمل العبد والأمة ؛ وليس للمولى أن يزوج 
المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما 'لحروجهما عن يده على ما نبينه فى المكاتب» ولا يجوز 
نكاحهما إلا باذن المولى لارق الثابت فيهما بالحديث » ويملك المكاتب تزويج أمته لأنه من 
الاكتساب » ولا يملك تزويج العبد لأنه خسران لا اكتساب » ولو زوج أمته من عبده 
بغير مهر جاز ولا مهر لها ؛ وقيل يجب حقا للشرع ثم يسقط . قال ( وإذا تزوج العبد باذن 


- ١١٠١ ب‎ 


52 *” تير سه هس 


مؤلاه فالمهر دين" فى رقبته يباع فيه وَالُدَبّرٌ يَسْعى » وإذا أعلتقت الأمة 
أو المكاتبة” ونا رَوْجٌ حلا أوْ عتبند" فلها المحيار ومن زوج أمته” فلينس” علي 
أن" يبتوتها بتينت الزتواج_ لكمنها تخخدام” المؤلى » ويلقال” له : مى ظفيرات بها 
وطشها ؛ وإن' توج عبد" بَعيرٍ إذنمولاه” فقال” له" المْلى طلقنها فليئس” 
باجازة » وَل قال" طلقئها تطليفة رجعية” فهو إحازة" ؛ 


مولاه فالمهر دين فى رقبته يباع فيه ) لأنه دين وجب ف رقبته بفعله وقد ظهر فىحق المولى 
حيث وقع بإذنه فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن الرأة » "كما فى ديون المأذون للتجارة 
( والمد بر يسعى ) لأنه لايجوز بيعه فيودى من كسبه وكذلك ولد أم الولد من غير سيدها 

قال ( وإذا أعتفت الآمة أو المكاتبة وها زوج حر أو عبد فلها الحيار ) لقوله عليه الصلاة. 
والسلام لبريرة حين أعتقت « ملكت بضعك فاختارى » جعل العلة المثبتة للخيار معى فيها 
وهو ملك البضع فيترتب عليه » ويستوى فيه الحر والعبد لعموم العلة » على أنه روى أن 
زوجها كان حرًا » وهى راجحة على رواية أنه كان عبدا لأن الأصل الحرية » ولأنه ازداد 
الملك عليها فى الفصلين فيثبت لها الحيار فيهما دفعا للضرر عنها . قال ( ومن زوج أمته فليس, 
عليه أن يبوتها بيت الزوج لكنها تخدم المولى » ويقال له متى ظفرت بها وطلتها ) لأن حق 
المولى فى الخدمة باق والتبوثة:إبطال له فلا يلزمه ذلك ؛ ولو شرط فى العقد أن لايستخدمها 
بطل الشرط » فان بوأها بيتا معه فله أن يستخدمها وتبطل التبوئة » لآن الموجب الخدمة 
املك وهو باق فلا تبطله التبوثة . قال ( وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى. 
طلقها فليس باجازة ) لأنه يحتمل الرد وهو الظاهر هنا حيث تزوّج بغير أمره وافتات 
عليه » ورد هذا العقد يسمى طلاقا فيحمل عليه » وكذا لو قال فارقها وبل أولى ( ولو قال. 
طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة ) لأن الطلاق الرجعى إنما يكون ف النكاح الصحيح النافل » 
ولو-أذن العبد فالنكاح ينتظم الصحيح والفاسد » وقالا : هو على الصحبح خاصة » لآن. 
المراد من التكاح الإعفاف وذلك بالدوام عليه » وأنه فى الصحيح دون الفاسد » ولأن الاسم 
عند الإطلاق يقع على الصحيح كا فى الهين . ولأنى حنيفة أن اللفظ يجحرى على إطلاقه 
كا مر فى البيع » ولن قال البيع الفاسد يفيد بعض التصرفات كالعتق والملك وغيره 

قلنا والنكاح الفاسد أيضا يفيد بعض التصرفات كالنسب والعدة والمهر » ومسكلة الهين, 
ممنوعة » ولأن سلمت فالأيمان مبناها على العرف » وثمرة الاختلاف أنه لو تزوّج امرأة 
نكاحا فاسدا انبى الأمر عنده فليس له أن يتزوّج أخرى . وعندهما له أن يزوج غيرها 
نكاحا صحيحا ء لأن الأول لم يدخل نحت الأمر فيبق الأمر » وليس له أن يتزوج إلا امرأة 


ساا١١‎ 


والإذان” فى العرل المؤلى الآأمة (سم)؛ وإذا تزوج عبد" أو أمة" بير إذان 
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واحدة لأن الأمر لايقتضى التكرار إلا أن يقول له تزوّج ما شئت فيجوز له أن يتزوج 
ثنقين . قال ( والإذن فى العزل لمولى الأمة ) وقالا : إليها لآن الوطء حقها والعزل تنقيص له 
فيشترط رضاها . ولأنى حنيفة أن العزل يحل يحق المولى وهو حصول الولد الذى هو 
ملكه فيشترط رضاه ؛ بخلاف الرّة لأن الولد والوطء حقها . قال ( وإذا تزوّج عبد 
أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح ) لأمهما من أهل العبارة والتوقف لق" المولى 
وقد زال ( ولا خيار للأمة ) لأنه إنما نفذ بعد العتق فصار كأنها تزوجت بعد العتق » 
ولو تزيّجت ودخخل بها الزوج ثم أعتقها المولى جاز التكاح لما بينا والمهر للمولى لآنه 
استوفق منفعة مملوكة للمولى » والقياس أن يحب مهر آخر » إلا أنا استحسنا وقلنا يجبه 
مهر واحد » لأن الحواز استند إلى أصل العقد » واو أعتقها ثم دخل بها فالمهر لها لأنه 
استوق منفعة مملوكه لها . 
فصل 

( تروّج ذى ذمية على أن لامهر لها أو على ميتة » و ذلك عنده جائز جاز ولامهر لها © 
وقالا : لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخخل بها » وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة لأنهم 
التزموا أحكامنا فى المعاملات فصار كالريا » وله قوله عليه الصلاة والسلام « اتركوهم, 
وما يدينون » وما التزموا أحكامنا فبا يعتقدون خلافه » وعقد الذمة منع. إلزامهم بالسييف » 
والحجة بخلاف الربا لأنه مستانى من عقدم, » قال عليه الصلاة والسلام : إلا من أرنى فليس 
بيننا وبينه عهد » وكذلك الزنا فانه محرم ىجميع الأديان ( وإن تزوّجها بغير شهود أو قعدة 
كافر آخر جاز إن دانوه » واوأسلما أقرًا عليه ) وقالا : إذا تزوجها ف العدة فهو فاسدء 
فان أسلما أو أحدهها أو ترافعا إلينا فرّق بينهما » لآن نكاح المعتدة حرام بالإجماع » وحرمة 
التكاح بغير شهود مختلف فيه » وهم التزموا أحكامنا ولم يلتزموها مجميع الاختلافات . واه 
أمهم غير خاطبين بفروع الشريعة فلا تنبت الخرمة حقا للشرع ولا للمطلق لأنه لايعتقدها » 
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وا لها مل عار لخر مامتها لا تدكا قتها نلك وني إن كام 
عباتن » ولا فقيمة" الحتَمْرٍ وهار الملل فى المازير » وإذا أسلتم المجومي 
فرق به ”وبين من' ترج من" رمه ؛ ولا يجوز نكاح المرقد وال رتدة 6 
والولك” يكبت ختثير الأبوين_دينا» والكتالى خسْير" من الممجتوسي ؛ 

بغلاف العدة من المسلم لأنه يعتقدها » وحالة المرافعة أو الإسلام حالة البقاء » والعدة لاتنافيا 
كالموطوءة بشببة » وكذا الشهادة ليست شرطا حالة البقاء قال.( وثو تزوجها على خر 
أو خنزير ثم أسلما أوأحده.ا فلها ذلك إن كانا عينين » وإلا فقيمة الحمر ومهر المثل 
فى اللنزير ) وقال أبو يوسف : لها مهز المثل فال حالين . وقال محمد : القيمة فيهما . لما 
أن الملك يتأكد بالقيض فأشبه العقد » والإسلام مانع منه فصاراكما إذا كانا دينين . وإذا 
امتنع القبض قال أبو يوسف : لوكانا مسلمين عند العقد يحب مهر المثل » فكذا عند 
القبض . وقال محمد : سحت التسمية وعجز عن التسلم بالإسلام فتجب القيمة ”ما إذا كان 
عبدا فهلك قبل القبض . ولأنى حنيفة أن الملك تم" بنفس العقد فى المعين حهى جاز لها 
إلتصرف فيه » وبالقبض ينتقل إلى ضماءها من ضمانه » والإسلام غيرمانع من ذلك كاستر داد 
«الحمر المفصوب » وخمر المكاتب الذمى إذا عتجز » والمأذون إذا حجر عليه ؛ وفى غير 
:المعين إنما يملكه بالقيض » والإسلام مانع منه ؛ وإذا 'امتئع القبض فاللحمر من ذوات 
الأمثال والحازير من ذوات القم » فتكون القيمة مقامه فلا يجب » فتعين مهر المثل وتنجب 
القيمة فى الحمر لأنما تقوم مقامها . قال ( وإذا أسلم الجؤمى فرق بينه وبين من تزوج 
من معارمه ) أما عندهما فظاهر » وأما عند ألىحنيفة فلأن الحرمية إذا طرأت على التكاح 
الصحيح تبطله » ولأنما تناق بقاء التكاح ولاكذلك العدّة على مابينا » ويفرق بيهما 
باسلام أحدهما بالإجماع » ولا يفرق بمرافعة أحدهما عند أنى حنيفة خلافا لهما لقوله تعالى 
- فان جاعوك فاحكم بينهم - ولأن مرافعة أحدهما لايبطل حق” صاحبه لأنه لأيعتقده ». 
بحلاف ماإذا اتفقا حيث يفرق بينهم لما تلونا » ولأنهما رضيا محكنا فيلزمهما . قال 
( ولايحوز نكاح المرتد والمرتدة ) باجماع الصحابة » ولأنه لافائدة فيه لأن المقصود من 
شرع النكاح مصاحه » ولا توجد لأن المرتد” يقتل والمرتدّة تحبس ؛ أو نقول لاملة لهما 
لأهما خرجا عن الإسلام » ولايقرَان على ما انتقلا إليه » ويجنوز نكاح النصرانى المجوسية 
والمبودية » والبهودى النصرانية والجبوسية وامجوسى اليبودية والنصرانية» لأن الكفر كله 
ملة واحدة » كذا روى عن عمر رضى الله عنه » ولاكفاءة بين أهل الكفر . قال ( والولد 
.يتبع خير الأبوين دينا ) نظرا له حبى لو كان أحدهما مسلما كان مسلما » ولو أسلم أحدهها 
بولهما ولد صغير صار مسلما ( والكتانى خير من الجوسى ) حبى يجوز أكل ذبيحة الكتانى 
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وإذا أسْتمت امثرأة الكافر عرض عليه الإسلام” » فإن' أسئلم فتهى امْرأته” » 
إلا فرق" بينهنما ء وتكثون” الفترقة' طلاقا (س) ؛ ون" ألم زج المجوسية 
فان' أسْلمت وإلا فرق بيهما بغر طلاق ؛ وإن'كان الإسملام” دار الحرئب 
تتوقف ابلدونة” و النتلسين عل ثلاث حيض قبل إسلام الآختر» 
وإذا ترج أحد الروجين إلينا سلما وفعت البينونة” يما » وككذ) إن* 
سبى أحد هما » ولو سيا معا ل" تقنع' ؛ 

ومناكحته دون امجوسى . قال ( وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام ) تحصيلة 
لمصالح النكاح بالإسلام » لأنها قد فاتت باسلامها ( فإن أسلم فهى امرأته ) كا إذا أسلما معا 
( وإلا فرق بينهما ) لآن الإسلام لايصلح أن يكون سببا للفرقة لما أنه طاعة وعبادة » 
فيجعل إباؤه سببا لفوات مصالح النكاح عقوبة ( وتكون الفرقة طلاقا ) وقال أبو يوسف : 
لاتكون طلاقا لأنه سبب يشئرك فيه الزوجان فلا يكون طلاقا ع كا إذا ملكها أو ملكته . 
ولمما أن الزوج ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه فينوب عنه القاضى ف التسريح 
بالإحسان فيكون قوله كقول الزوج فيكون طلاقا كا فى ابلحب والعنة . قال ( وإن أ 
زوج المجوسية » فان أسلمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق) والفرق أن المرأة ليست من أهل 
الطلاق فلا ينتقل قول القاضى إليها » ثم إن كان قبل الدخول فلا مهر لها » لأن الفرقة 
جاءت من قبلها » وإن كان قد دخل بها فلها المهر لأنه.تأ كد بالدخول ( وإن كان الإسلام 
فى دار الحرب تتوقف البينونة فى المسئلتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر ) لأنه لابد 
من الفرقة بسسهما » ولا قدرة على العرض ف دار الحرب فجعلنا ثلاث حيض وهو شرط 
الفرقة مقام السبب وهو العرض كحافر البئر وغيره » ثم إذا بانت بثلاث حيض ذكر 
فى السير الكببر أنه طلاق عندهما . وروى أنه فرقة بغير طلاق كأبى يوسف ؛ ولو أسلم 
الآخر قبل مضى ثلاث حيض لم تبن منه ؟ وإن أسلم زوج الكتابية فلا عرض ولا فرقة 
لأنه يحوز له نكاحها ابتداء » فلأن يبى أولى ؛ ولو أسلم أحد الزوجين وهما صبيان عاقلان 
عرض الإسلام على الأحر ‏ لأن الصبى' يخاطب بالإسلام حقا للعباد حى إنه يؤاخذ بحقوق 
العباد » فإن أنى فرق بنبما استحسانا إيفاء لحق” صاحبه ودفعا للضرر عنه . قال ( وإذا 
رج أحد الزوجين إليئا مسلما وقعت البينونة بينهما » وكذا إن سبى أحدهها » ولو سبيا 
معا لم تقع ) فسبب البيئونة هو التباين دون السى » لأن مصالح التكاح لاتمحصل مع التباين 
حقيقة وحكما » لأن مصالحه إنما تحصل بالاجتاع » والتباين مانع منه . أما السبى فانه 
يقتضى ملك الرقبة وذلك لاينانى النكاح ابتداء فكذا بقاء . وأما المستأمن فقصده الرجوع 
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وإذا خراجت المرأة إلينا مهاجرة” لاعداة (سم) عليبا ؛) وإذا ارتدك أحد 
الرُوجتنين وقعّت الفر'قة” بغر طلاق 2 ؟ م إن" كان” راث الزوجة بعندا 
الدختول. فلها المَهرٌ وق له” لاثت'ء” كنا ولا تقفقة” » وإن' كان الزوج فالكثل* 
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بده وَالتُصف قله ؛ وإ اراتتدءًا مها "ثم سلما معا فهنما عتلى نكاحهما .. 


فلم يوجد تباين الدارين حكما . قال ( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لاعدة عليها ) وقالا :: 
عليها العدّة لأها من أحكام الإسلام والقرقة خصات: :دار الإسلام . وله قوله تعالى ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر ‏ نزلت فى هذه القضية نقلا عن بعض المفسرين » ولأنها وجبت 
إظهارا ممطر التكاح ء ولا خطر لتكاح الحرف » ولهذا قلنا لاعدة على المسبية . قال ( وإذا 
ارتل أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق ) وقال محمد : إن كان المرتد الزوج فهى 
طلاق لما مر فى الإباء » وأبويوسف مر على أصله أيضا . والفرق لأبىحنيفة أن الردة 
تناق امحلية كا حرمية والطلاق رافع فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا » ولهذا لامحتاج ف الفرقة 
هنا إلى القضاء » أما الإباء لاينافى المحلية والنكاح » ولهذا تتوقف الفرقة على القضاء » وإتما 
بالإباء امتنع عن التسر يح بالإحسان فناب القاضى منابه على ما بينا ( ثم إن كان المرتد”” 
الزوجة بعد الدخول فلها المهر وقبله لاثىء لها ولا نفقة ) وقد مر ( وإن كان الزوج فالكل” 
بعده والنصف قبله ) وذكر ف الفتاوى لو ارتدات المرأة قيل لايفسد النكاح زجرا لها » 
والصحيح أنه يفسد وتجبر على تحديد النكاح زجرا لها أيضا ( وإن ارتد! معا ثم أسلما معا 
فهما على نكاحهما ) لأن ب حنيفة ارئداوا فزمن ألى بكر رضى الله عنه ثم أسلمواء 
اقم على أنكححهم وم يأمرهم بتجديد الأنكحجة » وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله. 

من غير نكير من أحدم فكان إماعا » فإن أسلم أحده.ا عد الردة فسد التكاخ 
كا فالابتداء » ولوقبلها ابن زوجها أووطها حرمت على أبيه لما تقدام وسقط مهرها 
إذا كان قبل الدخول إن كانت مطاوعة لأن الفرقة جاءت من قبلها ؛ فقد امتنعت عن 
تسلم الميدل فتمنع البدل كا فى البيع » وإن كانت مكرهة لايسقط ؛ وفالصغيرة لايسقط 
ف الوجهين جميعا وإن كان يجامع مثلها » لأنه لااعتبار بفعلها حبى لايتعلق به ثبىء من. 
الأحكام فلا يجب عليها حد” ولا تعزير ولا غسل ولامائم لعدم الطاب فكذا هذا ؛ 
وإن ارتدات الصغيرة سقط مهرها لأنه إذا حكم بردتها بطلت محلية النكاح فصارت 
كالكبيرة » إذ الكلام فى الى تعقل الإسلام والردة على ما يأتيك . 
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وَإِذا كان بأحّد الرّوْجَئْين عيب قلا خيار للآخمر (م) إلا" فى ابلسب والعنة 
والصى ٠.‏ 


فصل 

( وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآتحر إلا فى اللحب والعنة والخصى ) 
أما عيوب امرأة فبإجماع أصعابنا » لأن المستحق" هو المكين وإنه موجود » والاستيفاء من الئرات 
واختلاله بالعيوب لايوجب الفسخ » لآن الفوات بالموت لايوجبه فهذا أولى . وأما عيوب 
الرجل وهى انون والخذام والبر ص فكذلك . وقال محمد : لها الحيار لأنه لاينتظم بينهما 
المصالح فيقبت لا الحيار دفعا للضرر عنها بخلاف الزوج لأنه يقدر على دفعه بالطلاق 
وصار كابحب والعئة . ولمما أن الخيار يبطل حق الزوج فلا يثبت » وإنما ثبت فى اللحب 
والعنة لإخلالما بالمقصود من النكاح » والعيوب لانخل” به . والعنين الذى لايصل إلى 
النساء » أو يصل إلى الثيب دون الأبكار » أو يصل إلى غير زوجته ولا يصل إليها » وتكون 
العنة لمرض أو ضعف أو كبر سن" » أو من أخذ بسحر ؛ فإذا كان الزوج عنينا وخاصمته 
المرأة فى ذلك أجله القاضى سنة فان وصل إليها وإلا فرق بيئهما إن طلبت الرأة ذلك » لأن 
لحا حتا نى الوطء فلها المطالبة به » ويحو زأن بكون ذلك لمرض » ويحتمل أن يكون لآفة 
أصلية فجعلت السنة معرفة لذلك لاشبَّللها على الفصول الأربعة ؛ فإن كان المرض من 
برودة أزاله حر الصيف » وإن كان من رطوبة أزاله ببس اللخريف » وإن كان من 
حرارة أزاله برد الشتاء » وإن كان من يبس أزاله رطوبة الربيع على ما عليه العادة » 
وروى ذلك عن عمر وعلى” وابن مسعود رضى الله عنهم » فإذا مضت السنة ولم يصل إلبها 
عام أنه لآفة أصلية فتخير . فان اختارت نفسها قال أبويوسف ومحمد : بانت » 
وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن ألى حنيفة لانبين إلا بتفريق القاضى » 
وهو المشبور من مذهبه . لهما أن الشرع خيرها عند مام الحول دفعا للضرر عنها فلا يحتاج 
إلى تفريق القاضى كما إذا خير ها الزوج . وله أن التكاح عقد لازم وملك الزوج فيه معصوم 
فلا يزول إلا بازالته دفعا لاضرر عنه : لكن لما وجب عليه الإمساك بالمعروف أو السربح 
بالإحسان وقد عجز عن الأول بالعئة ولايمكن القاضى النيابة فيه فوجب عليه التسريح 
بالإحسان . فإذا امتنع عنه ناب القاضى منابه » لأنه نصب لدفع الظلم فلا تبين بدون تفريق 
القاضى ٠.‏ فاذا فرق يصير كأنه طاقها بنفسه فتكون تطليقة بائئة ليحصل مقصودها وهو 
دفع الظلم عنبا علكها نفسبا . ويشترط طابها لأن الفرقة حقها ؛ والمراد السنة القمرية لأنها 
المراد عند الإطلاق . وروى ابن سماعة عن محمد أنْها سنة شمسية وتعتبر بالأيام » وتزيد 
على القمرية أحد عشر يوما » ويحسب منها أيام الميض وشهر رمضان » لأن السنة لاتخاو 
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وعتل لجل أن" يدل بين نسائه فى البتيتئوتة » والبكدر والثيب والتديدة 
والتيقة والمسلمة والكتابية سواء”» 


عن ذلك » ويحسب مرضه ومرضها إن كان نصف شهبر » وإن كان أكثر عوّضه عنه . 
وعن أنىنوسف إن حجت أوهربت أوغابت ل تحتسب تلك المدة من السنة » وإن حج هو 
أوهرب أوغاب احتسب عليه من السنة . والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضى 
فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار لأمها رضيت ببطلان حقها » ولو خيرها 
القاضى فقامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها كاشميرة من زوجها » فإن طلب العنين 
أن يؤجله القاضى سئة أخرى لم يؤجله إلا برضاها » فان رضيت جاز ولها أن ترجع و تار 
قبل مضى السنة الأخرى » فاذا فرق القاضى بْهما ثم تزوجها فلا خيار لها لأنها رضيت 
بالعنة ؛ ولو اختلفا فى الوصول إليها » فان كانت ثيبا فالقول قوله مع عينه لأنه منكر حق” 
التفريق » ولأن الأصل السلامة والعيب عارض » فان حلف بطل حقها » وإن نكل أجل 
سنة كسائر الحقوق » وإن كانت بكرا نظرها النساء » فان قلن هى بكر أجل سنة » وإن 
قلن هى ثيب حلف على الوجه الذى بينا . والمجبوب وهو الذدى قطع ذكره أصلا فانه يفرّق 
بينهما للحال لأنه لافائدة فى التأجيل » والخصى كالعنين لأن له آلة تنتصب ويجامم ببا 
غير أنه لايحبل » وهو الذى سلت أنثياه » وإذا أجل سنة واد”عى الوصول إليها وألكرت 
الحم "كا إذا اختلفا قبل التأجيل » وإذا كان زوج الأمة عنينا فالحيار للمولى كالعزل عند 
ألى حنيفة ؛ وإذا كانت المرأة رتقاء فلا ولاية لا فى الطلب » إذ لاحق لها فالوطء » 
ولو وطبها الزوج مرّة واحدة ثم عن" أو جب فلا طلب لها ولاخيار . 
فصل 

( وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه فى البيتوتة ) لقوله عليه الصلاة وااسلام « من كان له 
امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » ( والبكر والثيب والحديدة 
والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق ما روينا » ولأن ذلك من حقوق النكاح ولا 
تفاوت ببنبن فيها . ولا يحب عليه التساوى بيهن" ف الوطء والحبة . أما الوطء فلأنه ينببى 
على النشاط ؛ وأما امحبة فلأنها فعل القلب . وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل 
بين نسائه ويقول « اللهم” هذا قسمى فيا أملك فلا تاخذنى فا لاأملك » يعْى زيادة المحبة 
لبعضين” . ثم إن شاء جعل الدور بينهن” يوما أو يومين أو أكثر » وله الحيار فى ذلك 
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وللحرة ضعف الآمة ؛ ومن وهبت نصينها لصاحيسيها جاز ولا الرجوع 
ف ذلك » ويسافر يمن شاء » والقلرعة” أالى . 


حكتاب الرضاع 
وتحكي الرضاع_ يقبت بقكيله «ف) وككيره 


لأن المستحق” عليه النسوية » وقد وجدت . قال ( والحرّة ضعف الأمة ) لما عرف أن 
الرق” منصف كا فى العدة وغيرها ( ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز ) لما روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسوده بنت زمعة « اعتدى » فسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يومها لعائشة وأن تحشر + مع نسائه يوم القيامة ففعل» 
ولآنه حقها وقد أبطلته برضاها ( وها الرجوع فى ذلك ) لأا وهيت قا لم يهب بعد ) 
وإن أقام عند الواحدة أياما بإذن الأخرى جاز من غير مساواة » لأن البى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام لما مرض استأذن نساءه أن يكون فى بيتعائشة فأذن” له » فكان فى بينها حتى 
قبض عليه الصلاة والسلام . وفيه دليل على أن القسم يجب على الرجل وإن كان مريضا » 
ويؤمر الصائم بالهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت . وعن ألى حنيفة مجعل لها يوما 

من أربعة أيام » وليس هذا بواجب لأنه يؤدى إلى فوات النوافل أصلا على من له أربع 

من النساء » ولكن يؤمر بايفاء حقها من نفسه أحيانا ويصوم ويصلى ما أمكنه ؛ ولو أعطت 
زوجها مالا أو حطته ليزيد فى قسمها لم يجز وترجع بما أعطته » وكذا لو زادها الزوج 
فى مهرها لتجعل يومها لغيرها » والوجه فيه ما بينا . قال ( ويسافر يمن شاء والقرعة أولى ) 
لأنه لاحق لمن" حال السفر حبّى كان له أن لايسافر بواحدة منهن” أصلا ويقرع بينْبن” 
تطييبا لقلوبين » وقد ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ؛ ومن سافر يها ليس عليه 
قضاء حق” الباقيات لأندكان متبرعا لاموفيا حقا » وإن ظلم بعضهن” يوعظء فان لم ينته 
يوجع عقوبة زجرا له عن الظلم . 


وهو واجب إحياء للولد لقوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن ‏ أى ليرضعن 
( وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره ) لقوله سبحانه ‏ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخوائكم 
من الرضاعة - مطلما » وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ) 
من غير فصل » وقال عليه الصلاة والسلام « الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم » وإنه 
يحصل بالقليل » لأن اللبن منى وصل إلى جوف الصى أنبت اللحم وأنشز العظم . 
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إذا وجد فى مداته وهى ثلاثون ١م‏ شهرا ؛ ومحرم من اا ما حرم 
م شرم امال اس . 


من الشّسَب إلا أاخنت ابلنه وأام” أخته 0 وإِذذا أرْضّعت المرأة” صبية حرمت 


على زوجها وآبائه وأبنائه » 


قال ( إذا وجد ثى مدته وهى ثلاثون شبرا ) وقالا : سنتان لقوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن” حولين كاملين لمن أراد أن يتم" الرضاعة ‏ وقال تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا - وأدنى مدة الحمل ستة أشهر فبق للفصال سنتان . ولأبى حنيفة الآية الثانية » و السك 
بها أن الله تعالى ذكر الحمل والفصال وضرب لما مدة ثلاثين شبرا فتكون هدة لكل واحد 
مهما » كا إذا باعه عبدا وأمة إلى شبر » فان الشبر يكون أجلا لكل" واحد مهما ؛ 
وكذا لو باعه شيئا وأجره شيئا آتحر صفقة واحدة إلى هدة معلومة كانت 
المدة أجلا لكل واحد منهما ٠‏ فعلم أن الآية تقتفى أن يكون الثلاثون شبرا أجلا 
لكل واحد منالحمل والفصال » خرج الحمل عن ذلك فب الفصال على مقتضاه » والاية 
الأولى حمولة على مدة الاستحقاق حبى لايكون للأم المبتوثة المطالبة بأجرة الرضاع بعد 
الحولين فعملنا بالآبة الأولى فى ننى الوجوب الأجرة بعد الحولين » وبالثانية فىالحرمة إلى 
ثلاثين شهرا أخذا بالاحتياط فيهما . أو نقول : اللمراد الحمل على الأكف فى الحجر حالة 
الإرضاع » لأن مدة الحمل غير مقدرة بثلاثين شهرا بالإجماع ؛ فإذا انقضت مدته لااعتبار 
بالرضاع بعده » لقوله عليه الصلاة والسلام « لارضاع بعد الفصال » والمراد حككه وهل 
يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فيه حلاف » والحرم من الإرضاع ماوع ال الدة مبيواء نع 
أو لم يفطم . وقال الحصاف ؤهو رواية عن أى حنيفة : إن استغى بالفطام عن اللبن ثم 
رضع فالمدة ديك الخرمة ٠‏ وإن / يسنن تنك اهارو رمن الررفياع ما بحرم 
من السب ) لما روينا ( إلا أخت ابن وأم” أخته ) فإلها نحرم من النسب دون الرضاع 3 
الا وطى أم ابئه فقد حرمت عليه بناثها ع وأ ا اك 

ف الرضاع . قال ( وإذا أرضعت الرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه ) 
00 المرضعة أم الرضيع وأولادها إخوته وأواته من تقدم ومن تأخخر . فلا يجوز أن 
يعزوج شيئا من ولدها وولد ولدها وإن سفلوا وآباؤها أجداده وأمهاتها جداته من قبل 
الأم وإخونما وأخواتها أخواله وخالاته » ويكون زوجها الذى نزل هنه الابن أب المرضعة 
وأولاده إخوتما وآباؤه وأمهاته أجدادها وجداتها من قبل الأب وإخوته وأخواته أعمامها 
وعمامها لانحل مناكحة أحد منهن 15 فى النسب ؛ قال عليه الصلاة والسلام لعائشة « ليلج 
عليك أفلح فإنه مك من الرضاعة » ولو ولدت من رجل وأرضعت ثم يبس اللبن ثم در 
أرضعت به صبيا يحوز لذلك الصبى" أن يتوج بنت الزوج من غيرها » وكذا لولم تلد 
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ذا رضع صَبِيان من تدى امرأقر فَهنّما أخوان » وَإن اْتَمَعا على "لبن شاة 
نلد رقاء” الستتا 15976 التتة كي يندت مقس اناد لدان 
وَالتبيذٍ والدواءر ولبن الهم فالممكثم” اغالب » وكذّلك إذر اكرية يجحنسه 
بأنر اختتلط “لبن امرأتئين (مز) » وإن اختلط بالطتّعام قلا حكلم” لد 
ون" غلب (مم) ء 


منه قط فئزل لها لبن » وكذا لين البكر إذالم تتزوّج إذا أرضعت به صبيا حرم عليها لاغير » 
ولو أرضعت صبية لانحرم على ولد زوجها من غيرها ؛ ولايحل لارضيع أن يتزوج امرأة 
وطنها زوج المرضعة لأنها منكوحة الأب ولالازوج أن يتزوّج امرأة وها الرضيع لأآنها 
موطوءة الابن كما فى النسب . قال ( وإذا رضع صببان من ثدى امرأه فهما أخوان ) لأن 
أمهما واحدة » فلوكانا بنتين لامجوز لأحد الجمع بيهما ؛ وكذا لو كان لرجل زوجتان 
ولدتا منه ثم أرضعت كل واحدة صغيرة صار الرضيعان أخوين من أب ( وإن اجتمعا 
على ,لبن شاة فلا رضاع بينهما ) لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين الأم لتاتقل إلى الأخ إذ هى 
الأصل لأن الحرمة تثبت .فى الأم ثم تتعدى. . رجل طلق امرأته وها لبن فتزوجتآخر 
وحبلت ونزل ها لبن فهو الأوّل مالم تلد . وقال أبو يوسف : هو هما إلا أن يعرف أنه 
من الثانى وإنه يعرف بالغلظ والرقة . وقال محمد : هو منهما مالم تضع فاذا وضعت فن الثانى 
لأنه من الأول بيقين » واحتمل كونه من الثانى فيجعل منهما احتياطا للمحرمات » وكذاك 
يقول أبو يوسف إلا إذا عرفنا أنه من الثانى فيجعل منه . وأبو حنيفة يول : هو من الأول 
بيقين » ووقع الشك فى كونه من الثانى » والشك لايعارض اليقين » فإذا ولدت تيقنا أنه 
من الثانى » ولا اعتبار بالغلظ والرقة » لأن ذلك يتغير بتغير الأحوال والأغذية . قال 
( وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء و لبن البهاتم فالحكم للغالب ) 
فان غلب اللبن تثبت الحرمة » وإلا فلا ( وكذلك إن اختلط يجنسه بأن اختلط لبن امرأتين ) 
وقال محمد وزفر : تثيت الحرمة بهما لأن الشىء لايصير مسهلكا يجنسه بليتقوى به » وكل' 
واحد مهما سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم . ولنا أن منفعة المغلوب لاتظهر فى مقابلة 
الغالب » فان قليل الماء إذا وقع ف البحر لايبى لأجزائه منفعة لكثرة التفرق » وإذا فاتت 
لمتفعة بسبب الغلبة بّى حكم الرضاع للكثير ( وإن اختلط بالطعام فلا حكم له وإن غلب ) 
وقالا : إن غلب تعلق به التحريم » والحلاف فى غير المطبوخ . أما المطبوخ لانثبت به 
الحرمة بالإجماع . لهما أن حكم المخلوب لايظهر فى مقابلة الغالب فصار الحكم للبن . 
وله أن الطعام يسلب قرّة اللإن » ولايكتى الصبى بشربه » والتغذى يحصل بالطعام 
إذ هو الأصل فكان اللبن تبعا » بخلاف الدواء لأنه يقوى اللبن ويزيد فى قوته . 


لاهلاؤو ب 
وتتعلق' المخرمة' لبن المرأر بَمْد مئ مها » وكذالك تعلق" يلين البكثر » 
ولا تتعلق” بكبن الل ولا بالاحتقان . وتتتعلّق” بالاستعاط والإجمار » وإذا" 
أرْضّعّت امر 2 رار أنّه” الصخيرة حزما على لوج ء ولا مهلر_للكتبيرة_ 
إن' كان قبل" الدغمول » وَللصّغيرة نطف اللهثر » ويرجم به على الكبيرةر 
إن' كانت تعمدات الفساد » والقتؤل” قوالها فى التعمد مم بمينها . 
( وتتعلق الحرمة بلبن المرأة بعد موتها ) لآنه سبب لإنبات اللحم وإنئشاز العظلم » ومعى 
الغذاء لايزول بالموت وصار كنا إذا حلب منها حال حياتها ( وكذلك تتعلق بلبن البكر ) 
لما بينا ( ولا تتعلق بلبن الرجل ) لو نزل له لأنه ليس بلبن حقيقة » لآن اللبن لايكون إلا 
من يتصور منه الولادة كذا قالوا . قال ( ولا بالاحتقان ) لآأنه لايصل إلى المعدة فلا حصل 
به النشو والنشوز وكذا إذا أقطر فى إحليله أو أذنه أو جائفة أو آمة لما قلنا . وعن محمد 
أن الاحتقان تثبت به الحرمة قياسا على فساد الصوم . والفرق أن المفسد فى الصوم التغذى 
أو التداوى وأنه حاصل بالاحتقان . أما الرضاع إنما يثبت يعبى النشو وأنه معدوم فى الاحتقان. 
قال ( وتتعلق بالاستعاط والإيجار ) لأنه يصل إلى المعدة فيحصل به النشو . امرأة أدخلت. 
حلمة ثديها فى فم رضيع » ولا يدرى أدخل اللبن ى ١أم‏ لا لايجرم التكاح + وكذاً 
صبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدرى من هو فتزوّجها رجل من أهل تلك القرية. 
يجوز » لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشك” ؛ ويب على النساء أن لايرضعن كل” 
صبى من غير ضرورة » فان فعلن فليحفظنه أو يكتبنه احتياطا . قال ( وإذا أرضعت امرأته 
الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا على الزوج ) لأنهما صارتا أما وبنتا ؛ ٠»‏ الرضاع الطارى على 
النكاح كالمقارن فى التحريم كحرمة المصاهرة لأنه لابقاء للثبىء مع المناى ( ولا مهر للكبيرة 
إن كان قبل الدخول ) لأن الفرقة جاءت من قبلها ( وللصغيرة نصف المهر ) لآن الفرقة 
ليست من قبلها » ولا اعتبار باختيارها الإرضاع لأنها مجبولة عليه طبعا ( ويرجع به على 
الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد ) لأنها مسببة للفرقة » لأن إلقاء القدى فى فها سب 
لوصول اللبن إلى جوفها » والتسبيب يشرط فيه التعدى كحافر البئر » وإن لم تتعمله 
الفساد فلا ثىء عليها وإن علمت أنها زوجته لما بينا أنها مسببة » والتعد”ى يثبت إذا 
علمت أنها زوجته وقصدت وقوع الفرقة بيهما ء ولو لم تعلم بالتكاح فلا شىء علبها ؛ 
وكذلك إن علمت بالتكاح لكن قصدت بالإرضاع دفع انوع والهلاك عنها لأنها مأمورة. 
بذلك » وكذلك لو علمت بالنكاح دون الفساد لاتكون متعدية ( والقول قوها فى التعمدا 
مع ينها ) لأنما ننكر الضمان ء ولو أرضعت زوجة الأب امرأة ابنه تحرم عليه لأنها صارت 
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٠ 5200-0 2‏ مر ع اها سمه لي . 1 مك 7 2 0 5 5-0 
وَهْوَّ على ثلاثة أوجه : أحسن 3 ولحسد غ) وبداعى : فأحسنه أن يطلقها 
2 سر مام + ه 620 3-3 3 م 0-0 0 0 
واحدة” طهر لا جماع فيه » وير كها حتى تتقضى عد نما . 


أخته من الأب . تزوج صغيرتين فأرضعهما معا أو متعاقبا حرمتا عليه » وعليه لكل واحدة 
نصف المهر لأنها مجبورة على الإرضاع بحكم الطبع ؛ ويرجع على المرضعة إن تعمدت الفساد 
على الوجه الذى بينا ؛ وإن كن ثلاثا فأرضعتبن على التعاقب حرمت الأولى » والثانية 
دون الثالثة لأنها لماصارت أختا لهما لم يبق الجمع ف النكاح ؛ وإن أرضعتبن” معا » بأن ألقت 
ثديها قفم اثنتين وكانت حلبت قبل ذلك فأوجرت الثالثة واتفق وصول الابن إليين معا 
حرمن جميعا » وعلى هذا تحرج جميع مسائل هذا النس » والله أعلم 


كتاب الطلاق 


وهو فاللغة : إزالة القيد والتخلية » تقول : أطلقت إبلى وأطلقت أسيرى . وف الشرع : 
إزالة التكاح الذى هو قيد معبى » و هو قضية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وضرب 
من المعقول . أما الكتاب فلقوله تعالى - فطلقوهن"” لعدتبن” - وقوله ‏ الطلاق مرتان - 
والسنة قوله عليه الصلاة والسلام ه كل” طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبى » وقال عليه 
الصلاة والسلام « أبغض المباحات إلى الله الطلاق » وعلى وقوعه انعقد الإجماع » ولآن 
استياحة البضع ملك الزوج على الخصوص ؛ والمالك الصحيح القول يملك إزالة ملكه 
كا فى سائر الأملاك » ولأن مصالح التكاح قد تنقلب مفاسد » والتوافق بين الزوجين قل 
يصير تنافرا » فالبقاء على النكاح حينئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة والمقت 
وغير ذلك » فشرع الطلاق دفعا لهذه المفاسد » ومبى وقع لغير حاجة فهو مباح مبغوض 
لأنه قاطع للمصالح » وإنما أبيحت الواحدة لاحاجة وهوالخلاص على ماتقدام » و الحديث 
و ما خلق الله تعالى مباحا أحب إليه من العتاق » ولا خلق مباحا أبغض إليه من الطلاق » . 

( وهوعلى ثلاثة أوجه : أحسن » وحسن : وبدعى . فأحسنه أن يطلقها واحدة طهر 
لاجماع فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها ) لما روى عن إبراهم النخعى أن أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لايطلقوا للسنة إلا واحدة ثم لايطلقوا غيرها حى 
تنقضى عدتها . وفى رواية : وكان ذلك أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة 
أطهار » ولأأنه إذا جامعها لايوّمن الحبل وهو لايعلم به ) فإذا ظهر ندم فكان ما ذكرناه 
أبعد من الندم فكان أولى » وق الى لانحيض لصغر أو كبر يطلقها أى وقت شاء لعدم 
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وتحسته”: أن' بلطلقها ثلائنًا_فثلائة أطهار ولا جماع فيب والشبر للابسةر 
والصتغيرة والحامل كالحيئضة ٠‏ ويون طلافهئن” عتقيب الحماع . والبد'عة” أن" 
بطذقها ثلاثاءأو ثثتين بكلمة واحدّة أو فى طهر الارجئعةة فيه » أو 
يُطدقها وَهى حائض” فيَقَم وَيَكُون عاصيا » 

ما ذكرنا » ولأنه| أبييح للحاجة على ماتقدع » والحاجة تندفع بالواحدة ( وحسنه ) طلاق 
السنة » وهو ( أن يطلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار لاحماع فيها ) 1سا روى ١‏ أن عبد الله بن حمر 
رضى الله عنما طلق امرأته وهى حائض فقال عليه الصلاة والسلام : ما هكذا أمر ربك 
ياابن عمر » إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل" طهر تطليقة » وى رواية 
قال لعمر « أخطأ ابنك السنة مره فليراجعها » فإن طهرت فان شاء طلقها طاهرا من غير 
جماع أو حاملا قد استبان حملها » فتلك العدة الى أمرٍ الله أن يطلق للا النساء » ( والشبر 
للآبسة والصغيرة والحامل كالحيضة ) لقيامه مقامها فى العدة بنص” الكتاب ( ويجوز 
طلاقهن” عقيب الجماع ) لما تقدم . وأما الحامل فانه زمان الرغبة فى الوطء لكونه غير 
معلق » ويطلقها ثلاثا للسنة يفصل بين كل تطليقتين بشهر . وقال محمد : لاتطلق للسنة 
إلا واحدة » لأن الشبر إنما قام مقام الحيضة فالصغيرة والآيسة » والحامل ليست 
فى معناها لأنها من ذوات الحيض فصارت كلممتد طهرها . وما أن الشهر دليل اللحاجة 
لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الطباع السليمة فصارت فى معى الآيسة » والإباحة بقدر 
الحاجة فصلح الشبر دليلا » مخلاف الممتد طهرها » لأن دليل تجدد الرغبة الطهر وهو 
عرجو قى حقها دون الخحامل فافترقا . وطلاق السنة فى العدد والوقت على ما بينا ؛ 
والسنة فالعدد يستوى هيها المدخول بها وغير المدخول بها والصغيرة والايسة » والحامل 
والخحائل لما بينا أنها شرعت للحاجة والكل" فيه سواء ؛ والسئة فى الوقت تختص" بالمدخول 
بها لأن طهرا لاجماع فيه لايتصوّر فى غير المدخول بها » ولأن المحظور هو تطويل العدة 
لو وقع فى الخيض فإنما لاتحنسب من العداة » ولاعدة على غير المدخول بها ( والبدعة أن 
يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة ٠‏ أو فى طهر لارجعة فيه » أو يطلقها وهى حائض 
فيقع ويكون عاصيا ) أما الثلاث والثنتين فلما بينا أنه خلاف السنة والمشروعية للحاجة 
وهى تندفع بالواحدة . وأما حالة الحيض فلقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ابن عمر 
« قد أخطأ السنة » وأما الوقوع فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر « مر ابئك فليراجعها » 
وكان طلقها حالة الحيض . ولولا الوقوع لما واسنها > وكذلك روى أن ابن عمر قال 
للنى عليه الصلاة والسلام « أرأرت لو طلقتها ثلاثا أكانت محل" لى ؟ قال لا ويكون 
معصية » وروى أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرآته ألما » فذكر عبادة ذلك للنبى' 
عليه الصلاة والسلام » فقال ٠‏ بانت بثلاث فى معصية » وتسعمائة وسبع وتسعون فا لايملك» 
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وطلاق” غير المدخمول بها حالة النيئض ليس ببدعى » وإذا طلدّق” امثرأته” 
حالة النيئض فعليه أن' يرآاجعها » فإذا طهرت فإن" شاء طلّقها ون" شاءء 
أمسكتها » وَإذا قال لامثرأته المداخول بها : أت طالق” ثلاثا لاسن وق 
عد كثل” طهر تطليقة”» وإن" نوى وقنوعتهن الساعة” وقنَعئْن” (ز) ؛ وطلاق” 
الخرة ثلاث'ء والأمة ثنثتان » ولا اعلتبار بالرجل فى عتداد الطلاق ؛ 


ولقوله عليه الصلاة والسلام « كل" طلاق واقع , الحديث . وأما كونه عاصيا فلمخالفة 
السنة وإحماع الصحابة » وقوله : فىطهر لارجعة فيه إشارة إلى مذهب أنى حنيفة » وهو 
أنه لو طلقها فى طهر لم يجامعها فيه فراجعها ثم طلقها لايكره فيه » وهو قول زفر »؛ 
وعندهما يكرّه ؛ وعلى هذا لو طلقها فى الحيض ثم راجعها فطهرت فطلقها ؛ وكذا لو مسها 
بشهوة ثم قال لحا : أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن للحال عنده » لأن الأولى وقعت فصار 
مراجعا باللمس!] بشهوة فوقعت أخرى » ثم صار مراجعا فوقعت الثالثة ؛ والشهر الواحد 
فى حق” الآبسة والصغيرة على لحلاف . فالحاصل أن الرجعة فاصلة بين الطلاقين عنده » 
والتكاح فاصل بالإجماع . هما أن بالطلاق فى الطهر خرج من أن يكون وقتا لطلاق السئة » 
ولهذا لو أوقعه قبل الرجعة يكره . وله أن بالمراجعة ارتفع الطلاق الأول فصار كأن 
لم يكن » فإذا ارتفع لايصير جامعا والكراهة باعتباره » ولأنها عادت إلى الحالة الأولى 
بسبب من جهته فصار كا لو أبانها فى الطهر ثم تزوجها . قال ( وطلاق غير المدخول با 
حالة الميض ليس ببدعىّ ) لما مر . قال ( وإذا طلق امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها ) 
لورود الأمر به فى حديث ابن عمر رض الله عنه على ما تقدم » ولما فيه من رفع الفعل 
الحرام برفع أثره ( فإذا طهرت فان شاء طلقها وإن شاء أمسكها ) لحديث ابن مر رضى الله 
عنهما . قال ( وإذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر 
تطليقة ) لأن معناه لوقت السئة » ووقها طهر لاجماع فيه لما مر ( وإن نوى وقوعهن الساعة 
وقعن ) خلافا لزفر لآن الجمع بدعة فلا يكون سنة . ولنا أنه سبى وقوعا لاإيقاعا » لأنا 
إنما عر فنا وقوع الثلاث حملة بالسنة فكان محتمل كلامه فينتظمه عند النبة دون الإطلاق . 
قال ( وطلاق الحرّة ثلاث » والأمة ثنتان » ولا اعتبار بالرجل فعدد الطلاق ) لقوله 
تعالى - فطلقوهن” لعد مين به أ. لأطهار عدمين” فتكون الطلقات على عدد الأطهار' ؛ 
وأطهار الخرة فى العدّة ثلاثة والآمة ثنتان »فيكون التطليق كذلك » ولأن الحر لو ملك 
على الآمة ثلاثا لملك تفريقهن” على أوقات السنة ولا يملك بالإجماع » وقال عليه الصلاة 
والسلام و طلاق الأمة ثنتان » وعدتما حيضتان « وأما قوله عايه الصلاة والسلام ‏ الطلاق 
بالرجال والعدة بالنساء » فعناه وجود الطلاق أو وقوع الطلاق بالرجال » ؟! أن العدة 
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وبَقَم طلاق' كثل” زوج عاقل بالغ سكتيقظ . وطلاق المكثرم (ف)ورقع : 
وطلاق” السكثران واقع ؛ وَيَقَم طلاق' الأخئرس بالإشارة » وكذالك اللأعب 
بالطّلاق وامَازل” به ؛ 

بالنساء ؛ وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لايطلق العبد أكثر من اثنتين » يعنى زوجته. 
الأمة توفيقا بين الأحاديث والدلائل » أو لأن الغالب أن العبد إنما يتزوج الأمة » فخرج 
مخرج الغالب » ولأن التكاح نعمة فىحقها والرق موثر فى تنصيف النعم » فوجب أن يعتبر 
برقها » وقضيته طلقة ونصف » لكن لما لم تتنصف الطلقة ملتا . قال ( ويقع طلاق كل 
زوج عاقل بالغ مستيقظ ) لقوله عليه الصلاة والسلام ه كل" طلاق واقع إلا طلاق الصبى. 
والمعتوه » وى رواية « إلا طلاق الصى وانجنون » ولا يقع طلاق الصبى وانجنون لما رويناء 
ولأنبما عديما العقل والقبيز والأهلية بهما ؛ ولو طلق الصبى أو الناتم ثم بلغ أو استيقظ 
وقال أجزت ذلك الطلاق لابقع » ولو قال : أوقعته وقع ( وطلاق المكره واقع ) لما روى. 
« أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة وقالت : لتطلقنى ثلاثا أو 
لأقتلنك فناشدها الله أن لاتفعل فأبت فطلقها ثلاثا ثم ذكر ذلك للنبى عليه الصلاة والسلام 
فقال « لاقيلولة فى الطلاق , ولأنه قصد الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار كالهازل » ولأنه 
معى تقع به الفرقة فيستوى فيه الإكراه والطوع كالرضاع » ثم عندنا كل' ما صح فيه 
شرط الخيار» فاللاكراه يؤثر فيه كالبنع والإجارة ونحوهما ؛ وما لايصح فيه الشرط لايؤثر 
فيه كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها , قال ( وطلاق السكرانٍ واقع ) وقال الطحاوى : 
لايقع » وهو اختيار الكرخى اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء . ولنا أنه مكلف بدليل 
أنه مخاطب بأداء الفرائض » ويلزمه حد القذف والقود بالقتل » وطلاق المكلف واقع 
كغير السكران » بحلاف ابنج لأنه ليس له حكر التكليف» ولأن السكران بالحمر والنبيذ 
زال عقله سبب هو معصية فيجعل باقيا زجرا حبى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله 
بالصداع نقول لابقع » والغالب فيمن شرب البنج والدواء التداوى لاالمعصية » ولذلك 
انتى التكليف عنهم ( ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ) والمراد إذا كانت إشارته معلومة 
وقد عرف ف موضعه . قال ( وكذلك اللاعب بالطلاق والمحازل به ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام و ثلاث جد هن" جد وهزلهن” جد : الطلاق والنكاح والعتاق » وقال عليه الصلاة 
والسلام ٠:‏ من طلق لاعبا جاز ذلك عليه » وعن ألى الدرداء أنه قال : من لعب بطلاق 
أو عتاق لزمه » قال : وفيه نزل - ولا تتخذوا آيات الله هزوا ‏ وكذلك إذا أراد غير 
الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع » لأنه عدم القصد وهو غير معتبر فيه . وروى هشام 
عن محمد عن ألى حنيفة أن من أراد أن يقول لامرأته اسقنى الماء فقال أنت طالق وقع ؛ 
وبعم هذه الفصول كلها قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ كل طلاق واقع ؛ الحديث 
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وصريح الطتلاق لا يمتاج إلى نير ٠‏ وهاو تؤعان : أحداهما أت طالق” 
ومطلّقفة” وطلقتئك . والثّانى أننت الطّلاق' » وأنت طالق” الطّلاق” » وأنت 
طالق” طلاقا ؛ فالأوّل” تق بم طلقةواحدة رجعية” » ولاتصح فيه نية” 
العند نين والثّلاث . والثانى تقح بهواحدة” رجعية” » وتتصح فيه نيه الثّلاث 
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قال ( ومن ملك امرأته أو شقصا مها » أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بيهما ) لأن 
المالكية تمنع ابتداء النكاح لما سبق ف النكاح فتمنعه بقاء كالمحرمية والمصاهرة والرضاع . 
فصل 

( وصريح الطلاق لايحتاج إلى نية ) لأنه موضوع له شرعا فكان حقيقة » والحقيقة 
لانحتاج إلى نية » ويعقب الرجعة لقوله تعالى - وبعولبن” أحق” بردهن" - ولو نوى الإبانة 
فهو رجعى لأنه نوى ضد ما وضع له شرعا ( وهو نوعان : أحدهما أنتْ طالق ومطلقة 
وطلقتك . والثانى أنت الطلاق » وأنت طالق الطلاق » وأنت طالق طلاقا . فالأول تقع 
يه طلقة واحدة رجعية ولانصح فيه 'ية الثنتين والثلاث ) لأنه نعت فرد يقال للواحدة 
طالق وللثنتين طالقان وللثلاث طوالق » ونعت الفرد لايحتمل العدد لأنه ضداه ؛ ولن قال 
قائل : ذكر الطالق ذكر للطلاق حبى صح ذكر العدد تفسيرا له وأنه دليل المصدرية 
والمصدر يحتمل الثلاث . قلنا هو ذكر لطلاق تتصف به اللمرأة » والعدد المذكور بعده نعت 
لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا كقولهم ضربته وجيعا وأعطيته جزيلا . (و) النوع 
( الثانى تقع به واحدة رجعية » وتصح فيه نية الثلاث دون الثثتين ) لأنه ذكر المصدر وهو 
يحتمل العموم لأنه امم جنس ويحتمل الأدنى » فعند الإطلاق يحمل على الواحدة لأنه متيقن» 
وإن نوى الثلاث وقعن لأنه محتمل كلامه » وإنما لاتصح نية الثنتين لأمها جنس الطلاق 
لامن حيث العددية حبى لو كانت الزوجة أمة حت نية الثتين من حيث الحنسية . وقال 
زفر : تصح نية الثنتين لأنها بعض الثلاث وجوابه ما قلنا ( ولو نوى بقوله : أنت طالق 
واحدة . وبقوله طلاقا أخرى وقعتا ) لآن كل" واحد من اللفظين يحتمل الإيقاع فصار 
كقوله أنت طالق أنت طلاقا فانه يقع ثنتان كذا ههنا » وهكذا الحكم فقوله أنت طالق 
الطلاق » ولوقال أنت طالق وقال عئيت به عن وثاق لايصداق قضاء » ولو قال عن. 
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وَإذا أضّاف الطّلاق” إلى حملا أو ما يعبر به عن اللثمئلة كالرقبة والوجله 
والروح والمتسد ء أو إلى جزاء شائع مها وقم ع نَمف لمق نيت 
وكّذّلك القلدث »وثلاثة 4" أنتصاف تتطليق كبن ثلاث" » وكتلائة أنصاف تطليقة 
ثنتان » 
العمل يدين أبضا » ولو قال أنت طالق من وثاق أومن[هذا القيد لم يقع شىء فى القشاء ؛ 
ولو قال أنت طالق من هذا العمل وقع قضاء لاديانة » ولو قال أنت طالق ثلاثا من هذا 
العمل طلقت ثلاثا » ولا يصداق قضاء أنه لم ينوالطلاق . قال ( وإذا أضاف الطلاق إلى 
جملها أو مايعبر به عن اللخملة كالرقبة والوجه والروح والحسد » أو إلىمجزء شائع منها 
وقع ) لأنها محل" الطلاق ء فإذا قال أنت طالق فقد أضاف الطلاق إلى محله فيصح » وهذه 
الأشياء يعبر بها عن حملة البدن قال تعالى ‏ فتحرير رقبة ‏ والمراد ابكملة » ويقال يا وجه 
0 « لعن الله الفروج على السروج » ويقال : أنا يخير 
رأسك وما بقيت روحك ويراد االجميع . والكسد عبارة عن اللجميع وكذلك العنق . 
0 فظلت أعناقهم - وكذلك اليم يقال دمه هدر » وهذا على ما ذكر فى الكفالة أنه 
لوتكفل بدمه يصح » وأشار فى كتابة العتق أنه لايقع لأنه قال : لو قال لعبده دمك سورت 
لابعتق » وف الظهر والبطن روايتان » وإثما يقع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه 
يعبر بها عن جميع البدن لابالإضافة إليها حى لوقال الرأس منك طالق أو الوجه » أو وضع 
يده على الزأس أو العنق وقال هذا العضو طالق لايقع . وأما الحزء ء الشائع كالثلث والربع 
فلأنه قابل لسائر التصرفات بيعا وإجارة وغيرهما » ولهذا يصح إضافة النكاح إليه فكذا 
الطلاق » لكن لابتجزى فىحكم الطلاق فيثبت فى الكل" » ولو أضافه إلى اليد والرجل 
ونحوهما مما لايعبر به عن البدن لابقع كالأصبع والشعر لأنه أضافه إلى غير محله فصار 
كاضافته إلى الريق والظفر » وهذا لآن الطلاق رفع القيد ولا قيد فى هذه الأعضاء لأنه 
لايصح إضافة التكاح إليها » بخلاف المزء الشائع على ما بينا » ولو تعارف قوم أن اليد 
يعبر .بها عن البدق. عرفا ظاهرا بقع الطلاق . قال ( ونصف الطلقة تطليقة وكذلك الثلث ) 
فلو قال لها أنت طالق نصض تطليقة أو ثلث تطليقة وقعت تطليقة » لأن ذكر بعض 
مالايتجزى كذكر كله » وكذلك كل" جزء شائع من التطليقة لما قلنا ( وثلاثة ة أنصااف 
تطليقتين ثلاث ) لأن نصف التطليقتين واحدة فكأنه قال أنت طالق ثلاثا ( وثلاثة أنصاف 
تطليقة ثنتان ) لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تطليقة ونصف وإنه لايتتجزى فيككل النصف فيصير 
تطليقتين » وقيل ثلاث لأنه يكل كل نصف فيكون ثلاثا » ولوقال نصى تطليقة فهى 
واحدة كنصى درهم يكون درهما » ولو قال نصى تطليقتين فثنتان كنصى درهمين 3 
ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث ؛ ولو قال 


]ا 


وَل قال : أت طالق من العلاة: إلى ثلاث اب لخاورني ول نحن تفع 
واحداة” (سم) » ولو قال" : واحداة” فى ثنتين وفعت واحداة” ٠»‏ ونين 
فى تين اثتتان وإن' نوى الحساب ؛ ولو قال" : أت طالق” من" هنا إلى 0 
فهى واحدة” رجعية” ؛ ولؤقال” : أنت طالق” مَك أو فى مكة” طلقةة 
فى الحال فبميع البلاد ؛ وَل قال” : أنت طالق ع تق بطلوع الفجرء 
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بصف تطليقة وثلها وسدسها تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى تطليقة واحدة » وى 
الأولى أضاف كل جزء إلى رتطليقة مذكرة » فاقتضى كل جزء تطليقة على حدة » فإن 
جاوز المجموع الأجزاء كقوله نصف تطليقة وثلمها وربعها قيل واحدة » وقيل ثنتان وهو 
الختار » لأن الزيادة على الواحدة من تطليقة أخرى » فكأنه أوقع واحدة وبعض أخرى, 
فتتكامل ؛ ولو قال لنسائه وهن أربع : بيتكن تطليقة تقع على كل واحدة تطليقة » لأن. 
الواحدة إذا قسمت بهن أصاب كل واحدة ربعها فتككل ؛ وكذلك ثنتان أو ثلاث أوأريع ؛ 

لأن الثنتين إذا قسمتا ينبن أصاب كل" واحدة نصف » ومن الثلاث ثلاثة أزباع فتكمل » 
ومن الأربع كل واحدة واحدة » ولا يقسم كل واحدة وحدها لآن القسمة فى ابلمنس الذىه 
لايتفاوت يقع على جملته ؛ وإنما يقسم الحاد إذا*كان متفاوتا » فان نوى قسمة كل واحدة 
بانفرادها وقع كذلك لأنه شداد على نفسه ؛ ولو قال حمس طلقت كل واحدة ثنتين وكذلك 
إلى ثمانية ؟ ولو قال تسع تطليقات طلقت كل واحدة ثلاثا لما مر ؛ ولو قال فلانة طالق 
ثلاثا وفلانة معها » أو قال أشركت فلانة معها ف الطلاق طلمتا ثلاثا ثلاثا ؛ ولو قال لأريع 
نسوة أن طوالق ثلاثا طلقت كل واحدة ثلاثا ( ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث 
يفع ثنتان » وإلى ثنتين تقع واحدة ) وقالا : بقع فى الأولى ثلاث » وف الثانية ثنتان ب قد 
مرت فى الإقرار ( ولو قال واحدة فوثنتين وقعت و احدة » وثنتين ف ثنتين اثنتان » وإن 
نوى الحساب ) وقد مرّ ف الإقرار أيضا . قال ( ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهى. 
واحدة رجعية ) لأنه لم يزدها وصفا بقوله إلى الشام لأنها مبى طلقت يقع فى جميع الأماكن, 
( ولو قال أنت طالق بمكة أو فى مكة طلقت فى الحال فىجميع البلاد ) لما بينا » وإن عى 
به إذا أتيت مكة لم يصداق قضاء لأن الإضمار خلاف الظاهر » ولوقال : ىدخولك مكة 
ا تعذّر الظرفية والشرط قريب من الظرف فيحمل عليه . قال 
( ولو قال أن نت طالق غدا تقع بطلوع الفجر ) لأنه وصفها بالطالقية فجميع الغد فلزم أن 
تكون طالقا فى جميعه ولا ذلك إلا بوقوعه فى أوّل جزء منه ( ولو نوى>آخر الهار صداقه 
ديانة ) لاقضاء لأنه مخالف للظاهر » إلا أنه يحتمله لأنه تخصيص فيصدق ديانة » 
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وَل قال" : فغد حت قضاء (سم) أيْضمًا ؛ ولك قال : أت طالق” الينام غدا » 

أو غندا اليوم يؤخذ بأوهما ذكرا ؛ ولو 0 أننت طالق” قبل أن" 0 
د ؛ ولو قال : أنت طالق” ما لم" أطلقلك طلقئك ءأو مى ما لل" أ طلقئك 

1 ساك وسكت طلقت » ون" قال : إن" 0 أطلقنكٍ ٠‏ أو إذا 


5 أو إذا مالم ا ل" تطلق* 0 “موت ؛ وَل قال” 


دن عل ساك 


أت طالق” ثلاثا ما لم أ طلقاك أت طالق” فهى طالق” هذه الواحدة ؛ 


( ولو قال فىغد سنت قضاء أيضا ) لأنه حقيقة كلامه لأن الظرف لابوجب استيعاب 
المظروف » وإنما يتعين ابيزء الأول عند عدم النية لعدم المزاحمة » وقالا : هو والأوّل 
سواء » لأن اراد منهما الظرفية لأن نصب غدا على الظرفية فلا فرق . وجوابه أن قوله 
غدا للاستيعاب » ونظيره قوله لا أكلمك شهرا وف الشهر ء ودهرا وف الدهر ؛ وإذا كان 
للاستيعاب فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص كما بينا » وعلى هذا اللحلاف أنت طالق 
فى رمضان ونوى آآخره ( ولو قال أنت طالق اليوم غدا » أو غدا اليوم يؤخذ بأولهما ذكرا ) 
لأن قوله اليوم تنجيز فلا يتأخر » وقوله غدا إضافة » والتنجيز إبطال للإضافة فيلغى . 
قال ( ولوقال أنت طالق قبل أن أتزوجك فليس بشىء ) وكذا أمس وقد تزوجها اليوم 
لأنه أسند إلى حالة منافية لوقوع الطلاق فلا بقع رتل ان لع ور وميا 
أول من أمس وقع الساعة فى الفصل الثانى لأنه أوقع الطلاق فى ملكه فيقع ( ولو قال أنت 
طالق مالم أطلقك » أو مى مالم أطلقك » أومى لم أطلقك وسكت طلقت ) لوجود شرط 
الوقوع بالسكوت » وهو زمان خال عن التطليق » لأن هذه الألفاظ للوقت ؛ أما مبى 
ومى ما فحقيقة فيه » وأما ما فانه يستعمل فيه » قال تعالى ‏ ما دمت حيا ‏ أى وقت اللتياة 
( وإن قال إنلم أطلقك » » أو إذالم أطلقك » ؛ أو إذا مالم أطلقك لم تطلق حتّى تموت ) لآن 
هذه الألفاظ للشرط فكان الطلاق معلقا بعدم التعليق فلايتحقق العدم إلا بالموت » أما إن 
فظاهرء وأما إذا وإذا ما فكذلك عنده » وقالا : هما بمعبى مبى » قال تعالى ‏ إذا السهاء 
انشقت - وأمثالها والمراد الوقت » ولألى حنيفة أنها تستعمل للشرط أيضا » قال : 

ه وإذا تصبك خصاصة فتحمل +« جزم بها وهى دليل الشرطية » وإذا استعملت 
ف الأمرين لابقع الطلاق بالشك” لاحمال إرادة كل واحد مهما على الانفراد » يلاف 
قوله طلق نفسك إذا شئت حي ارج الأمر من يدها بالقيام عن انجلس ويحمل على 
الوقت لآنه لما احتملهما'وقد ملكها فلا يخرج الأمرمن يدها بالشك” ( ولوقال أنت طالق 
ثلاثا مالم أطلقك أنت طالق فهى طالق هذه الواحدة) لأنه وجد شرط البروهوعدم الوقت 


وَلَوَ قال" : أنا مك طالق لم يقع شىء رإن' توى ؛ وَلَوْ قال : أنا متك بائن” 
أو عليّك حرام" ونوى الطلاق” فواحدة” بائثة” ؛ وَلَوْ قال : أت طالق” 
مكنذا وأشار بأصابعه' الفلاث فتلاث 2 ٠‏ وبالؤاحدة ا ظ وَبالشنتين 


اسامام 


ار وس فير اسيم وم 00 


ثنتان » والمعتير ا شورق ع إن" أشات ها فا 1 
لم لور 


الحالى عن التطليق ( ولو قال 5 وإن نوى » ولوقال أنا منك بائن 
أوعليك حرام ونوى الطلاق فواحدة بائنة ) والفرق أن الطلاق إزالة القيد ‏ والقيد قائم 
يالمرأة دون الرجل » أو لإزالة الملك وهى المملوكة وهو المالك ؛ أما الإبانة فلقطع الوصلة 
.والتحريم لرفع الخل والوصلة » والخل” مشارك ببنهما فصح إضافتهما إلييما دون الطلاق 
( ولوقال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث » وبالواحدة واحدة » 
«وبالثنتين ثنتان » والمعتبر المنشورة ) لأنها للإعلام بالعدد » قال عليه الصلاة والسلام 
« الشبر هكذا وهكذا وهكذا وخخنس إببامه » وأراد فى النوبة الثالثة التسعة وعليه العروف » 
.ولو أراد المضمومتين أو الكف لم يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر ( وإن أشار بظهورها 
فالمعتير المضمومة ) لأنه يريد إعلام العدد بقدر المضمومة رجوعا إلى العادة بين الناس ؛ 
ولو قال أنث طالق ولم يقل هكذا وقعت واحدة » لأنه لما لم يذكر العدد ببى تجرد قوله 
أنت طالق فتقع واحدة؛ ولو قال أنت طالق واحدة أو قال ثنتين أوقال ثلاثا فماتت بعد 
"قوله أنت طالق قبل ذكر العدد ل يقع شىء » لأنه مبى ذكر العدد فالواقع هو العدد » فاذا 
مانت قبل ذكر العدد فات امحل" قبل الإيقاع فبطل ؛ وف الفتاوى : إذا قال أنت طالق 
كذا كذا طلقت ثلاثا » لأنه إذا أقر بكذا كذا لزمه أحد عشر على ما عرف » فكأنه قال 
'أنت طالق أحد عشر ؟ ولو قال كذلك طلقت ثلاثا كذلك هنا 
فصل فى وصف الطلاق 

أصله أنه مّى وصف الطلاق بوصف لابوصف به ولا محتمله وقم الطلاق وبطل 
الوصف كقوله أنتطالق طلاقا لم يقع » فانه يقع واحدة لأن الطلاق لم يوصف بذلك » 
ومى وقع الطلاق لايرتفع ؛ ؛ وكذا إذا قال أنت طالق وأنا بالحيار ثلاثة أيام يقع ويبطل 
الشرط » ومتى وصفه بوصف يوصف به ء فلا محلو إما إن كان ين" عن زيادة شداة 
وغلظة أولا » فان كان لاينى' عن ذلك فهو رجعى » وإن كان ينى فهو بائن ؛ مثال 
الأول : أنت طالق أفضل الطلاق أو أكله أو أحسنه أو أعدله أو أسنه أو خيره فانه 
تتقع واحدة رجعية » لأنه لاوصف لما ينى' عن الشدأة » والبينونة وصف شدة فلا يقع 

4 - الاخختيار - ثالث 
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2 «ع مسد كلوه 5 لوه 6 وس عم لد 
وَل قال" : أننت طالق” بائن” أو أفتحّش الطلاق أو اخحبثه أو أشده أو أعظمه 
أو أكبره” أو أشَه' أ أسئوأه” أو طلاق الشتيلطان أو الببد'عنة أو كابلتبل أو ملءع” 
البيئت » أو تتطليقة“شدريدة أو طويلة” أو عتريضة فهى واحدة” بائنة" » وإن* 
نوى الثّلاث فثلاث . 
(و ) مثال الثافى ( لو قال : أنت طالق بائن أو أفحش الطلاق أو أخبنه أو أشدده أو أعظمه 
أو أكبره أو أشره أو أسوأه أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كابخبل أو ملء البيت » 
أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهى واحدة بائنة ) لأن هذه الأوصاف تنى عن, 
الشدة » والبائن : هو الشديد الذى/لايقدر على رجعنها » مخلاف الرجعى لأنه ليس بشديد 
عليه حتى بملك رجعتها بدون أمرها . قال ( وإن نوى الثلاث فثلاث ) لأن الشدة والبدعة. 
وطلاق الشيطان يتنوع إلى نوعين : شدة ضعيفة وقوية » فالضعيفة الواحدة البائنة + 
فعند عدم النية يتصرف إليها للتيقن ؛ وإذا نوى الثلاث فقد نوى أحد نوعيه فيصدق » وكذا: 
لوقال أنت طالق كألف لأنه يشبه بها فى القوة . قال ٠ه‏ وواحد كالألف إن أمر عبى » 
ويشبه بها فى العدد فأيهما نوى صمح » وعند عدمها يثبت الأقل” لما مر . وعن محمد أنه 
بقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد فالظاهر هو التشبيه فى العدد . ثم عند أىحنيفة ومحمد 
مبى شبه الطلاق فهو بائن » لأن التشبيه يقتضى زيادة الوصف وذلك بالبيئونة » لأن عند 
عدم التشبيه يكون رجعيا » وعند ألى يوسف ٠»‏ وقيل هو قول محمد إن ذكر العظم كان 
باثنا وإلا فلا » وسواء كان المشبه به عظما فىنفسه أولا لأنه محتمل التشبيه فى نفس التوحيد». 
فاذا ذكر العظم علمنا أنه أراد الزيادة . وعند زفر إن شبهه بما هو عظم فى نفسه كان بائنا: 
وإلا فهو رجعى » والحلاف يظهرفىقوله : أنت طالق مثل رأس الإبرة » مثل عظم رأس 
الإبرة » مثل اخبل » مثل عظم الخبل » فعند أنى حنيفة هو بائن فى اللجميع ؛ وعلد 
ألى يوسف هو بائن ف الثانية والرابعة » رجعى فى الباق ؟ وعند زفر هو بائن فى الثالثة. 
والرابعة » رجعى ف الباق ؛ ولو قال أنت طالق مثل عدد كذا لشبىء لاعدد له كالشمس. 
والقمر فواحدة بائئة عند ألى حنيفة » رجعية عند أإن يوسف ؛ ولو قال كالنجوم فواحدة 
عند محمد » لأن معناه كالنجوم ضياء إلا أن ينوى العدد فثلاث ؛ ولو قال أنت طالق. 
لا قليل ولا كثير بقع ثلاثا ؛ ولو قال لا كثير ولا قليل تقع واحدة فيئبت ضد ما نفاء. 
أولا » لأن بالنى ثبت ضداه فلا يرتفع ؛ ولو طلق امرأنه واحدة رجعية ثم قال جعلنها بائئة 
أو ثلاثا يكون كذلك عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسن : يصير بائنا لاثلاثا لأن الواحدة: 
لامحتمل العدد وتحتمل التبديل إلى صفة أخرى . وقال محمد : لايكون بائنا ولا ثلاثا لأنه 
إذا وقع بصفة لاعلك تغييره لأن تغيير الواقع لاايصح . ولأنى حنيفة أن الإبانة مملوكة له. 
فيملك إثيامها بعد الإيقاع ويملك إبقاع العدد فيملك إلحاق الثنتين بالواحدة وضمهما إليها ‏ 
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ومن" طللّق” امثرأته” قبل" الداعثول ثلاثا وَقعمن” ؛ وَلَْ قال : أت طالق" 
وطالق” » أو طالق” طالق” 5 وواحدةة وواحدة أءأو واحدة قبل واحلاة 2 
أو بعداها واحلة” وقعت وأحدة” ؛ وَلَوَ قال أنّت طالق” واحددة قبلها 
واحدة” ع أو بعلد” واحدة فكنتان ولو قال" ب ويد ووه 
فكثتان أيْضًا ؛ ولو قال لما : إن" دحت الدذار فأنئت طالق واحدة وواحدة” 


فداحت وقعّت واحدة” (سم) ؛ ولو قال” : أنت طالق واحدة وواحدةة إن" 


ام وما اعم .ها اطرسااتة 


دخات الدارٌ فد خلت وفعت ثتتاذ - 


فصل 

( ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعن ) لأن قوله أنت طالق ثلاثا إيقاع لمصدر 
محذوف تقديره طلاقا ثلاثا فيقعن جملة » وليس قوله أنت طالق إيقاعا على حدة ( ولو قال 
أنت طالق وطالق » أو طالق طالق » أو واحدة وواحدة » أو واحدة قبل واحدة » 
أو بعدها واحدة وقعث واحدة ) لأنه مالم يعلق الكلام بشرط أو يذكر فى آخره ما يغير 
صدره كان كل لفظ إيقاعا على حدة » فيقع الأوّل وتبين لآإلى عدة فتصادفها الثانية وهى 
بائن فلا تقع . وأما القبلية والبعدية فالأصل فيها أنه مبى ذكر حرف الظرف' مقرونا بهاء 
الكناية بين طلاقين كان الظرف صفة للمذكور آنخرا ء وإن لم يقرنه بهاء الكناية فهو صفة 
للمذكور أولا » مثاله جاءنى زيد قبله عمرو » وجاءنى زيد قبل عمرو » فالقبلية فى الأول 
ضفة لعمرق:» وق التاق صفة الزيد:+ فقوله ألت: طالق واحدة قبل واتحدة + فالقبلية صغة 
للأولى » والإيقاع فى الماضى إيقاع الحال » لأن الإخبارات إنشاءات شرعا فوقعت 
الواحدة فبانت بها فلا يقع ما بعدها » وقوله 20111 
حصلت الإبانة قبلها فلا بقع ( ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة » أو بعد واحدة 
فثنتان ) لأن القبلية صفة للأخرى فاقتضى إيقاعها فى الماضى وإيقاع الأولى فى الحال » 
وقد بينا أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الخال فيقتر نان . وفى المسألة الثانية البعدية صفة 
للأولى فاقتهى إيقاع الواحدة ف الخال وإيقاع أخرى قبلها فيقترنان (ولو قال مع واحدة 
أو معها واحدة فثنتان أيضا ) لأن كلمة مع للمقارنة ( ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت 
طالق واحدة وواحدة فلخلت وقعت واحدة ) وقالا ثثتان ( ولو قال أنت طالق واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقعت ثنتان ) بالإجماع . هما أن حرف الواو الجمع 
الملطق . واللجمع يحرف الجمع كالبمع بلفظ الجمع » ولافرق يينهما إذا أمحر الحزاء 
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وكنابات الطلاق لابقع با إل ني أو بدلالة الحال_ » ويقع بائنا إلا 
اعنتدى” واستبرئى رمك وأنت واحدة فيقم بها واحدة” رجعية” . 
أو قدمه لأنه تعليق بحرف الجمع . ولهأن الشرطإذا تأخر بغير صدرالكلام فيتوقف عليه جميع 
الكلام فتقع جملة » أما إذا تقدم لامغير لدفلا يتوقف ٠‏ وابلجميع يحتمل الترتيب ومحتمل القرانا: » 
فعلى تقدير حال الترتيب لاتقع إلا واحدة كما إذا صرح به فلا يقع الزائد عليه بالشك ؛ 
ولو عطف يحرف الفاء . قال الكرخى : هو على الحلاف » وقال أبو الليث : تقع واحدة 
بالإجماع لأن الفاء للتعقيب » قالوا : وهو الأصح »-ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق 
طالق إن دخلت الدار بانت بالأولى ول تتعلق بالثانية » وفى المدخول بها تقع واحدة الحال 
وتتعلق الثانية بالدخول . 

فصل 

( وكناياتا الطلاق لايقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال ) لاحالما الطلاق وغيره لآنها 
غير موضوعة له فلا يتعين إلا بالتعبين » وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال فتترجح إرادته . 
تقال ( ويقع بائنا ) لأنه يملك إيقاع البائن وأنه أحد نوعى البينونة فيملكه كالثلاث وقد 
أوقعه بقوله أنت بائن أو أنت طالق بائن أو أبنتك بطلقة ونحو ذلك » فان هذه الألفاظ تدل” 
على البينونة بصريحها ومعناها » فان قوله بائن صريح » وبتة وبتلة ينيئان عن القطم وذلك 
فى البائن دون الرجعى » وكذا سائر الألفاظ ذا تأملت معناها . قال ( إلا اعتدى واستبرق 
رحمك وأنت واحدة فيقع بها واحدة رجعية ) لأن قوله اعتدى يحتمل اعتدى نعم الله تعالى » 
ويحتمل اعتدى عدة الطلاق فاذا نواها يصير كأنه قال طلقتك فاعتدى » وذلك يوجب 
الرجعة . وأما قوله استبرئى رحمك فلأنه يستعمل للعدة إذ هو المقصود مها » ويحتمل 
استبرق لأطلقك » فان نوى الأول كان فمعناه فيكون رجعيا لما مر » وقوله أنت واحدة 
يصلح نعتا لمصدر محذوف ويصلح وصفا طا بالتوحيد عنده » فاذا نوى الطلاق تعين الأول 
ومثله جائز كقوله أعطبتك جزيلا : أى عطاء جزيلا » وإذا احتمله فاذا نواه تعين يملا 
فيصير كأنه قال أنت طالق طلقة واحدة ؛ ولو قال ذلك كان رجعيا فكذا هذا » ولهذا قال 
بعض أصعابنا : إذا أعرب الواحدة بالرفع لا يقع شىء وإن نوى لأنه صفة لشخصها » 
وإن أعرب بالنصب تقع واحدة من غير نية لأنه نعت مصدر محذوف » وإن سكن 
محتاج إلى نيته » وعامة المشايخ قالوا : الكل" سواء » لأن العامة لابميزون بين ذلك » 
فلايبى حكم يرجع إلهم عليه » ولا يقع ببذه الألفاظ الثلاثة إلا واحدة » لأن قوله 
أنت طالق مضمر فيها أو مقتضى ؛ ولو أظهر لايقع إلا واحدة لما بينا ٠»‏ كذا هذا , 


ا 


ا نسه16د ار ع الو سا تل جحو ص هس و ساس الله اه - 

وأللفاظ البائن_قَؤْله” : أنئت بائن”» بتك بتثلة» حترام” » حبئدّك على غاربك » 
ام 2 اله تكن 3 َ. ساسا ةبير ع ه الت هبي 8 م 
خلية” : بريه" افق بأملك »ء وَهبتئك لأملك » مَرحتئك » فارقتك » 
اك 3-3 كَُ 1 ايان ١‏ اه 1 5 الى 2 50 ا 
مر رابيد ل تمنعى ستارى نث جره 4 غر لى 4 خرججبى )© بستعى 


الأزواج ؛ ويتصح فيها نيه" الوراحدة والثّلاث » وَل نوى الثثتين فواحدة » 
سم فى صل 0-6 58 2 8 تاسهس ٠.‏ 59006 8 
وَل قال ها : اخمتارى يسَنُوى الطّلاق” فلها أن' تُطلق نفئْسها فى "مجلس علمها » 


شاه بر قري 


وَيبمطل” خيارها بالقيام » وَبِتبدأل المجلس ء 


قال ( وألفاظ البائن قوله : أنت بائن » بتة » بتلة » حرام » حبلك على غاربك » خلية » 
برية » الى بأهلك » وهبتك لأهلك » سرّحتك » فارقتك » أمرك بيدك » تقنعى » 
استترى » أنت حرة » اغرلى » اخمرجى » ابتغى الأزواج ؛ ويصمح فيها نية الواحدة 
والثلاث ) لأن البينونة خفيفة وغليظة فأهما نوى صح"» وإن نوى نفس الطلاق فواحدة 
لأنه الأدثى ( ولو نوى الثنتين فواحدة ) لأنبما عدد والافظ لايدل' على العدد » وفيه 
خلاف زفر وقد تقد”م » ولايقع إلا بالنية أو فى حال مذاكرة الطلاق لآنه دليل عليه فيقع 
فى القضاء ولا يقع ديانة إلا بالنية » وتقع واحدة لأنه أدنى . ثم هى ثلاثة أقسام : منها 
ما يصلح جوابا لاغير » وهى ثلاثة : أمرك بيدك » اختارى » اعتدكى . ومنها ما يصلح 
جوابا وردًا لاغير وهى سبعة : الحرجى » اذهبى » اغرلى » قو » تقنعى » استترى » 
تخمرى . ومنها مايصلح جوابا ورد وشتيمة وهىخسة : خلية » برية » بتة » بائن » حرام . 
وعن أنى يوسن أنه ألحق بالقسم الأول حمسة أخرى : خليت سبيلك » سرحتك » لاملك 
لى عليك » لاسبيل لى عليك » الحق بأهلك . والأحوال ثلائة : حالة مطلقة وهى حالة 
الرضا . وحالة مذاكرة طلاقها » وحالة غضب . أما حالة الرضا فلا يقع الطلاق بشثىء 
من ذلك إلا بالنية لمبا تقد”م » والقول قول الزوج فى عدم النية لأنه لايطلع غيره عليه 
والخال لابدل” عليه . وى حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق قضاء ولا يصدق على عدمه 
إلا فما يصلح جوابا وردً! لأنه لايحتمل الرد” وهو الأدى فيصدق فيه . وق حالة الغضب 
يصدق إلا فما يصلح جوابا لاغير » لأنه يصلح للطلاق الذى يدل عليه الغعضب فيجعل 
طلاقا . قال ( ولو قال لها اختارى ينوى الطلاق فلها أن تطلق نفسها فى مجلس علمها ) فإن 
كانت حاضرة فبسماعها » وإن كانت غائبة فبالإخبار لأن الخيرة لها المجلس باجماع الصحابة 
رضى الله عنْهم » ولأنه ملكها فعل الانختيار » والقليكات تقتضى جوابا فى الجلس كالبيع 
والحبة ونحوهها ( ويبطل خيارها بالقيام ) لأنه دليل الإعراض ( وبتبدل المجلس ) حقيقة 
بالانتقال إلى مجلس آخر » ومعنى بتبدل الأفعال فجلس الأكل غير مجلس القتال » ومجلس 
القتال غير مجلس البيع والشراء ؛ ويبطل بتبدل المجلس . وإن كانت معذورة فان محمدا 


78س 


- 


فإذا اخنتارتت نفسها فهى واحدة بائنة" » ولايكون ثلاثا ون" نواها » ولا بد 
من" ذكر التفنس أؤ مايتدال” عليه فى كلامه أو كلامها » 

رحمه الله قال : إذا أخذ الزوج بيدها وأقامها من المجلس بطل خيارها » ولوكانت فى صلاة 
مكتوبة أو وتر فأتمها لاببطل » وكذا فى التطوّع إن تمت ركعتين لأنها ممنوعة عن قطعها » 
وإن تمت أربعا بطل لأن الزيادة على ركعتين فى النفل كالدخول فى صلاة أخرى . وعن 
محمد فى الأربع قبل الظهر لاتبطل وإن أَتمها أربعا » وهو الصحيح » ولوكانت قائمة 
فقعدت فهى على خيارها لأنه دليل التروى » فان القعود أجمع للرأى » وكذا إذا كانت 
قاعدة فاتكأت » أو متكثة ققعدت . لأنه انتقال من جلسة إلى جلسة وليس باعراض » 
كنا إذا تربعت بعد أن كانت محتبية . وقيل إذا كانت قاعدة فاتكأت بطل خيارها لأنه 
إظهار للنهاون بالأمر فكان إعراضا » والأوّل أصِح » ولوكانت قاعدة فاضطجعت فعني 
أنى يوسن روايتان » وإن كانت تسير على دابة أو ف.محمل فوقفت فهى على خنيار ها » 
وإن سارت بطل خيارها » إلا أن تختار مع سكوثت الزروج ( لأن سير الدابة وو قوفها 
مضاف إايها » فاذا سارت كان مجلس آخر ( فإذا اختارت نفسها فهى واحدة بائنة ) لأن 
اختيارها نفسها يوجب اختصاصها بها دون غيرها وذلك بالبينونة ( ولا يكون ثلاثا وإن 
نواها ) لآن الاختيار لايتنوع ( ولا بد" من ذكر النفس أو ما يدل عليه فى كلامه أو كلامها) 
مثل أن يقول اختارى نفسك فتقول اخّرت » أو يقول لها اختارى فتقول اخدّرت نفسبى 
لأن ذلك "عرف باجماع الصحابة » وأنه المفسر من أحد الخانبين » ولآن المبهم لايصلح 
تفسيرا للمبهم » حبى لوقال لها اختارى » فقالتاخرت فليس بثبىء » لأن الاختيار ليس 
من ألفاظ الطلاق وضعا » وإنما جعل بالسئة فيا إذا كان مفسرا » فاذا لم يكن كذلك لابقع 
به ثىء » ولآن قوله اختارى » وقوها اخدرت ليس له مخصص بها فلا يقع الطلاق » 
فإذا ذكرت النفس تخصص الاختيار لها فيقع . وقال فى المحيط : ولابد” من ذكر النفس 
أو التطليقة أو الاختيارة فىأحد الكلامين لوقوع الطلاق ؛ أما ذكر النفس فلما ذكرنا ؛ 
وأما ذكر التطليقة فظاهر ؛ وأما الاختيارة فلأن الحاء تنىئ؛ عن التفرد » واختيارها نفسها 
هو الذى يتحد مرة ويتعدآد أخرى » فصار مفسرا من جانبه . والقياس أن لايقع بالتخيير 
طلاق وإن نوى » لأنه لايملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره » 
ولأن قوها أنا أختارنفسى يحتمل الوعد فلا يكون جوابا مع الاحمّال . وجه الاستتحسان 
إجماع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ولأن الشرع جعل هذا إيجابا وجوابا لما روى أنه لما 
نزل قوله تعالى ‏ يا أيها النى قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ‏ الآبة » 
٠‏ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله عنها » فقال : إنى أخبرك بشىء 
فا عليك ألا تجيييى حتى تستأمرى أبويك ثم أخبرها بالآية » فقالت : أفى هذا أستأمر 


همل 


وَلَوْ قال" لما : اختتارى اسار ىاخئتارى » فقالّت : ارات اختُتيارَة » أ قات 
لمش ةمي عو 27 هسمه ا يساس 78 ل ساسه اه 0 و 
اخرت الأأولى أو الوسطى أو الأخيرة فهى ثلاث (سم) 04 ولوقالت : طلقت 
.6 ءَ ان شي نيان جر سي ارس 2 0 

نفسلى, أو اخخيرت نفسبى بتطليقة فهى رجعية" ؛ وَل قال" اخْتارى نفسك 


م 


فر د ددس هخ 0 
_-2 52 3 م ل الى ل ج هاده له سوب © الما اه ٠‏ 
خيرها فقالت : اخيرت نفسى لابل زوجى لابقع » وَل قالتا : تفي 
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كالتخبير يتوقف على الجلس ‏ » إل أنه إذا قال : أمرك بيدك ونوى 


8 
م امن 


الثّلاث صم ؛ 


أبوىّ يارسول الله ؟ لاء بل أختارالله ورسوله » وأرادت بذلك الاختيار للحال » وأعداه 
رسول الله صل الله عليه وسلم جوابا وإيجابا » ولآن له أن يستديم التكاح وله أن يفارقها » 
فله أن يقيمها مقام نفسه فى ذلك ( ولو قال لها : اختارى اختارى اتختارى » فقالت : 
اخترت اختيارة » أو قالت : ارت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فهى ثلاث ) ولا 
يحتاج إلى نية الزوج » لأن تكرار هذا الكلام إنما يكون فى الطلاق دون غيره . أما قوها 
اختيارة فلاً:ها للمرّة » ولوصرحت بالمرة كانت ثلاثا فكذا هذا » ولأها للتأ كيد والتأ كيد 
بوقوع الثلاث . وأما قولها الأولى أو الوسطى أو الأخيرة ذهب ألى حنيفة . وقالا تقع 
واحدة » لأن ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن كان لايفيد الترتيب يفيد الإفراد 
لأنه يدل عليه فيعتير فيه . وله ألها إنما تتصرّف قيا ملكته » إذ اجتمع فالملك كانجتمع 
فى المكان » وذلك لايحتمل الترتيب » فان القوم المجتمعين فى مكان لابقال هذا أل وهذا 
آتخر » ويقال هذا جاء أولا وهذا آخرا » فيكون الأرتيي فى محيتهما لاف ذاتهما » وإذا 
كان كذلك لغا قولما الأولى أو الوسطى فبى قولما اخترت : ولو قالت اخئرت وسكتتث 
وقعت الثلاث كذا هذا ( ولوقالت : طلقت نفسى أو اخترت نفسى بتطليقة فهمى رجعية ) 
لأنها اختارت نفسها بعد إنقضاء العد"ة » لأن هذا يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة 
(ولو قال : اختارى نفسك أو .أمرك بيدك بتطليقة فاختارت نفسها فى واحدة رجعية ) 
أن ذكر الطلاق يعقب الرجعة » وضار كأنه قال : طلق نفسك ( ولو خيرها فقالت : 
.اختّرت نفسى لابل زوجى لايقع ) لأنه للإضراب عن الأول فلا يقع ( ولو قالت : نفسى 
أو زوجى لايقم ) لآن أو الشك فلا يقع الطلاق بالشك” ء وخرج الأمر من يدها لاشتغالها 
بشىء آخر ( ولوقالت : نفسى وزوجى طلقت ) ولايصح العطف ( والأمر باليد 
كالتخيير بتوقف على املس ) على ما ذكرنا ( إلا أنه إذا قال : أمرك بيدك ونوى الثلاث 
صح ) لأنه يحتمل العموم واللخصوص » والاختيار لايختمل العموم » فان الأمر باليد 


كاه 


ولو قال فى جتواب الأمثر باليتد : اخشترت تفسبى بواحدة فهى ثلاث ؛ وَلَو ش 
قال" كلها : أمثرلك بيد لك ااحرد ل ار 0 ا : : طليق تفشسكك 
فَلها أن' تطلق" فى المجلس . وتقم واحداة رجعية رس لان 6 
عنه *» وإن' طدّقّت نفسبها ثلاثا وقد" أرادها الروج وقعن” ؛ ولا تصح نيه 
التنتين (ز) إل أن' تكلون” أمة فيتصح , وَل كانتت حررة” وقد' طلّقَها وَاحدة” 
ا 2 


لابتمبع ني" النتين . ولو قات : أبنت تفسى طلقت واحدة رجعية” 6 
ولو قال . نا : أمنرلك بيتدك ء فتقالت : أت على" حترام” » أو أت م بائين”» 


ص سر © مي ١‏ مراسيل او 


أو أنا ليك حرام" » أو أنا مك بائن” » فهو جواب وطلقتت » 


جتبى عن القليك وضعا » قال تعالى ‏ والأمر يومئذ لله والاختيار عرف تمليكا شرعا"' 
لاوضعا » والإجماع انعقد فالطلقة الواحدة لاغير » فلهذا صحت نية الثلاث ف الأمر باليد 
دون التخيير ( ولو قالت فى جواب الأمر باليد : اخترت نفسى بواحدة فهى ثلاث ) 
لأنها صفة الاختيارة » لأن الاختيارة تصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير 
فصار كا إذا قالت : اخترت نفسى مرة واحدة » وبذلك يقع الثلاث ( ولو قال لها : 
أمرك ببدك فاختارت نفسها ) قبل لايقع » والأصح أنه ( يقع ) ولو قال لها : إن دخلت. 
الدار فأمرك بيدك إن طلقت نفسها كا وقعت قدمها فيبا طلقت » وإن طلقت بعد ما ششت 
خطوتين لم تطلق ( ولو قال لها : طلى نفسك فلها أن تطلق ف المجلس ) لآن المرأة لاتكون 
وكيلة فى حق نفسها فكان تمليكا ( وتقع واحدة رجعية » وليس له أن يرجع عنه ) لآنه 
ليك فيه معى التعليق » لأنه علق الطلاق بتطليقها » وكذا قوله أنت طالق إن شئت 
أو أحببت أو هويت أو أردت أو رضيت » لأن كله تعليق بفعل القلب فهو كالخيار 
( وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعن ) لأن معناه افعلى الطلاق وهو اسم 
جنس فيتناول الأدى مع الجميع كسائر أسماء الأجناس فتصح نية الثلاث وينصرف إلى 
أن جند نمه عل نامر ( ولاق ية لين ) لآيه ند حلاف أرر وقد يناد 
( إلا أن تكون أمة فيصح ) لأنه اهنس فى حقها ( ولوكانت حرّة وقد طلقها واحدة لاتصح 
نية الثنتين ) لأنه ليس بجنس فى حقها ( ولو قالت : أبنت نفسبى طلقت واحدة رجعية ) 
لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق » إلا أنها زادت فيها وصف الإبانة فيلغو » كا إذا قالت 
طلقت نفسى بائنة . وعن ألى حنيفة : لايقع شىء لأنها أنت بغير ما فوّض إليها » ويتقيد 
بالمجلس كا فى اخيرة لأنه تمليك أيضا ( ولو قال لها : أمرك بيدك » فقالت : أنت على" 
حرام » أو أنت مى بائن ٠‏ أو أنا عليك حرام » أو أنا منك بائن » فهو جواب وطلقت ) 
لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق "كا إذا قالت طلقت نفسى » ولو قالت أنت منى طالق لم بقعم 
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وَلَوْ قالَت : أنا من كطالق ء أو أنا طالق وم ؛ وَلَرْ قال لها : طلى تفسك 
تمتى شئئت »ء أو تّى ماشئثت » أو إذا شت » أو إذا ماشثت لابتقيدا 
بالجلس ء وَل رده لايد" » وككذا لم قال" لَعيرِم : طلّق امئرأق» ولو 
قال" له* : إن' شئئت اقتتصّر عتلى ال مجلس (ز) ؛ وَل قال لها : طلى تفستكٍ 
كلما شت فللها أن تتفترق” الدّلاث ولس" تا أن' تمتها ؛ وَل قال> طلّى 
تفسك ثلانا فطل فطلقت واحدة فهى واحدة ؛ وَل قال” : واحداة فطلقت 
ثلانا ل قم شىء (سم) ؛ 

شبىء ( ولو قالت : أنا منك طالق » أو أنا طالق وقع ) لأن المرأة توصف بالطلاق دون 
الرجال ( ولو قال لها : طلى نفسك مبّى شئت » أومتى ماشئث » أو إذا شئت » أو إذا 
ما شئت لايتقيد بالمجلس ) لأنها لعموم الأوقات كأنه قال : فى أئ وقت شئت » وهذا 
فمتى ومتى ما ظاهر ؛ وأما إذا وإذاما فقد سبق الكلام فيه والعذر عنه ( ولو ردته لايرتد) 
لأنه ملكها الطلاق فى أ وقت شاءت فلم يكن تمليكا قبل المشيثة فلا يرتد” بالرد ( وكذا 
لو قال لغيره : طلق امرأق ) لايتقيد بالمجلس لأنه توكيل ( ولو قال له : إن شئْت اقتصر 
على امجلس ) وقال زفر : هو والأوّل سواء لأنه توكيل كا إذا سكت عن المشيئة . ولنا أنه 
تمليك حيث علقه بالمشيئة » والمالك يتصرف بالمشيئة » والقليك يقتصر على المجلس لما 
عرف ؛ ولو قال لها : أنت طالق إن أحببت» فقالت شئت وقع ؛ ولوقال : إن شئت فقالت 
أحببت لايقع ؛ والفرفى أن المشيئة إرادة وإيحاب وفيها معى احبة وزيادة فقد وجد الشرط فى 
الأولى وزيادة وامحبة ليس فيها إيجاب فلم يوجد فالمسئلة الثانية المشيئة بتلك الصفة فلم يوجد 
الشرط ( ولو قال لها : طلى نفسك كلما شئت فلها أن تفرق الثلاث ) لآن كلما تقتضى تكرار 
الفعل ويقتصر على المملوك من الطلاق ف النكاح القائم حتى لوطلقها ثلاثاعادت إليه بعد زوج 
آخر لاتملك التطليق (وليس لها أن تجمعها) لأنها توجب عموم الانفراد لاعموم الاجماع 
وقال زفر : لايقتصر على المملوك فى النكاح حى كان لها أن تطلق نفسها بعد زوج آخر 
عملا محقيقة كلمة كلما . ولنا أنه تمليك فلا يصح إلا فها هو فى ملكه » ولا بماك أكثر 
من الثلاث » وعلى هذا الإيلاء إذا وقع به ثلاث طلقات ثم عادت إليه لايعود الإيلاء 
عندنا » وعظه يعود ( ولو قال : طلى نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهى واحدة ) لأنما 
أوقعت بعض ما ملكت ( ولو قال : واحدة فطلقت ثلاث لم يقع شىء ) عند ألى حنيفة » 
وقالا : تقع واحدة لأنها ملكت الواحدة » وقد أتت بالزيادة عليها فتلغو كما إذا قال لها 
أنت طالق أربعا . فانه يقع الثلاث ويلغو الزائد . وله أن الواحدة غير الثلاث لفظا ومعى 
فقد أتت بغير ما ملكها فكان كلاما مبتدأ فلا يقع ؛ بخلاف الزوج لأنه يملك الثلاث 
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وَل قال" ها : طلّى نتفسك واحدة أمئلك* الرجعة” » فقالت : طلقات 
سيق واحدة بائتة” فهى رجعية” ؛ وَل قال” : واحدة بائتة” » فقالَت : 
طلقت رجعية” فهىّ بائتة" ؛ وَل قال" نا : أنْت طالق” كيلف شككت وقعتا 
واحدة” رجعية” ٠‏ وإن" ك1" تشأ فان' شاءت بائتة أو ثلاثا وقد" أاد الروج 
ذلك رقم » وإن' اختلقتت مشيئها وإرادنه” فواحدة (مم) رجعية” 
وَلَوْ قال : أننت ظالق” ما شئت أوكم' شكت فللهنا أن" تطلق” تتفئسها ما شاءات ؛ 
ولو قال تنا طلدّى نتفسك من' ثلاث ماشئت فلس لما أن' تطكلق” ثلاث 
وتتطلق” ما دونها (سم) ج 

فيتصرف فيها يحكم الملك » والزائد عليها لغو فبطل ( ولو قال لا : طلق نفسك وااحدة 
أملك الرجعة » فقالت : طلقت نفسى واحدة بائنة فهى رجعية ) لأمها أنت بالأصل فصح 
ووقع ما أمرها به ثم أنت بزيادة وصف فيلغو إذ لاحاجة إليه ( ولو قال: واحدة بائنة » 
فقالت : طلقت رجعية فهى بائنة ) لما قلنا ( ولوقال لها : أنت طالق كيف شئت وقعت 
واحدة رجعية وإن لم تشأ » فان شاءت دائنة أو ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقع ) للاتفاق 
نبين إرادته ومشيثئها ( وإن اختلفت مشيثها وإرادته فواحدة رجعية ) لأنها لما خالفته لعا 
تصرفها فبى أصل الإيقاع . وقال أبو يوسف ومحمد : لايقع شبىء مالم توقع المرأة فنشاء 
ثلاثا أو واحدة رجعية أو بائنة والعتق على هذا الحلاف . هما أنه فوّض إليها التطليق على 
أى صفة شاءت فوجب أن يتعلق بمشيثها أصل الطلاق حي تملك ذلك قبل الدخول وبعده » 
ولو وقع بمجرد إيقاعه لايملك قبل الدخول . ولأنى حنيفة أن" كيف للاستيصاف فتقتضى 
ثبوت أصل الطلاق » ويكون التفويض إليها فى الصفة عملا يحقيقة كلمة كيف ( ولو قال : 
أنت طالق ما شئت أو كم شئت فلها أن تطلق نفسها ما شاءت ) لأمهما يستعملان للعدد فقد 
فورض إليها أى ثبىء شاءت من العدد ( ولو قال لها : طلى نفسك من ثلاث ما شئت فليس 
لها أن تطلق ثلاثا وتطلق مادونما ) وقالا: لها أن تطلق ثلاثا إن شاءت » لأن ما للعموم 
ومن تستعمل للتمييز فيحمل على تمييز االحنس كقوله : كل من طعاتى ما شئْت. ولأنى حنيفة 
أن من حقيقة للتبعيض » وماللتعمم فيعمل بهما » فجعلنا المفوض إليها بعض الثلاث ١‏ 
لكن بعضا له عموم وهو ثنتان » وإنما ترك التبعيض ف النظير لدلالة الخال » وهو إظهار 
السماحة والكرم ؛ ولو قال : إن شئت فأنت طالق إذا شئت » فهما مشيئتان : إحداهما على 
المجلس » والثانية مطلقة معلقة بالوقت » فان قامت بطلتا أما المؤقتة فلتوقتها بانجلس » 
وأما المطلقة فلتعلقها بها » وإن شاءت يصير كأنه قال لها فى ذلك الوقت: أنت طالق إذا 
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شئت ء ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال لا ونوى الطلاق وقع » ذكره ف المحيط وقال 
هو الصحيح ؛ وكذا لو قالت : لست لى بزوج » فقال الزوج : صدقت ونوى الطلاق ؛ 
وكذا قوله : لسث لى بامرأة » أو ما أنت لى بامرأة » أو لست لك بزوج » أو ما أنا لك 
بزوج ونوى الطلاق يقع ؛ وقالا د لايقع 'لأنه [خبار كذب فلا يقع وإن نوى . وله أنه 
يحتمل الطلاق بالإضمار تقديره : لست لى بامرأة لأنى طلقتك » وإذا احتمل ذلك ونواه 
صعت نيته فيقع الطلاق ؛ ولو قال له آخر : هل امرأتك إلا طالق ؟ فقال الزوج : لا طلقت 
ولو قال نعم لاتطلق » لأن قوله نعم معناه نعم امرأى غير طالق ؛ وقوله لا معناه ليس امرأق 
إلا طالق ؛ ولوقال لامرأته : قولى أنا طالق لم تطلق حتى تقول لأنه أمر بالإنشاء ؛ ولو قال 
لغيره : قل لامرأقى إنها طالق طلقت قال أو لم يقل » لأنه أمره بالإخبار وأنه يستدعى سبق 
الخبربه ؛ ولو قال له آخخر : إن لم تقض حى اليوم فامرأتك طالق » قال نعم وأراد جوابه 
انعقدت ينه » لآن ابحواب يستدعى إعادة السؤال » فكأنه قال : نعم امرأق طالق إن لم 
أقض حقك ؛ ولو قال لها : اعتدى اعتدى اعتدى وقال نويت واحدة صدق ديانة ويقع 
ثلاثا فى القضاء ؛ ولو قال : عنيت بالثانية العدة صدق قضاء ؛ ولو قال : نويت بالأوك 
طلاقا ولم أنو بالثانية والثالثة شيئا فهى ثلاث لآنهما فى حال مذاكرة الطلاق فتتعين له'. 

ومن الكنايات الكتابة » فاذا كتب طلاق امرأته فى كتاب أو لوح أو على حائط أو أرض 
لايقع إلابنية . وأصله أن الكتابة حروف منظومة تدل" على معان مفهومة كالكلام » وكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت مقام قوله فى الدعاء إلى الإسلام حبى وجب على كل 
ممن بلغته » فتقول : إذا كتب ما لايستبين أو كتب فى المواء فليس بثبىء » لأن ما لايستيين 
فى الكتابة كا لمجمجة )١(‏ والكلام الغير المفهوم » وإذا كتب ما يستبين فلا يخلو إما إن كاف 
على وجه المخاطبة أولا » فإِنلم يكن على وجه المخاطبة مثل أن يكتب امرأته طالق فانه يتوقف 
على النية » لأن الكتابة تقو م مقام الكلام كالكتابة مع الصربح » وإن كتب على وجه 
ور ع ال : يا فلانة أنت طالق ؛ أىإذا وصل إليك كتانى فأنت 
طالق » فانه يقع به الطلاق من غير نية » ولا يصدق لأنه مانوى أنه ظاهر فيه » ثم إن كان 
بغير تعليق وقع للحال كأنه قال لها أنتطبلق » وإن كان معلقا بأنذكتب إذا جاءك كتالى فأنت 
طالق لايقع حبى يصل إليها » اانه علق الوتوع يرط 3لا يكم لاه قا إذا علقه دخو 
الدار. فان وصل الكتاب إلى أبيها فرّقه ولم يدفعه إليها إن كان هو المتصراف ق أمورها 
وقع الطلاق لأنه كالوصول إليها » وإن لم يكن هو المتصرّف ف أمورها لايقع وإن أخبرها 


)3( اجاج : الريق » ومجمج الحط : خلطه وأفسده بالقلى وغيره اه مغرب . 
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وأللفاظ التتراط ونزنة ورا وفنا وك وق ما وكل” وتيا ناذا عدن" 
الطلاق” بشراط وم عتقيبة” و'نملّت اليتمين وَاتستهست إلاة فى كثلنّما ؛ ولا يتصح 
الدعمليق” إلاة أن" يكلون” احالف مالكا كقتؤله لامئرأته : إن" دعئت الداار 
فأنت طالق” ؛ أو قثول” لعتبئد هم : إن كتلتّمنت وَيْدً! فأثت حر ؛ أ ينُضيفه” إلى 
مك كتتؤله لأجنتبية : إن' تروّجنئك فأنئت طاليق” » أذ كثل” امثرأة, 


5-5 ع صا امم 


مم 5 5 لي 5 و 0-8 مم وى مم 2 0-0 9 ٠‏ 
انروجا فهبىَ طاليق” أو كثل عبد أششتريه فهو حر . وَروَال المللك لايبلطل” 
اليَمينَ » فإن' جد الشتّرط فى ملئك نحت ووقم الطلاق » وإن' وجد فى غير 
مانك نمت ول" يقنم شىء” ؛ وَإذا اخنتلها فى وجنود الشّرط فالقول _للروجر 
سل 53 


والبينة المرأة 3 


مالم يدفعه إليها لأنه كالأجنى قال )١(‏ ( وألفاظ الشرط : إن وإذا وإذاما ومبى ومبى ما 
وكل” وكلما ) لآنها مستعملة فيه وضعا . أما إن فشرط محض ليس فيه معتى الوقت وماوراءها 
فيها معنى الوقت على ما بيناه ؛ وكلمة كل ليست بشرط لأأمها يليها الاسم » والشرط ما يليه 
الفعل لأنه يتعلق به الحزاء وهو فعل ٠‏ إلا أنه لتعلق الفعل بالامم الذى يليها أمنى بالشرط مثل 
قوله : كل عبد اشئريته فهو حر . قال ( ذإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت الهين 
وانتهت ) لأن الفعل إذا وجد ثم الشرط فلا تبى الهين ( إلا فى كلما ) فامها لعموم الأفعال » 
قال تعالى - كلما نضجت جلودهم ‏ الآية » وإذا كانت للعموم يلزم التكرار ضرورة ححى 
تقع الثلاث المملوكات ف النكاح القاتم » فلو تزوجها بعد زوج آخر ووجد الشرط لم يقع 
شىء خلافا لزفر لمقتضى العموم . ولنا أنه إنما علق ما يملكه من الطلقات » وقد انتهى 
ذلك وهو الخحزاء فتتبى المين ضرورة . قال ( ولا يصح التعليق إلا أن يكون الخالف مالكا 
كقوله لامرأته : إن دخلت الدار قأنت طالق » أو يقول لعبده : إن كلمت زيدا فأنت 
حر » أو يضيفه إلى ملك كقوله لأجنبية : إن تزوّجتك فأنت طالق » أو كل امرأة أتزوجها 
فهى طالق » أوكل عبد أشتريه فهو حر ) لأنه لابد” أن يكون اللخزاء ظاهرا ليكون حرفا 
ليتحقق معى المين وهو القوة على المنع أو الحمل » ولا ظهور له إلا بأحد هذين . قال 
( وزوال الملك لايبطل الهين ) لأنه لم يوجد الشرط ( فإن وجد الشرط فى ملك انحلت ) الهين 
( ووقع الطلاق ) لأن الشرط وجد وامحل قابل للجزاء فينزل وينتبى الهين لمامرَ ( وإن 
وجد فى غير ملك انحلت ) لوجود الشرط ( ولم يقع شبىء ) لعدم قبول امحل" ؛ وفى كلما 
لاتنحل الهين بوجود الشرط حتى يقع الثلاث على ما بيناه ( وإذا اختلفا فى وجود الشرط 
فالقول للزوج ) لأنه منكر ومتمسلك بالأصل وهو العدم ( والبينة للمرأة ) لأنها مدعية مثبتة . 


. مسائل التعليق بالشرط‎ )١( 


اس 


و وس ير 0 00 5 ٠.‏ 


وما لايعللم إلذ من' جهتها فالقؤل” فقولا فى حّى” تاها » كقؤله : إن 
حضفت فأنئت طالق” وفلانة” » فَقَالَت حضت طلفَت هى خاصة” » وكدا 
لتتعليق” _بمتحبستها ؛ وَل قال : إن* كلت حيتي أن" يمعذابك الله" بنار جهنم" 
فأنت طالق” وعد ى حير" » فقالت' تحب طللقت ول عق العبئد” ؛ ول قال”: 
إن" ولند'ت غتلاما فأننت طالق” وَاحدة”» ون" ولّدات جارية” فقاثتين فَوَلد مما 
ولا در يا أوذلا طلقت واحدة” 3 وق الصَرم نحن ؟ ولو قال لما: 


إن' جامعتلك فأنئت طالق” ثلاثا فأوبفه ولبث ساعة” فلا شىء عليه » وَإن"' 


اس عدار ارة 2 سه ست في اس ساس © الى الو 00 2 ب اا ”ا سس هم س. هار يي الس سه سار 
نزعه م أو لحه فعليه مهر » ولو كان الطلاق رجعيا نحصل المراجعة 


بال يلاج الثالى . 


قال ( وما لايعلم إلا من جهنها فالقول قولها فى حق” نفسها » كقوله : إن حضت فأنت 
طالق وفلانة » فقالت حضت طلقت هى خاصة ) والقياس أن لاتطلق لأنه شرط كغيره من 
.الشروط . وجه الاستحسان أنها أمينة فى ذلك ولا بعرف إلا من جهنها » وقد اعتبر الشرع 
قولها ى ذلك فى العدة والوطء » فكذا هذا إلا أنه فى حق” ضرتها شبادة وهى منهمة فلا 
يقبل قولها وحدها . قال ( وكذا التعليق بمحبها ) وهو أن يقول : إن كنت تحبيى فأنت 
طالق وفلانة » فقالت أحبك طلقت وحدها ( ولو قال : إن كنت تحبين أن يعذ بك الله 
بنار جهام فأنت طالق وعبدى حر » فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد ) لما ذكرنا » 
ولا يتيقن كذبها لأمها قد توثر العذاب على صحبته لبغضها إياه ؛ ولو قال لها : إن كنت 
نحبنى بقلبك فأنت طالق » فقالت أحبك وهى كاذبة طلقت . وقال محمد : لاتطلق لآن 
الحبة إذا علقت بالقلب يراد بها حقيقة الحب ولم يوجد . ولمما أن امحبة فعل القلب فيلغو 
ذكر القلب فصار كا إذا أطلق » ولو أطلق تعلق بالإخبار عن النحبة كذا هذا . قال ( ولو 
قال : إن ولدت غلاما » فأنت طالق واحدة » وإن ولدت جارية فثنتين فولدسهما 
ولا يدرى أيهما ألا طلقت واحدة » وف التنزه ثنتين ) لآن الواحدة متيقنة وق الثانية 
شك فلا يقع فى القضاء ».والأحوط أن يأخذ بوقوع الثنتين وانقضت العدة بيقين » لأن 
الطلاق وقع بالولد الأول وانقضت العدة بالثانى . قال ( ولو قال ها : إن جامعتك فأنت 
طالق ثلاثا فأوبحه ولبث ساعة فلا شىء عليه » وإن نزعه ثم أوبحه فعليه مهر » ولوكان 
الطلاق رجعيا تحصل المراجعة بالإيلاج الثانى ) وعن أى يوسف : أنه يجب المهر باللبث 
فى الثلاث ويصير مراجعا به فى الواحدة لوجود الجماع بالدوام عليه » إلا أنه لامجب 
الحد” للاتحاد . ولهما أن اللدماع إدخال الفرج ولا دوام للإدخال . أما إذا أخرج ثم أدخل 


5 

ولو قال لها : أنْت طالق” إن" شاء الله" » أ ما شاء الله" أو مال يشا الله » 
أو إلاة أن" يسشاء الله لايقم شىء' إن' وَصّل ؛ وَلَوْ قال : أنت طالق ثلاثا إلا 
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واعدةة متنا تنثين » ولو قال : إلا ثنتين طلقت واحدة ؛ ولا ينصح 
اسُتثناء” الكثل” من الكثل”؛ فلو قال : أننت طالق” ثلاثا إلا" ثلاثا قم الثلاث 


وبتطتل” الاسنكناءتء ونا قال : أننت طالق” ثلاثا »“وثلاثا إلا أزبعا وم ثلاث » 
ففد وجد الإدخال بعد الطلاق » ولم يحب الحد” لشبية الاتحاد من حيث الجلس والمقصود » 
وإذالم يجب الحد لى يجب العقر» لأن الوطء لامخلو عن أحدهها . 
فصل 

( ولو قال لها : أنت طالق إن شاء الله » أو ماشاء الله » أو مالم يشأ الله » أو إلا أن 
يشاء الله لايقع شىء إن وصل ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف بطلاق 
أو عتاق وقال إن شاء. الله متصلا به لاحنث عليه » ولأنه تعليق يشرط لايعلم وجوده فلا يع 
بالشك” » إذ المعلق بالشرط عدم قبله » وكذا إذا علقه بمشيئة من لاتعلم مشيثته من الحلق 
كالملائكة والشيطان والحن” ؛ ويصح الاستثناء موصولا لامفصولا لما روينا » ولأنه إذا 
سكت ثبتحكم الأوّل » فيكون الاسثناء أو التعليق بعده رجوعا عنه فلا يقبل » ولوسكت 
قدر ما تنفس أو عطس أو تحشأ أو كان بلسانه ثقل فطال تر دده ثم قال إن شاء الله صح 
الاستثناء » وإن تنفس باختياره بطل ؛ ولوحرك لسانه بالاستثناء صح عند الكرختى 
وإن لم يكن مسموعا . وقال الهندوانى : لايصح مالم يكن مسموعا ؛ ولو قال أنت طالق 
فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لايقع كما لو قال أنت طالق فجرى لسانه 
أو غير طالق ؛ ولو قال : أنت طالق ثلاثا » وثلاثا إن “شاء الله » أو ثلاثا وواحدة إن شاء 
الله بطل الاستثناء » وقالا : هو صحيح » وكذا لو قال لعبده : أنت حر وحرّ إن شاء الله » 
لآن الكلام واحد وإنما يتم" بآخره وأنه متصل . ولألى حنيفة أنه استثناء منقطم لأن قوله 
وثلاثا أو واحدة أوحر لغو لافائدة فيه فكان قاطعا ؛ ولو قال : أنت طالق واحدة وثلاثا 
إن شاء الله صح بالإجماع » وكذلك أنت طالق وطالق وطالق إن 'شاء الله لأنه لم يتخلل 
ببما كلام لغو ( ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين » ولو قال : إلا 
ثنتين طلقت واحدة ) وأصله أن الاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا لأنه بيان أنه أراد بما 7 
ما وراء المستنى ( ولا يصح استثناء الكل" من الكل" » فلو قال : أنت طالق ثلاث إلا ثلاثا 
وقع الثلاث وبطل الاستئناء » ولو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا وقم ثلاث ) 


"ةا 
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وَلَوْ قال : أت طالق ثلاثا إلا واحداة وواحدة وواحدة بطل الاستكناء” ؛ 
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ولو قال : أت طالق عفر إلا تسعة” وقفعت واد ولو قال إل 
تنمانية” فدنتاذ 


ومن" أبان” امثرأته' فى مرضه “ثم” مات ورئتئه” إن' كانتت فى العدّة » وإذر 
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انقضت عد بها لم ترث. 
عند أنى حنيفة » وعلى قياس قولهما تقع واحدة )١(‏ بناء على ما تقدم ( ولو قال : أنتء 
طالق ثلاث إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ) لأنه استتنى الكل" ( ولو قال : 
أنت طالق عشرة إلا تسعة وقعت واحدة » ولو قال : إلا تمانية فثنتان ) و أصله أنه إذا 
أوقع أكثر من الثلاث ثم استثى والكلام كله صعيح فالاستثناء عامل فى جملة الكلام وله 
يكون مستئنيا من جملة الثلاث الى يصمح وقوعها فيقع الاستثناء من جملة الكلام ويقع ما ببّى 
إن كان ثلاثا أو أقل” » لآن الاستثناء يتبع اللفظ ولايتبع الحكم . وابخملة المتلفظ بها جملة 
واحدة فيدخل الاستثناء عليها فيسقط ما تضمئه الاستثناء » وتقع بقية الحملة إن كان ما 
يصح وقوعه ؛ ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة لأنه يجعل, 
كل استثناء بما يليه » فاذا استثنيت الواحدة من الثلاثة بقيت ثنتان » وإذا استثنيتهما من 
الثلاث بقيت واحدة » كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين » فان قال : أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة تقع واحدة٠لأنه‏ استثبى الواحدة من الثنتين فتبى واحدة 
فيستثنيها من الثلاث يبى ثنتان يستثنيهما من الثلاث تبى واحدة » وكذا لو قال : عشرة 
إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة تقع ثنتان لأنه استقى السبعة من العانية تبى واحدة » ثم استثى 
الواحدة من التسعة تبى ثمانية » ثم استثى العانية من العشرة تبى ثنتان » وعلى هذا بجميع, 
هذا النوع ؛ وتقريبه أن تعمد العدد الأول بيمينك والثانى بيسارك والثالث بيمينك والرابع 
بيسارك » ثم أسقط ما اجتمع فى يسارك مما اجتمع بيمينك ما بى فهو الموقع . 


فصل 
( ومن أبان امرأته فىمر ضه ثم مات ورثته إن كانت فالعدة » وإن انقضت عدهالم ترث ). 
)١(‏ قوله تقع واحدة » الظاهر أن صوابه يقع ثنتان لاواحدة » قال فى رد الختار 


وف الفتح عن المنتى : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهى ثلاث عنده لأنه يصير قوله. 
وثلانا فاصلا لغوا » وعندهما يقع ثنتان كأنه قال ستا إلا أربعا اه مصححه . 
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ون" أباتنها بأمرهاء أواجاءت الفترقة "من 'جهتما فمرضه ل 'ترث كالمخيرة 
واللخيرة بسب ابلتب والعنة والبلوغ 1 والعتق » ولو فَعَلَت ما ذ كنا 
من" الحيارات وهى مر 6 انها إذا مات وهى فى العدقر » ومرض” اموت 
هو المرض” الى أضناه” وأعلجزه” عن القيام بحو نجه َ فأمنًا من” 0 
ويذاعب موا ئجه وليحم فلا » وَل علق" طلاق: امثرأتم بفعله وفعله' 
فى المرض ورثت ء وإن' علقه” بفعل أجحتبى أو مجبيء الوقلت ف المرضصر 


مثل قله : إذا جاء رأس الشهر 

وأصله أن الزوجية فى مرض الموت سبب بفضى إلى الإرث غالباء فابطاله يكون ضررا 
بصاحبه » فوجب رده دفعا لهذا الضرر فى حق” الإرث ما دامت ف العدّة كنا فى الطلاق 
الرجعى وتعذار إبقاء الزوجية بعد انقضاء العدة لأنه لم يبق له أثر ولا حكم . قال ( وإن 
أبامها بأمرها . أو جاءت الفرقة من جهنها فى مرضه لم ترث كالخيرة » والخيرة بسبب لحب 
والعنة والبلوخ والعتق ) لأنا إنما اعثبرنا قيام الزوجية مع المبطل نظرا لها » فاذا رضيت 
بالبطل لم تبق مستحقة للنظر فعمل المبطل وهو الطلاق عمله ( ولو فعلت ما ذكرنا من 
الخيارات وهى مريضة ورتما إذا ماتت وهى فالعدة ) لأنها ممنوعة من إبطال حقه فبقينا 
النكاح فى حق" الإرث دفعا للضرر عنه إلا فى ابلحب والعنة فانه لايرثما لأنه طلاق وهو 
مضاف إلى الزوج ( ومرض الموت هو المرض الذى أضناه وأعجزه عن القيام بحوائجه » 
فأما من يجسىء ويذهب يحوائجه وبحم فلا ) وقيل إن أمكنه القيام بحوانجه فى البيت وعجز 
عنها خارج اليت فهو مريض . وعن أنى حنيفة إذا كان مضى لايقوم إلا بشدّة وتتعذار 
عليه الصلاة جالسا فهو مريض ٠‏ والمحصور والواقف فى صف القتال والمحبوس للرجم 
والقصاص وراكب السفينة والنازل فى مسبعة يخاف الملاك كالصحيح لأن الغالب فيه 
السلامة » ومن-قدم للقصاص والرجم أو بارز رجلا أو انكسرت السفيئة وبق على لوح 
أو وقع فى فم سبع كالمريض » وكذلك المرأة إذا ضر بها الطلق . أما المقعد والمفلوج ومن 
فى معناه كالصحيح ؛ وإذا كان أحد الزوجين ممن “لايردث الآخر كالعبد والمكاتب مع 
الحرة » والحرة الكتابية مع المسلم » فطلقها ثلاثا فى مرضه ثم صار فى حال يتوارثان 
لو لم يقع الطلاق لاترئه » لأنه لم يتعلق حقها بماله حالة الطلاق فلم يكن فارًا فلا ينهم 
( ولو علق طلاق امرآته بفعله وفعله فى المرض ورئت ) سواء كان التعليق فى الصحة أوالمرض *" 
لأنه قصد إضرارها حيث باشر شرط الحنث فى المرض » وسواء كان له بد من الفعل أو لم 
يكن » أما إذا كان فظاهر » وأما إذا لم يكن فلأن له بدا من التعليق فكان مضافا إليه 
( وإن علقه بفعل أجنى أو بمجىء الوقت ف المرض مثل قوله : إذا جاء رأس الشبر 


دامخإ سه 


فأنت طالق » أو إن" دخل فلان” الدار أو صَلَّى لمر فأننت طالق” » فان"كان” 
التعمليق” والششّرْط ف المترض, وَرثت ٠‏ وإن* كان" اللتلِيق” فى الصّحّة والفشر'مة 
ف امرض ل" تترث (ز) » وآإن' علقه” بفعللها وتلنا مثه” بد لل' تَرث على كثل” 
حال » وإن" ل" يكثن”' تلا مه بد كالصّلاق وكلام الأقارب وأكل الطعام 
واستيفاء الدديئن وَرِثت (م) . ش 


فأنت طالق » أوإن دخل فلان الدار أو صل الظهر فأنت طالق » فان كان التعليق والشرط 
فى المرض ورثت ) لأنه قصد إضرارها بمباشرة: التعليق فى المرض حال تعلق حقها يماله 
( وإن كان التعليق فى الصحة والشرط فى المرض لم ترث ) خلافا لزفر » لأن المعلق بالشرط 
ينزل عند الشرط فصار كالمنجز ف المرض . ولنا أنه إما يصير تطليقا عند الشرط حكما 
لاقصدا ولا ظم إلا عند القصد ( وإن علقه بفعلها ولها منه بد لم ترث على كل" حال ) 
لأنها راضية ( وإن لم يكن لها مه بن" كالصلاة وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء 
الدين ورثت ) وقال محمد : إذا كان التعليق فى الصحة لاترث لأنه لاصنع له فى إيطال 
الشرط فلم يقصد إبطال حقها . وما أنها مضطرة إلى المباشرة فى هذه الأشياء' لما يتعلق 
بتركها من العقاب فى الآخرة والضرر فى الدنيا والزوج هو الذى أبلأها إلى المباشرة فينتقل 
فعلها إليه وتصير كالا لة كا قلنا فى الإكراه » وإنما يكون مرض-الموت إذا مات منه » 
أما لو برأ ثم مات انقطع حكم المرض الأول . 
فصل فى طلاق الجهولة 
أصله أن إضافة الطلاق إلى مجهولة ليس إلا تعليق الطلاق فى المعينة بالبيان لأنه لابقع 
على مجهولة وإنما يقع على المعينة » وإنما ينزلى بالبيان مقصورا عليه فكان للبيان حكم الإنشاء 
فىحق المعينة » والإنشاء لابملك إلا بملك امحل" » فلو قال لامرأتيه إحدا كا طالق طلقت 
واحدة منهما بغير عينها إذا لم يكن له نية فى معينة منهما لقوله عليه الصلاة والسلام « كل” 
طلاق جائز » الحديث » ولأن الحهالة مع الخطأ أجريا محرى واحد » ألا ترى مهما بمنعان 
البيع » ثم الطلاق يقع مع الحظر فكذا مع اللحهالة » ولأن البيع مع ضعفه يصحّ مع هذا 
الضرب من الجهالة حبى جاز بيع قفيز من صبرة فلأن يصح الطلاق معه أولى ؛ ولانساء 
أن مخاصمنه ويستعدين عليه إلى القاضى حبى يبين إذا كان الطلاق ثلاثا أو بائنا » لأن لكل 
واحدة منهن” حقا فى استيفاء منافع التكاح وأحكامه » أو التوصل إل النَروّج بروج آآخر » 
وكات على الزوج البيان والقول قوله لأنه المجمل كن أقر بشىء غير معين ٠‏ ويجبره 
القاضى أن يوقع الطلاق على معيئة لتحصل الفائدة » وعليها العدة من حين بين لما تقدام ) 
٠‏ -الاختيار- ثالث 
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فان لم يبين حبى ماتت إحداهما طلقت الباقية » لأنه لم يبق من يستحق” الطلاق غيرها ؛ 
وإن قال أردت اليتة لم يرتها وطلقت الباقية » فيصدق ف الميتة على نفسه فى إسقاط إرثه » 
ولا يصدق عل الباقية ف صرف الطلاق عنها » فان ماتتا واحدة بعد الأخرى فقال أردت 
الأولى لم يرث منهما لأنه سقط من الثانية بطريق الحكم ومن الأولى باعترافه » ولو ماتتا معا 
ورث من كل" واحدة منهما نصف ميراث » فان قال أردت إحداهما سقط حقه من ميراثها 
ويرث من الأخرى نفسف ميراتها لأنه لايصدق فى زيادة الاستحقاق ؛ ولو جامع إحداهما 
تعينت الأخرى الطلاق » لأن الماع ذليل على تعيين الأخرى للطلاق لاستحالة أن يطأ 
المطلقة » وكذلك لو قبلها أو حلف بطلاقها أو ظاهر منها » لآن هذه الأحكام من خواص 
الزوجية فصارت كالجماع ؛ ولو طلق إخداها بعينها وعى به البيان صدق » وإن لم ينو به 
ابيا تعينت الأخرى للطلاق الأول . وعن محمد : لوكان الطلاق واحدة رجعية لم يكن 
وطء إحداهما بيانا للأخرى ؛ ولومات الزوج قبل البيان فالميراث بينهما الربع أو الفن » 
لأن إحداهما زوجة قطعا وليست إحداهما أولى من الأخرى ؛ ولو طلق إحدى نسائه الأربع ' 
ثلاثا ثم اشتببت وأنكرت كل" واحدة أن تكون هى المطلقة لايقرب واحدة مهن" لأنه 
حرمت عليه إحداهن” » ويجوز أن تكون كل واحدة . وقد قال أصحابنا : كل ما يباح 
عند الضرورة لايجوز التحرى فيه والفروج من هذا الباب » ولهذا قالوا : إذا اخختلطت الميتة 
بالمذبوحة إنه يتحرى لأن الميتة تباح عند الضرورة . وإن استعدين عليه إلى الحا كم فى النفقة 
والجماع أعدى عليه وحبسه حبى يبين الى طلق منهن » ويلزمه نفقنهن” لآأن” لكل" واحدة 
مسبن حت المطالبة بأحكام التكاح » فكان على الحاكم إلزامه إيفاء الحق” » ويقضى عليه . 
بنفقتهن” لأنها تجب للمعتدة وللزوجة . وينبغى أن'يطلق كل" واحدة طلقة واحدة » فاذا 
تزوجن بغيره جاز له التزوج بهن » فان الم يتزوجن فالأفضل أن لايتزوّج بواحدة » 
ولو تزوج بالثلاث صح نكاحهن” وتعينت الرابعة الطلاق ؛ وليس له أن يتزوّج بالكل” 
قبل أن يتزوجن بزوج آخر » فان تزواجت واحدة منبن” بزوج ودخل بها ثم تروّج الكل" 
ذكر ف اللخامع أنه يجوز نكاح الكل » لآن الظاهرمن حال المأزوّجة إنما هى المطلقة ثلاثا 
حيث أقدمت على التكاح للتحليل ؛ ولو اداعت كل" واحدة أنها المطلقة ثلانا يحلف الزوج 
فان نكل وقع على كل" واحدة الثلاث » لأنه بالتكول صار باذلا أو مقرًا لها بالثلاث ع 
وإن حلف لمن فالحكم كما قلنا قبل الهين . وعن محمد : إذا حلف لإحدى المرأتين طلقت 
الآخرى ٠‏ وإن لم يحلف للأولى طلقت » وإن تشاحا على البين حلف لما بالله ما طلق 
واحدة مهما » فان حلف فالأمر على ما كان » وإن نكل طلقا على ما بينا » فان ول * 
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بك ان 


الطتّلاق” الى لاا بحرت م الوطاعء ء و لاروجر مرَاجعستها فى العدّة بعر رضاما 
ماس قبر بي 


وكرت ارحية بقوله رَاجعتك ؛ ورجعتلكٍ ورّدد تك وأمسكلتك » 


02 


ورك قار كات ب بعرم لماك ريون ” الحانيسين 3 


إحداتها فالى لم يطأها مطلقة حملا لأمره على الصلاح أنه لم يطأها حراما . 
باب الرجعة 

وهى مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة : إذا أعاده وردآه » يقال : رجعت الأمر إلى 

أوائله : إذا رددته إلى ابتدائه . قال : 
عبى الأيام أن يرجغن قوما كالذى كانوا 

وفى الشرع رد الزوجة إلى زوجها وإعادتما إلى الحالة الى كانت عليها . قال ( الطلاق 
الرجعى لاحرم الوطء ) وهو أن يطلق الحرّة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض 
والدليل عليه قوله تعالى - وبعولنهن أحق” بردهن” - والبعل هنا الزوج » ولا زوج إلا بقيام 
الزوجية » وقيام الزوجية يوجب حل" الوطء بالنص" والإجماع » ولآن الله تعالى أثبت 
للزوج حق الرد” من غير رضاها » والإنسان إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التى كانت 
عليها قبل الطلاق فلايكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل' الوطء . قال ( وللزوج 
مراجعتها فالعدة بغير رضاها ) لما تلونا ولا خلاف فيه » ولآن قوله تعالى ‏ فى ذلك - 
أى ف العد"ة لها مذكورة قبله » ولقوله تعالى ب فأمسكوهن” بمعروف - والمراد الرجعة 
لأنه ذكره بعد الطلاق » ثم قال - أو فارقوهن” بمعروف - ولقوله عليه الصلاة والسلام 
لعمر « مر ابنك فليراجعها » . قال ( وتثبت الرجعة بقوله : راجعتك ورجعتك 
ورددتك ٠‏ وأمسكتك ) لأنه صريح فيه . قال ( وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من 
الحانبين ) لقوله تعالى ‏ فأمسكوهن” بمعروف . والإمساك بالفعل أقوى منه بالقول » ولأن» 
الرجعة استدامة التكاح واستبقاه وهذه الأفعال ندل" على ذلك » وليست الرجعة بابتداء 
نكاح على ما زعمه بعضهم ؛ لأنا أجمعنا على أنه يملكها من غير رضاها ولا يشترط فبها 
الإيجحاب والقبول . ولا يحب فيها مهر ولا عوض . لأن العوض إنما يجب عوضا عن ملك 
البضع 3 والبضع فى ملكه . ولوكان نكاحا مبتدا لوجب . والحلوة ليست برجعة ء لأنه 
لم يوجد مايدل على الرجعة لاقولا ولا فعلا . ولا يصح تعليق الرجعة بالشرط لأنه استدراك 
فلا يصح بالتعليق كاسقاط الخيار » ولو قال لها : أنت عندى كا كنت أو أنت امرأق 


-1١48- 
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ويستحب أن يتسبد على الرجعة » فان قال لما بعدالعدة كنت راجعتك 


5-5 


لس هبعرم مه 


والعدة فص د قتنه” حت الرلجئعة”» وإن كذ تنه لم' تتصح ولا بمين عيبا (سم) 
وَإن' قال كنا : رَاجَعْتدك ء فقالت مجينة له : انقتضّت عدى فلا رجع ةرسم) 
وَإذا قال زوج الأمّة : راجعسها فى العداة وصداقه” امول (مم) ٠»‏ وكذ بتنه” 
الأمة" أو بالحكس_ فلا رتجعة” » 

ونوى الرجعة صح وإلا فلا » ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدّة » وإن 
م يعلمها جاز ؛ وليس له أن يسافر بها حبى يشهد على رجعتها لأنه لايجوز للمعتداة الدروج 
من منزها » فاذا راجعها لم تبق معتدة فيجوز لها الحروج » وإليه الإشارة بقوله تعالى 
- لاتخرجوهن من بيوتهن" - . قال ( ويستحب أن يشهد على الرجعة ) لأن النصوص الدالة 
على الرجعة خالية عن قيد الشهادة » ولما تقدام أنها استدامة للنكاح » والشهادة ليست 
بشرط حالة الاستدامة » وإنما استحبيناه تحرزا عن التجاحد » وهو محمل قوله تعالى عقيب 
ذكر الرجعة والطلاق ‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ وهكذا هو محمول فى الطلاق أيضا 
توفيقا بينه وبين النصوص الدالة على جواز الرجعة ووقوع الطلاق اللحالية عن قيد الإشهاد 
( فان قال لا بعد العدة : كنت راجعتك ف العداة فصدقته حت الرجعة » وإن كذبته 
لم نصح ) لأنه منهم فى ذلك وقد كذبته فلا يثبت إلا ببينة » فاذا صدقته ارتفعت الهمة 
( ولا يمين عليها ) عند ألى حنيفة » وهى مسألة الاستحلاف ف الأشياء الستة » وقد سبقت 
ف الدعوى بتوفيق الله تعالى ( وإن قال لما : راجعتك » فقالت محيبة له : انقضضت عدق 
فلا رجعة ) وقالا : تصح الرجعة لأن الرجعة لاتتوقف على قبولها » فلما قال راجعتك 
صمت الرجعة لأن الظاهر بقاء العداة » ولهذا لو قال طلقتك + فقالت قد انقضت عدتى وقع 
الطلاق فصار كا إذا سكتت ساعة ثم قالت . ولأنى حنيفة أنها لما أخبرت بانقضاء عدتها 
فالظاهر تقدم انقطاع الدم على ذلك لأنها أخبرت بلفظ الماضى » والظاهر أنها صادقة » 
وأكرب أوقات الماضى وقت قوله » ومسئلة الطلاق على اللحلاف » وليّن سلمت فنقول : 
الطلاق بقع بناء على إقراره » ولو أقرٌ بعد انقضاء العدة حك به » يلاف ما إذا سكتث 
ساعة لأنها تبت الرجعة بسكوتها فلا يقبل قوها بعد ذلك . قال ( وإذا قال زوج الآمة : 
راجعها فى العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة أوبالعكس فلا رجعة ) وقالا: إذا صدقه المولى 
سسحت الرجعة لأنه أقر له بما هو خخالص حقه فصار كا إذا أقر عليها بالتكاح . ولأنى حنيفة 
أن القول قوها فى العدّة والرجعة تببى عليها ؛ وأما إذا كذبه المولى وصدقته فمن أى حنيفة 
روايتان » والفرق على إحدى الروابتين أن العدأة منقضية فى الخال وصار ملك المتعة للمولى 


48 


ا 0 


وإذا اتقتطم الدام ف الحبنضة الثالتة لعتشرة ينام اتقتطعت الرجنعة” وإن 


كا 


لم تغتسل ء وإن ع لل من عتشرة ليم اس حر د * 


0-6 1 الل 


و بمضى علليها وفت صّلاة ر أو تيمم وتتصلى (مز) » وق الكبتابية تتقتطع 
لتحت" بمجراد اتتقطاع الدام فان الما اعون 09 ما 
فإن” كان” أققل” من" عضو اتقطلعت الرتجئعة” » ولا حل للأزواج ون" كان" 


ع شعن 3 ؛ ومن ط- امر أنه” وه ىّ حامل” وقال” : ل أجامعها 056 


سل اسل © دسم 0 سى 


الرحف” ٠‏ وإن قال" ذلك بعد المتلوةر الصحيحة فلا رجعة” له” ؛ 


فلا تملك إبطاله . قال ( وإذا انقطع الدم فى الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن 
لم تغتسل ) لأنها حرجت من الميضة الثالثة فقد انقضت العدة ( وإن انقطع لأقل” من عشرة 
أيام لم تنقطع حبى تختسل » أو يمضى عليها وقت صلاة » أو تتيمم وتصلى ) لاحّال عود 
الدم فلا بد" من دخولها فى حكم الطاهرات وذلك بالغسل أو بمفى" وقت صلاة لآنما تصير 
خاطا ياه وهربين أجكام الطاهرات » وكذا إذا تيممت وصلت » والقياس أن تنقطع 
جرد التيمم » وهو قول محمد وزفر ؛ لآن التيمم كالغسل عند عدم الماء . وجه الاستحسان 
أن التيمم إنما اعتبر طهارة ضرورة كيلا تتضاعف عليه الواجبات » أما إنه مطهر فى نفسه 
فلا بل هو ملوث » وهذه الضرورة تتحقق إذا أرادت الصلاة لاقبل ذلك ولاكذلك الغسل 
ولو تيممت وقرأت القرآن أو مست المصحف أو دخلت المسجد . قال الكرخى : انقطعت 
الرجعة لأمها من أحكام الطاهرات . وقال أبو بكر الرازى : لا لأنها ليست من أحكام الصلاة 
ولو اغنسلت بسؤر الحمار انقطععت » ولا تحل للأزواج أحذا بالاحتياط ( وف الكتابية 
تنقطع الرجعة بعجرد انقطاع الدم ) لآنه لاغسل عليها فصارت كالمسلمة إذا اغتسلث ( فان 
اغتسلت ونسيت شيا من بدنها » فان كان أقل” من عضو انقطعت الرجعة ولا نحل" 
للأزواج ) لأنه قليل يتسارع إليه الخفاف فلم نتيقن قم غيلده انا بالمطاع الرجعة 
وعدم حل التزوج أخخذا بالاحتياط ( وإن كان عضوا لم تنقطع ) لأنه كثير لايتسارع إليه 
الحفاف فافير قا » والمضمضة والاستنشاق كالعضو عند أى يوسف لأن الحدث باق 
ف عضو . وعند محمد لا لوقوع الاختلاف فى فرضينهما فيتقطع حق الرجعة » ولا محل 
للأزواج احتياطا . قال ( ومن طبن امرأته وهى حامل وقال لم أجامعها فله الرجعة ) وكذا 
إذا ولدت منه لأن الحبل والولادة فى وقت يمكن حبله منه يجعل منه » قال عليه الصلاة 
والسلام « الولد الفراش » وإذا كان منه كان واطثا » والطلاق بعد الوطء يعقب الرجعة 
( وإن قال ذلك بعد االحلوة الصحيحة فلا رجعة له ) لأن الرجعة إنما تثبت عقيب الطلاق 
فى ملك متأكد بالوطء » وقد أقر بعدم الوطء فيثبت فيا له والرجعة حقه » بخلافالمهر 


دا وحهةأس 


وَإِذا قال لما : إذا وّلدات فأنئت طالق” فوّلدات 5 ولدات الع دن نط. 1 


حا م به شه« امم ات بي الى وس اش مه 


و ممه اس عل عا اه سي الو م 2 6 اتقو 
أخرى فهى رجعة ؛ والمطلقة الرجعية تتشوفا وثتيرين ويسة حب 


0 


3 و 71 ا 
مطلقته الميانة 


8 عه هاعر سام سيره - الى سرى سل ساي ار عه ساماي ما اسم 
لزوجها أن لايد خل عليها حى يؤذ ماء وله أن يزوج 
0 3 2 امس وام سا عل الى ل اووسس ال سدق ته ره ص 
بدون الثلاث فى العدة وبعدها » والمبانة بالثلاث لا نمل له حبى تتكصح 
ب 2001 1 | 0 مس هار في له ةه شاع مو عبن بايد 0 2 
زوحا غيرة نكاحا صحيحا » ويد ل بها ثم تبين منه ولا محل للاول 


.ملك اليتمين ولا بوطاء المؤلى وَالشسَرْط هلو الإبلاج دأون الإترال » 

لأن وجوبه بناء على تسلم المبدل لاعلى قبضه . قال ( وإذا قال لها : إذا ولدت فأنت طالق 
فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى فهى رجعة ) لأن الطلاق وقع بالولد الأول » والولد 
الآخر يكون من علوق آتخر فى العدءة حملا الما على الصلاح فيصير مراجعا بالوطء لأآنها 
لم تقر بانقضاء عدتما . قال ( والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين )١(‏ ) لقيام النكاح بينها وبين 
الزوج على ما بينا » والرجعة مستحبة والزينة حاملة عليها فتجوز ( ويستحب لزوجها أن 
لايدخل عليها حتى يؤذنما ) إذا لم يكن قصده الرجعة لاحمال أن يقع نظره عليها وهى 
متجردة فتحصل الرجعة ثم يطلقها فتطول عليها العدة . قال ( وله أن يتزوج مطلقته المبانة 
بدون الثلاث ف العداة وبعدها ) لآن حل المحلية باق إذ زوالة بالثالثة ولم توجد » وإنما 
لايجوز لغيره فق العدة تحرزا عن اشتباه الأنساب وهو معدوم فى حقه ( والبانة بالثلاث 
لانخل له حبى تنكح زوجا غيره نكاحا صميحا ويدخل بها ثم تبين منه ) لقوله تعالى 
- فان طلقها ‏ يعى الثالثة ‏ فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ‏ والتكاح المطلق 
فى الشرع ينصرف إلى الصحبح حبى لو دخل بها فى نكاح فاسد لاتحل” للأوّل » وقوله 
- حى تنكح - يقتضى الدخول لما ذكرنا أن النكاح الشرعى هو الوطء ولقوله زوجا 
رحج الزوج لايكون إلا بالوطء » ويدل عليه الحديث المشهور وهو ما روى ق الصحيح 
( أن عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيلك القرظى كانت نحت ابن عمها رفاعة بن وهب فطلقها 
ثلاثا فجاءت إلى البى عليه الصلاة والسلام فقالت : يارسول الله إنى كنت نحت رفاعة 
فطلقى فبت طلاقى » فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب » فتبسم 
صلى الله عليه وسلم وقال : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ قالت : نعم » فقال : حى 
يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته » وسواء دخل بها فى حيض أو نفاس أو إحرام التصول 
الدخول ( ولا محل للأوّل ملك الهين ولا بوطء المولى ) لأن الشرط نككاح زوج غيره 
ونم يوجد ( والشرط هو الإيلاج دون الإنزال ) الحصول نكاح زوج غيره » والحديث ورد 


(1) القشف خاص" بالوجه » والتزين عام" بامبدن فهو من عطف العام على الخاص” 


آإهةطا 


عر لسع اس “بي 0 ل 6م لت ص سات اس سام ام 0 
وأن' يككون المحلل يمجامع مثله » فان' تزوجها بشرط التحليل كره (س) 
5 2 ره 00 سن 08خ ل اه لس © 9 2 1 0 م 9 
وَحَلت للأول (مم) » والزوج الثانى بد م ما دون الثّلاث (مز) ء وَلَوْ طلّقتها 
تلدنا قات : قد 20 8 عدتى 2 00-0 9 وانقتيية عد و 2 41 2 


0-1 
على سا مل عه 6س ماس م م 


ولب عتلى ظنه صداققها جار له أن" يَتروجها 
باب الإيلاء 


على غالب الخال » فان الغالت ف الجماع الإنزال أو نقول الكتاب عرى عن ذكر الإنزال 
فلا يزاد عليه . قال ( و أن يكون الملل يجامع مثله ) سواء كان مراهقا أو بالغا لوجود الشرط 
وهو الإيلاج » ولايجو زصغير لايقدر على الإيلاج لعدم الوطاء لمراد من النكاح : قال 
( فان تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأوّل ) وقال أبو يوسف : النكاح فاسد لأنه 
كلا قت ولا تحل” للأوّل لفساده . وقال محمد : هو جائز لشروط الخواز ولا نحل" للأوؤل 
لأنه عجل ما أخره الشرع فيعاقب بالمنع كمّتل المورث . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة 
والسلام « لعن الله امحلل وامحلل له » ومراده النكاح بشرط التحليل فيكره للحديث ونحل 
للثانى لأنه عليه الصلاة والسلام سماه محللا وهو المثبت للحل” » أو نقول وجد الدخول 
فى نكاح صحيح » لأن النكاح لايفسد بالشرط فتحل' للأول » ولوتزوجها بقصد التحليل 
وم يشرطه حلت للأوّل بالإجماع » والطلقتان فى الأمة كالثلاث فى الحرة لما مر . قا 
( والزوج الثانى هدم مادون الثلاث ) وصورته إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين وانقضف 
عدتها وتزوجت بزوج آآخر ودخخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تروجها الأول عادد 
إليه بغلاث طلقات » وهدم الزوج الثالى الطلقة والطلقتين كما هدم الثلاث : وقال محمد 
وزفر : تعود إلى الأوّل بما بتى من الثلاث ف النكاح الأول » لأن الزوج الثانى إنما يثبت 
الحل” إذا انتبى ء و الحل لم ينته لأنما تحل” له بالعقد قبله فلا يكون مثبتا له . ولنا أنه وطء 
من زوج ثان فرفع الحكم المتعلق بالطلاق "كا فى الثلاث . قال ( ولو طلقها ثلاثا فقالت : 
قد انقصت عدق وتحللت وانقضت عددّى والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له 
أن يتزوّجها ) لأنه إن كان أمرا دينيا فقول الواحد فيه مقبول كرواية الأخبار والإخبار عن 
القبلة وطهارة الماء » وإن كان معاملة فقول الواحد مقبول فى المعاملات على ما عرف » 
وتمامه يعرف فى باب العدة إن شاء الله تعالى + 


باب الإيلاء 


.وهو اللغة : مطلق الهين » قال : 
قليل الألايا حافظ لهينه 2 وإن بدرت منه الآلية بر 


6817 أ سا 
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إذا قال" : والله لاأقربك » أؤ لاأقرك أربعة أثهر فهو مول » وكذالك 
لَوْ حلّف بحج أو صم أو صداقة أو عتئق أو طلاق » فان قربها فى الأربعة 
الأتثهئر حتدث وعتليا الكتقتارة” وبتطل” الإيلاء” » وإن" كم" يقرا ومتفنت أربعة 
أشهر بات بت بتطليقة ؛ 


وفالشرع : الهين على ترك وطء المنكوحة مداة مخصوصة »؛ وقيل الحلف على ترك 
الوطء المكسب للطلاق عند مضى أربعة أشهر » فالاسم الشرعى فيه مععى اللغة . وألفاظه 
صريح وكناية » فالصريح لايحتاج إلى نية مثل قوله : لاأقربك » لاأجامعك » لاأطوك » 
لاأغنسل منك من جنابة » لاأفتضك إن كانت بكرا . والكناية : لاأمسك » لاآتيك » 
لاأدخل بك » لاأغشاك » لاججمع نام ورأسك شىء »2 لاأبيت معك على فراش » 
لاأضاجعك » لاأقرب فراشك ونحوه » ولا بد فيه من النية . وقال محمد : إذا قال : والله 
امس" جلدى جلدك لايكون موليا لأنه يقدر على جماعها بغير مماسة بأن يلف على ذكره 
حريرة ولأنه يحنث بغير ابتماع ؛ والمولى من يقف حئثه على ابلدماع خاصة . والأصل أن 
المولى من لايمكله قربان امرأته إلا بشىء يلزمه لأأن حرمة الوطء إنما تنّهبى بالحنث والحنث 
موجب للكفارة أو بثشىء يازمه » ولا يكون الإيلاء إلا بالحلف على ترك الجماع فى الفرج 
لأن حقها فى الجماع فى الفرج فيتحقق الظلم . قال ( إذا قال : والله لاأقربك » أو لاأقربك 
أربعة أشهر فهو مول ) والأصل فيه قوله تعالى ‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر - الآبة » فتكون مدة الإيلاء أربعة أشبر من غير زيادة ولا نقصان » إذ لوكانت 
المداة أقل من ذلك أو أكثر لم يكن ف التنصيص على الأربعة فائدة . قال ( وكذلك لو حلف 
بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق ) مثل أن يقول : إن قربتك فلله على" الحج » 
أو يقول : فلله على" صوم كذا » أو يجعل الخزاء صدقة » أو عتق عبد » أو طلاقها أو طلاق 
غيرها » لأن الهين موجودة فى ذلك كله » لأن الهين بغير الله تعالى شرط وجزاء » لآن 
المقصود مها الحمل أو المتع » وهذه الأشياء توجب ذلك لما تنضمنه من المشقة » ولأنه 
لابمكنه قر بانها إلا بشىء يلزمهء وإذا وجدت الهينفقد وجدت الإيلاء فدخخل نحت التنص” 
ولو قال : إن قربتك فعلى أن أصلى ركعتين أو أغزولم يكن موليا . وقال محمد : هو مول 
لأنه يصح إيحابها بالنذر كالصوم والصدقة . وهما أن الصلاة ليست فى حكم اليين حى 
لايحلف بها عادة فصار كصلاة الحنازة وسجدة التلاوة ( فان قربها فى الأربعة الأشبر 
حنث ) لوجود شرطه ( وعليه الكفارة ) لأن الحنث موجب للكفارة ( وبطل الإيلاء) 
لما بينا أن الهين تنحل" بالحنث ( وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة ) هدا 
مذهب عامة الصحابة وتفسير قوله تعالى ‏ فان عزموا الطلاق ‏ أى عزموا الطلاق بالإيلاء 


لالاةاه 
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فإن' كانتت اليمين أربعة أشهر فقند امحَلت » وإن' كانتت موَبّدة فان' عاد 
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من وقت اليزوج حنث وإلا وقعت أ خرى »ء فان عاد فيزوجها فكذ لك » 


فان' تزوجها بعد زوج آختّر فلا إيلاء » فان' وطئ كقرٌ للحثث ؛ وأقل 
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الاتل ٠‏ الى 0 ين 9 00-0 .م 
مددة الإيلاء فى الحرة أربعة أشبر » ومداة إيلاء الأمة شبْرآن ؛ وإن' آلى 


الا موس اق ف لد نو امح أت 
من المطلقة الرجعية فهومول » ومن البائنة لا » 
- 8 9 5 9 


السابق وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه » وعنه وعن ابن عباس رفى الله عنهم : 
عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشبر من غير فىء . وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه ‏ فان 
فاعوا فيين” ‏ أى فى الأربعة الأشهر » ولأنه تعالى قال للذين يؤلون ‏ ثم قال فان فاءوا » 
وإن عزموا الطلاق ‏ وهذه الفاء للتقسم » فأحد القسمين يكون ف المدة وهو الىء » 
والآخر بعدها وهو الطلاق كقوله تعالى ‏ وإذا طلقتم النساء ‏ ثم قال فأمسكوهن” بمعروف 
ون حوس" إن زكر الله واف القاء كان للتقسم » وكان الإمساك :وهو الرجعة 
فى.المد"ة والتسريح وهو البينونة بعدها فكذلك هنا . قال ( فان كانت الهين أربعة أشبر 
فقد انحلت ) لانقضاء المد"ة ( وإن كانت مؤبدة » فان عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه 
الذى بينا ) لبقاء الهين » لأن الهين لاتنتهى إلا بالحنث أو بممى المداة المؤقتة » وإنما لم يقع 
طلاق آخر قبل التزوج » لأن الحرمة مضافة إلى البينونة لاإلى الإيلاء فلم يوجد المنع بالهين 
فاذا تزوجها ارتفعت الحرمة الثابة بالبينونة وبقيت حرمة الإيلاء » فوجد منع الحق فترتب 
عليه حككه ( فان وطمها فى الأربعة الأشبر من وقت النَزوّج حنث وإلا وقعت أخرى ) 
لما بينا ( فان عاد فتزوجها فكذلك ) لما مر ( فان تزوّجها بعد زوج آخر فلا إيلاء ) معناه : 
أنه لايقع الطلاق بمضى المدة لانتباء ما كان بملكه من الطلاق فى النكاح الأول وفيه لاف 
زفر وقد تقدم » إلا أن الهين باقية لعدم الحنث ( فان وطئ كفر للحنث ) قال ( وأقل مداة 
الإيلاء فى الحرّة أربعة أشبر ) فلو آلى أقل” من أريع أشبر لايكون موليا » لقول ابن عباس 
رضى الله عنهما : لاإيلاء فها دون أربعة أشبر » ولما مرّ ( ومدة إبلاء الآمة شبران ) لما 
عرف أن الرق” منصف » وأنها مدة ضربت للبينونة فتتنصف كالعدة » والآية تناوات 
الحرائر دون الإماء » لآن اسم النساء والزوجات عند الإطلاق ينصرف إلى الحرائر دون الإماء 
لأن معنى الأزواج ف الإماء ناقص » لأن للمولى أن يستخدمها ولا يبوتها بيت الزوج ؛ 
والاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل » فان أعتقت فى مدة الإيلاء تصير أر بعة أشهر 
كاق العدة . قال ( وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول » ومن البائنة لا ) لقيام الروجية 


-36840- 
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إن 4ك 0 رين بعد شرن فهو مول ؛ وَل قال : لاأقربك 


وحل 7 الوطء فى الأولى على ما بينا دون الثانية » فكانت الأولى من نسا هم دون الثانية > 
ولو حلئ لابقرب زوجته وأمته » أو زوجته وأجنبية لايصير ارت الأجنبية 
أو أمته » فاذا قربها صار موليا » لأنه لابمكنه قربانها بعد ذلك إلا بالكفارة ؛ ولو قال 
لمماء: لاأقرب إحداكا لايكون موليا كا إذا قال لزوجته وأمته : إحدا كا طالق » فان 
قرب إحداهما لزمته الكفارة للحنث ؛ ولو قال لحما : لاأقرب واحدة منكما كان موليا 
من امرأته » لآن التكرة فى الثى تعم” » ولو قرب واحدة مهما حنث ؛ ولو قال : أنت على” 
مثل امرأة فلان » وقد كان فلان الى من امرأته » فان نوى الإيلاءكان موليا وإلا فلا ؛ 
ولو قال : أنت على" كالميتة ونوى الهين يكون موليا لأنه بمنزلة الكناية ؛ ولو آلى من 
امرأته ثم قال لأخرى : أشركتك فى إيلاء هذه لايصير موليا » يخلاف الطلاق والظهار » 
لأنه لو اشتركا فى الإيلاء يتغير حكم الإيلاء وهو لزوم الكفارة بقربان الأول وحدها » 
وإذا صح الاشئراك لاتجب الكفارة مالم يقربهما » ولا يمكن تغيير الهين بعد انعقادهاء ولا 
كذلك الطلاق والظهار . وعن الكرخى : لو قال لامرأته : أنت على حرام » ثم قال 
لأخرى : أشركتك معها كان موليا مهما » لأن إثبات الشركة هنا لابغير موجب الهين 
وهو إثبات الحرمة » فانه لو قال : أنتها على" حرام ا 
حدة » ويلزمه بوطءذكل” واحدة كفارة » مخلاف قوله : والله لاأقربكما لأنه إيلاء لما 
يلزمه من هتك حرمة الاسم وذلك لايتحقق إلا بقربانهما؛ وإذا آلى العبد من امرأته فلكته 
لايبق الإيلاء » فلو باعته أو أعتقته ثم تزوجها عاد الإيلاء كما إذا حلف بعتق عبده إن 
وطنها فباعه ثم استرداه عاد الإيلاء ؛ ولو قال : إن قربتك فكل" تملوك أملكه فى المستقبل 
حر فهو مول . وقال أبو يوسف : لايكون موليا لآنه يمكنه قربانها من غير شىء يلزمه بأن 
يقربها ولا يتملك مملوكا أصلا . وهما أنه لايقدر على الامتناع عن جميع أسباب القليكات 
كالإرث » إذ ف الامتناع عن الخميع مشقة ومضرة » وعلى هذا لو قال : فكل امرأة 
أتروجها فهى طالق » وعلى هذا إذا علق وطأها بعتق عبد بعينه » لألى يوسف أنه يقدر 
على وطها بغير شىء يلزمه بأن يبيعه ثم يطأها . ولهما أنه لابوصل إلى ذلك إلا بالحنث غالبا 
أو بالبيع وأنه مشقة أيضا ( وإن قال : لاأقربك شهرين بعد شبرين فهو مول ) لأن الجمع 
حرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ؛ ولو سكت ساعة ثم قال : وشهرين بعد الشبرين 
الأولين لايكون مولياء لآن ابتداء الهين الثانية حين حلف فقد تخلل بين الأربعة الأشبر وقت 
ليس موليا فيه فلم توجد مدة الإيلاء. قال ( ولو قال : لاأقربك سنئة إلا يوما فليس بمول ) 


اهمها 


وَإِذَا كان" أحد الزوج ين ممريضنًا لايقدر على الجماع ر 4 أو فر و6 
أو هى رتثقاء' أو صخيرة”» أو نكما متسيرة” أرابعة أثبثر » أو سوسا لابقندرر 
عليها » فَقَالة فى مداة الإيلاء : فت 1لا سقط الإيلادء” 0 لوكي ل 
من" وَقّْت الخلف إلى آخر امد » فاذا قدي على الجماع_ 0 ذلك فى المدة 
٠‏ ترمه الفتئء بابللبماع_ ؛ 1 
خلافا لزفر » وهو يصرف اليوم إلى آخر السنئة كالإجارة فصار كا إذا تلفظ به : ولنا أنه 
يمكنه قربائها من غير شىء يلزمه وذلك ف اليوم المستثى وهو يوم متكر له أن يجعله أى 
يوم شاء » فان قربها وقد بّى من السنة أربعة أشبر صار موليا لسقوط الاستثناء؟ يلاف 
الإجارة لأنه يصرف إلى آآخر السنة تصحيحا ها لأنها لاتصح مع التنكير . 
فصسل 
( وإذا كان أحد الزوجين مريضا لايقدر على الخماع » أو هو يجبوب » أو هى رتقاء ؛ 
أو صغيرة » أو بينهما مسيرة أربعة أشبر » أو تحبوسا لايتتدر عليها » فقال فى مدة الإيلاء : 
فئت إليها سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة ) روى ذلك عن 
ابن مسعود رضى الله عنه . 
اعلم أن الىء عبارة عن الرجوع » يقال : فاء الظل” : إذا رجع » ولما قصد المولى 
بالهين منع حقها من الوطء سمى الرجوع عنه فيئا » قال تعالى ‏ فان فاءوا .. أى رجعوا عن 
قصدهم » والىء نوعان بالجماع والقول عند عدمه ؛ فالىء بالجماع يطل الإيلاء فى حق 
الطلاق والحنث حميعا » والىء باللسان بدل عن الىء بالجماع فى إيطال الطلاق دون الحنث 
حبى لو قربها بعد ذلك لزمته الكفارة ؛ والبدل إنما يعتبر حالة العجز عن الأصل فيعتبر 
العجز عن الجماع مستداما من وقت الإيلاج إلى تمام المد“ة » حبى لوقدر على الجماع 
فى بعض المد"ة ففيوه الجماع لاغير » لأنه لما قدر عليه ولم يفعله فالتقصير جاء من قبله 
فلا يعتبر عاجزا » روى ذلك عن على" وابن عباس وابن مسعود وجماعة من التابعين رضى 
الله عنهم . وصفة الىء أن يقولل: فت إليك أو رجعت إليك . وروى الحسن عن ألى حنيفة 
أنه يقول : اشبدوا أن قد فنت إلى امرأق وأبطلت إيلاءها » وهذه الشبادة احتياطا احرازا 
عن التجاحد لاشرطا . وهذا لأنه أوحشما بالكلام بذكر المنع فير ضيبا بالرجوع عنه حقيقة 
بالوطء . فاذا لم يقدر عايه يرضيها بغاية ما بقدر عليه وهو اوعد باللسان فير تفع الظلم 
( فاذا قدر على الجماع بعد ذلك فى المدّة لزمه الىء بالجماع ) لآنه قدر على الأصل قبل 


حصول المقصود بالحلف ٠‏ ولو الى من امراته وبنهما أقل" من أربعة أشبر إلا أنه يمنعه 


"هاس 
خم 57 ماع ٠.‏ ع كه ساسم 5و © بعس اس 5595 سا الل فى صلا جا يهاش ساس 
وَإن' قال لامرأته : أنت على حرام » فان أراد الكتذب صداق ء وإن أراد 
0 7 2 كك 8 ا له أنه ج208 م .م َّ 0 د 
الطّلاق فواحدة بائنة” » وإِن توى الثلاث فتتلاث ؛ وإن' أراد الظهار فتظهار(م) 
اج # ساس م 0000 دم ب الس ل 
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اب خم 
وهو أن' تفتتدئى المرأة” نفسها مال ليتخلعها به > فاذ) فعا لَزمها 
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السلطان أو العدوّ أو كان أحدهها محرما واستمرٌ الإحرام أربعة أشهر لايصح فِيوه إلا بالجماع 
لأنه قادر عليه . وقال زفر : فى الإحرام فيوره القول » لأن المنع من جهة الشرع وهو 
الحزمة فكان عذرا . قلنا الحرمة حق" الشرع » والوطء حقها ؛ وحق” العبد مقدام على 
حق' الشرع بأمره . قال ( وإن قال لامرأته : أنت على" حرام فان أراد الكذب صدق ) 
لأنه حقيقة كلامه » وقيل لايصدق لأنه بمين ظاهرا ( وإن أراد الطلاق فواحدة بائئة ) 
لأنه من الكنايات ( وإن نوى الثلاث فثلاث) وقد مر ( وإن أراد الظهار فظهار ) لآن 
فى الظهار نوع حرمة وقد نواه بالمطلق فيصدق لأنه من باب ااز . وقال محمد : لايكون 
ظهارا لعدم التشبيه بِامْحرّمة ( وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فهو إيلاء ) لأن تحريم الحلال 
عين هذا هوالأصل وموضعه كتاب الأيمان » والمتأخرون من أصحابنا صرفوا لفظة التحريم 
إلى الطلاق حى قالوا يقع بغير نية » وألحقوه بالصريح لكثرة الاستعمال فيه والعوف . 


باب الخلع 

وهو ف اللغة : القلع والإزالة » قال تعالى - فاخلع نعليك ‏ ومنه نحلم القميص إذا أزاله 
عنه » وخلع الخلافة : إذا تركها وأزال عنه كلفها وأحكامها . وف الشرع : إزالة 
الروجية يما تعطيه من المال » وهو فى إزالة الزوجية بهم الحاء » وإزالة غيرها بفتحها » 
كنا اختص” إزالة قيد التكاح بالطلاق وف غيره بالإطلاق . قال ( وهو أن تفتدى المأة 
نفسها يمال ليخلعها به » فاذا فعلا ازمها المال ووقعت تطليقة بائنة ) والأصل فى جوازه 
قوله تعالى ‏ فان خفم أن لايقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افلدت به وإنما تقع تطليقة 
بائئة لقوله عليه الصلاة والسلام « الكلع تطليقة بائنة » ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر 
ولا يختاج إلى نية » إما لدلالة الخال » أو لأنها ما رضيت ببذل المال إلا للك نفسها وخر 
من نكاحه » وذلك بالبينونة وهو مذهب عمر وعمان وعلى” وابن مسعود رضى الله عنهم 
والخلع من جانبه تعليق الطلاق بقبوها فلا يصح رجوعه علها » ولا بيبطل بقيامه من المجلس 


بالاهأس 

ويكثره” أن" يأخذة مها شينتا إن' كان هر التّاشن » وَإن' كانتت هئ التاشرة” 
عر انث باعل اكت بن لاما روزن" اعد ست اكلا من انطاها حر * 
له* ؛ وكتذ لك ات" طللقنها على مال فلت وَقنم الطلاق” بائنا وَبَلرمها المال” 
بالْترّامها » وماصّلم مهئرًا صلم بدلا فى اكلم » فاذا بطل الببدل” فى الخلم 
كان بائنا وف الطّلاق يككون” رجعينًا ؛ 

ويصح مع غيبتها » فاذا بلغها كان لها خيار القبول فى مجلس علمها » ويجوز تعليقه بالشرط 
والإضافة إلى الوقت كقوله : إذا قدم فلان أو إذا جاء فلان فقد خالعتك على ألف يصح » 
والقبول [ليها إذا قدم فلان أو جاء غد » والخلع من جانبها تمليك بعوض كالبيع فيصح 
رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها من امجلس » ولا يتوقف حال غيبته » ولا يجوز التعليق 
مها بشرط ولا الإضافة إلى وقت ؛ ولو خالعها بألف على أنه بالحيار ثلاثة أيام فالجيار 
باطل » وإن قال على أنها بالخيار فكذلك عندهما لآن الخلع طلاق وين ولا خيار فيهما . 
وعند ألى حنيفة الحيار لحا صحيح » فان رداته فى الثلاث بطل الخلع » لآن الخلع طلاق من 
جانبه تمليك من جانبها فيجوز الحيار لها دونه . قال ( ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو 
الناشز ) قال تعالى - وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيم إحداهن” قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئا ‏ فحملناه على الكراهية عملا بالنص” الأول » وقيل هى هى توبيخ 
لانحريم ( وإن كانت هى الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) لما روى « أن جميلة 
بنت عبد الله بن ألى ابن سلول » وقيل حبيبة بنت سهل كانت نحت ثابت بن قيس بن 
شهاس » فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله لاأنا ولا هو » فأرسل 
رسول الله إلى ثابت » فقال : قد أعطيتها حديقة » فقال لها : أترد ين عليه حديقته وتملكين 
أمرك ؟ فقالت نعم وزيادة » قال : أما الزيادة فلا » قمال عليه الصلاة والسلام : يا ثابت 
خخل مها ما أعطينها ولا تزدد وخل” سبيلها » ففعل وأنخذ الحديقة » فنزل قوله تعالى - ولا 
يحل" لكر أن تأحذوا مما آتيتموهن” شيئا ‏ إلى قوله ‏ فلا جناح عليهما فما افتدت به - » 
( وإن أنخذ منها أكثر ما أعطاها حل" له ) بمطلق الآية . قال ( وكذلك إن طلقها على مال 
فقبلت وقع الطلاق بائنا ) لما قلنا ( ويلزمها المال بالتزامها ) ولأنه ما رضى بالطلاق إلا 
ليسلم له المال المسمى » وقد ورد الشرع به فيلزمها . قال زوما صلح .مهرا ضلح يدلا 
فى الخلع ) لأن البضع حال الدخول متقوّم دون حال الحروج » فاذا صلح بدلا للمتقوم 
فلأن يصلح لغير المتقوم أولى . قال ( فاذا بطل البدل فى الخلع كان بائنا » وفى الطلاق 
يكون رجعيا ) وذلك مثل أن يخالعها على خمر أو خخنزير أو ميتة ونحوه ؛ أما وقوع الطلاق 
فلأنه علقه بقبولها وقد وجد ؛ وأما البينونة فى الخلع فلأنه كناية » والرجعى فى الطلاق 


لادكأ سه 


سي به صر سي سار 


وإن قات : خالعى على مافى يدرى وليس” ق يدها ثقىء فلا شىاء عليها 4 
وَلَوْ قالت : على ما و ف يتدرى من مالر ؛ أو على ماف بيلى من متاعر ولا فى 


ص م © ع صر سس | ل سا سس قر 


ف برها ولا متاح فى يها تا عاد مهرها ؛ ولو ملم ابنته الصغيرةة” على 
مها لايلازسها شىء"2 وف الكبيرة يتوقئّف عللى قبسو لها » ولو ضّمن المال” 
لزمه فى المسألت نين ؛ 

لأنه صريح ولا يحب للزوج عليها ثىء » لأن البضع لاقيمة له عند الحروج وهى ما سمت 
له مالا فيغتر به » ولأنه لاسبيل إلى المسمى للإسلام ولا إلى غيره لعدم الالتزام » 
التكاح » لآن البضع متقوّم حالة الدخول » ومهر المثل كالمسمى شرعا » وبخلاف ما إذا 
خالعها على هذا الدن' من الخل” فاذا هو خر لأنها سمت له مالا فاغتر به » وبخلاف العتق 
والكتابة على خمر حيث تجب قيمة العبد لأنه ملك متقوّم وما رضى بخروجه بغير عوض » 
ولا كذلك البضع حالة الحروج على ما بينا ؛ ولو نخلعها على عبد فاذا هو حر رجع بالمهر . 
وعند أنى يوسف بقيمته لوكان عبدا ؛ ولو خلعها على ثوب ولم يسم" جنسه ٠‏ أو على دابة 
فله المهر » وق العبد الوسط كا ف المهر » وكذا على ثوب هروى فطلع مرويا يرجع ببروى 
وسط » ولو خلعها على دراه معينة فاذا هى ستوقة رجع بالحياد » ولايرد بدل الم 
إلا بعيب فاحش كا فى المهر ؛ ؛ ولو خلعها بغير مال وقال لم أنو الطلاق صدق لأنه كناية » 
ولا يصدق إذا كان على مال » لأن البدل لايجب إلا بالبينونة ( وإن قالت : خالعى على 
ما فى يدى وليس فق يدها ثىء فلا ثبىء ء عليها ) وكذا لو قالت : على مافى بيى ولا شىء 
ف بيها لأنهالم تسم المال لم تغرّه ( ولو قالت : على ما فى يدى من مال . أو على ما فى بيبى 
من متاع ولا شىء فى يدها ولا متاع فى بيتها ردت عليه مهرها ) والأصل فى ذلك أنه مبى 
أطمعته فى فى مال متقوم فلم يسلم له لفقده وعدمه رجع عليها بالمهر لأنها غرته حيث أطمعته 
ق مال ؛ والمغرور يرجع على الغار بالميدل » فاذا فات المشروط المطمع فيه زال ملكه 
مانا فيلزمها أداء المبدل وهو ملك البضع » وقد عجرت عن رده فيلزمه رد” قيمته وهو 
المهر ؛ ولو خالعها بما لها عليه من المهر ول يبق لها عليه شىء من المهر لزمها رد" المهر » 
وإن علم الزوج أن لامهر لها عليه ولا متاع لها فى البيت ت لابئزمها ثبىء؛ ولو قالت : على 
ما فى يدى من دراهم أو من ن الدراهم ولا شىء يدها لزمها ثلاثة دراه لأنها سمت الدرا 
وأقل" الجمع ثلاثة . قال ( ولو خلع ابنته الصغيرة على مالا لإ يلزمها شىء ) لأنه لانظر 
لها فيه » إذ البدل متفوم والمبدل لاقيمة له على ما بينا ( وى الكبيرة يتوقف على قبولا ) 
لأنه لاولاية له عليها فصار كالفضولى ( ولو ضمن المال لزمه ف المسألتين )لأن شرط بدل 
الخلع على الأجنبى جائز فعلى الأب أولى ؛ ولو اختلعت الصغيرة ة نفسها على صداقها وقم 


84س 
وَلَوْ قالَت : طلقلبى ثلاثا بألف فَطلقها وَاحدة” فعلليها ثلث الأثف » ولو 
عالت على ألف فطلقها واحدة” فلا شىء” عتيها (سم) وهى رجعية" ؛ ولو قال 
ها : طلقى 5" .اك ثلاثا بألف أو على ألف فطلفت واحذة لم بقع شىء؛ 


ان 


وَتَؤْقال ها : أنئت طالق”وعليئكٍ آلف فقبلت طللقت ولاشى'ء ليها (سم)» 


الطلاق لأنه علقه بقبولها » ولا يسقط الصداق لأنها ليست من أهل الالتزام لما فيه من الضر 
ولو خلعها أبوها على صداقها لايسقط » ثم إن قبلت الصغيرة الخلع وقع الطلاق » وإن 
قبل الأب فيه روايتان : فى رواية لابقع لأنه كالأجنى إذا لم يضف البدل إلى نفسه » 
ويحتمل أن الخلع مضرة بها فلا يقوم قبوله مقام قبولها . وى رواية يقع لأنه نفع محض 
با حلاص عن عهدته فصار كقبول الحبة » ولو ضمن الأب الصداق رجع الزوج عليه وإلا 
فلا » وكذلك الأجنى لأنه متى ضْمن البدل فالخلع يتم" بقبوله لابقبولها لآنه يحب البدل عليه 
بالتزامه من ملكه ولا يحب عليه إلا إذا وقع العقد معه . قال ( ولو قالت : طلقنى ثلاثا 
بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف » ولو قالت : على ألف فطلقها واحدة فلا ثىء 
علييا وهى رجعية ) وقالا : هما سواء لأن على كالباء فى المعاوضات » لأن قوله امل 
هذا بدرهم وعلى درهم سواء . ولأنى حنيفة أن حرف الباء المعاوضة وهىتصحب الأعواض 
فينقسم العوض على المعوّض » وإذا وجب المال' كانت بائئة » أما على فانها للشرط 
قال تعالى - يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا - أى بهذا الشرط » وكذا لو قال : أنت 
طالق على أن تدخلى الدار كان شرطا » والمشروط لاينقسم على أجزاء الشرط » لآن وجوب 
الألف صار معلقا بالتطليق ثلاثا فلا يلزم قبله » لأن المعلق عدم قبل وجود الشرط » وإذا 
لم يحب المال فقد طلقها بصريح الطلاق فكانت رجعية ( ولو قال لها : طلى نفسلك ثلاثا 
بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم بقع شىء ) لأنه ما رضى بالبينونة إلا ليسلم له جميع 
الألف يخلاف المسألة الأولى لأنها لما رضيت بالبينونة بالألف فلأن ترضى ببعضها كان 
أولى ( ولوقال لها : أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولاشىء عليها ) وكذلك إن 
م تقبل ١‏ وقالا : إن قبلت فعليها الألف » وإلا لانىء عليها » لأن هذا الكلام يستعمل 
للمعاوضة » يقال : اعمل هذا ولك درم كقوله بدرهم » وله أن قوله وعليك ألف 
لاارتباط له بما قبله » إذ الأصل ذلك ولا دلالة على الارتباط » لآن الطلاق يوجد بدون 
المال . عخلاف البيع والإجارة فائهما لاينفكان عن وجوب المال ؛ ولو قال لعبده : أنت 
حر وعليك ألف فعلى الخلاف ؛ ولو قالت له : اخلعنى على ألف فقال جيبا لها : أنت 
طالق كان كقوله خلعتك ؛ ولو قال : بعت منك طلاقك بمهرك » فقالت : طلقت 
نفسى بانت منه بمهرها بمزلة قوها اشكريت ؛ ولوقال : بعت منك تطليقة » فقالت 


لال"أسه 


والمبارأة” كالملع يسقطان كل (سم) حق لكل" واحد ان الزوج لين على 
الاحر ما بتعلق” بالنكاح. حى ل كان شل العو وقد قيضت المهر 


لاب رتجسع أعليها بشىء وبعتير خلع المريضة من 5200 ١‏ 
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اشتريت تقع واحدة رجعية مجانا لأنه صريح . قال ( والبارأة كالخلع يسقطان كل حق" 
لكل" واحد من الزوجين على الآخر ما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت 
المهر لايرجع عليها يشىء ) ولولم تقبض شيئا لاترجع عليه بثىء ؛ ولو خالعها على مال 
آخر لزمها وسقط الصداق . وقال محمد : لايسقط فيهما إلا ما سمياه وأبو يوسف معه 
فى الخلع ومع شيخه فى البارأة . محمد أنه تعذار العمل يحقيقة اللفظين على ما يألى فجعلا 
كناية عن الطلاق على مال فلا يحب إلا ما مياه . ولأنى يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة 
وقضيتها البراءة من الكخانبين مطلقا » إلا أنا اقتصرنا على ما وقعت البارأة لأجله وهو حقوق 
النكاح . أما الحلع فيقتضى الاتخلاع » وقد حصل الاتخلاع من النكاح فلا حاجة إلى 
حقو قه . ولأنى حنيفة أن الخلع .عبارة عن الانخلاع والانتزاع على مامر فى أوّل الباب » 
والمبارأة كما قال أبو يوسض تقتضى الانخلاع والبراءة من ابلخانبين » ونفس التكاح لايحتمل 
الانخلاع والبراءة » وحقوقه تقبل ذلك فتقع البراءة عنها ليحصل ما هو المقصود من الحلم 
وهو أنقطاع المشاجرة بين الزوجين » أو نقول يعمل باطلاقهما ف النكاح وأحكامه وحقوقه 
بدلالة العوض » ولو وقع الخلع بلفظ البيع والشراء فالأصح أنه يوجب البراءة عند ألى حنيفة 
ولو اختلعا ولم يذكرا المهر ولا بدلا آخر فالصحبح أنه يسقط ما ببى من المهر وما قبضته 
فهو لا » وإن ذكرا نفقة العدة سقطت وإلا فلا لأنها لم تجب بعد » ولا تقع البراءة عن 
نفقة الولد وهى مثوئة الرضاع إلا بالشرط لآنها لم تجب لحا » فان شرط البراءة منها فى الجلع 
ووقتا بأن قال إلى سئة أو سنتين سقطت » فان مات الولد قبل تمام المدة رجم عليها يما بى 
من أجر مثل الرضاع إلى تمام المدءة » والحيلة لعدم الرجوع أن يقول : خالعتك على كذا » . 
أو على نفقة الولد إلى سنتين » فان مات فى بعض المدأة فلا رجوع لى عليك . قال ( وبعتبر 
خلع المريضة من الثلث ) لأنه لاقيمة للبضع عند الحروج » وليس من الموائج الأصلية 
فكان كالوصية » وهذا إذا ماتت بعد العدة أو قبل الدخول ؛ فأما إذا ماتت وهى ف العدة 
فلازوج الأقل' من الميراث » ومن المهرإن كان يحرج من الثلث » وإنلم يخرج فله الأقل” 
من ميراتها ومن الثلث . 


فضل 


إذا اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العتق لأنه تبرّع » وسواء كان باذن المولى أو بغير 


1ه 


باب الظبار 
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وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعسير به عن" بد نها أو جزاء”! شائعا مثنها 


يعفر لايل التظر يلم مين' أعلضاء من" لاتبملة له نكاحها على التأبيد ؛ 


5-2 


00-2 0 لاه سير م عامل تلاس الصسرصس داس 
وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حى يكفر » 


إذنه لأنها محجورة عن التبرّعات ؛ ولو اتختلعت الآأمة وأم الولد بإذن المولى لزمهما إاحال 
وإذا خلع الآمة مولاها من زوجها الحر على رقبئها صح الخلع بغير شىء ؛ ولو كان الزوج 
مكاتبا أو عبدا أو مدبرا جاز الخلع وصارت أمة لاسيد ؛ والفرق أنها تصير مملوكة للموى 
فلا ينفسخ النكاح » وق الحر لو.صارت مملوكة له بطل التكاح فيبطل ادلم , 

أمتان نحت حر جلعهما المولى على وقبة إحداهما بعينها بطل الحلع فيها وضِممٌ فى الأأخرى 
ويقسم المْن على مهرهما » فا أصاب.مهر الى صح خلعها فهو للزوج من رقبة الأبخري » 
.ولو خلع ,كل واحدة منهما على رقبة الأحرى وقع الطلاقان بائنين بغير شى + » لأنه قارن 
وقوح الطلاق على كل" واحدة وقوع الملك فى رقبيا فتعذار يجاب العوض » ولو طلق 
كل" وانحدة على رقبة صاحبئها بقع رجعيا . ظ 

باب الظبار 

وهو فى اللغة مشّتق من لفظ الظهر » يقال : ظاهر يظاهر ظهارا ؛ وأصله قول الرجل 
'لامرأته : أنت على" كظهر أنى » ثم انتقل إلى غيره من الأعضاء ؛ وإلى غيرها من الحرمات 
.وهو أن يشبه امرأنه أو عضوا يعبر به عن بدنها ) كالرأس والوجه ( أو جزعا شائما منها ) 
كالثلث والريع ( بعضو لايحل” النظر إليه ) كالظهر والفخذ والبطن والفرج » لأن الكل 
فى معنى الظهر فى الخرمة ( من أعضاء من لاحل" له نكاحها على التأبيد ) كأمه وينته وجدته 
وعمته وخخالته وأخخته وغيرهن” من المحرمات على التأبيد » لأن الكل" كالأم فى تأبيد الحرمة 
( وحكمه : حرمة ابلهماع ودواعيه حتى يكفر ) تحرزا عن الوقزع فيه كما فى الإحرام » 
بحلاف الحيض فانه يكثر وقوعه فيحرج ولا كذلك الظهار » وكان فى الخاهلية طلاقا 
فجعله. الشرع موجبا حرمة متناهية بالكفارة . والأصل فيه جدبث خولة بنت ثعلبة » وقيل 
بنت خويلد كانت نحت أوس بن الصامت وكانا من الأنصار فأرادها فأبت عليه » فقال : 
أنت على" كظهر أى فكان أوّل ظهار فى الإسلام » ثم ندم وكان الظهار طلاقا فى الخاهلية » 
'فقال : ما أظنك إلا قد حرمت على" » فقالت : والله ما ذَالكِ بطلاق » فأتت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالت : إن أوسا تروجى وأنا شابة غنية ذات مال وأهل » حبى 

١‏ الاختيار ‏ ثالث 


ب(؟طا - 


ص مضه 0 اسه عاض الس اس سرامهة 5 م و ع مر و 
إن' جامم قبل" التككفير استغفر الل تعالى » والعؤد” الّذى جب به الكفارة 


أن” يعزم "على وطستها 3 وبكبق ى دا أن' انتم تقايها مئه وتأطالبنه بالكفارة 
ويجسبه” القاضيى عدليها ؛ وَل قال" : أنت على" مثل أمى 
إذا أكل مالى وأفنى شبالى وتفرق أهلى وكبرت سبى ظاهر مبى وقد ندم » فهل من شىء 
يمعنى وإياه تنعشنى به ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : حرمت عليه » فجعلت تراجع رسول 
افطل اتعليها وسلء از وإذا الملا : حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقى 
وشدة حالى » وأن لى صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم إلى جاعوا » 
وجعلت تقول : اللهم إفى أشكو إليك » اللهم' فأنزل على لسان نييك » فتغثى رسول 
الله صل الله عليه وسلم الوحى كا كان يتغشاه » فلما سرّئ عنه قال ؛ يا خولة قد أنزل الله 
فيك وى أوس قرآنا وتلا قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها ‏ الآيات » والظهار 
جائز ممن يوز طلاقه من المسلمين لأن كل واحد منْهما يوجب:حرمة الزوجة » ولا يكون 
من المطلقة مائنا لأأمها حرام عليه . قال ( فإن جامع قبل التكفير استغفر الله تعالى ) لما روى 
ابن عباس رصى الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خلخاها فى القمر فوقع ليها » 
ثم حاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك » فقال له استغفر الله تعالى ولا تعد حبى 
كفر » ول فعل فعلا محر ما والأفعال الحرمة توجب الاستغفار ولا شىء عليه غيره » لأنه. 
لو كان لبينه عليه الصلاة والسلام » ولايحل” قربائها بعد زوج آخر ولا بملك العِين حى. 
يكفر لقوله تعالى - فتحرير رقبة من قبل أن يماسا قال ( والعود الذى تجب به الكفارة أن. 
يعزم على وطلّها ) لقوله عليه الصلاة والسلام « ولا تعد حتى تكفر » مبى عن الوطء إلى 
غاية التكثير فنتبيى حرم الوطاء بالتكفين ( ويابشوريفا أن تمنع نفسها منه لأنه حرام وتطالبه 
بالكفارة ويجيره القاضى عليها ) إيفاء للحقها لحقها » وكل” ما لايصدقه القاضى فيه لايسع المرأة أن 
تصداقه فيه » فلو قال أردثت الإخبار عما مفيى بكذب لم يصدق قضاء وصدق ديانة 
ولو قال : أنا منك مظاهر ؛ أو ظاهرت منك يصير مظاهرا لأنه صزيح فيه ؛ ولو شببها 
بامرأة زلى بها أبوه أو ابنه أو بابنة مزنيته فهو مظاهر عند أنى يوسف خلافا محمد بناء على 
أن القاضى -إذا قضى يحواز نكاحها ينفذ عند محمد خلافا لأنى يوسف . وسئل محمد عن 
الرأة تقول لزوجها : أنت على" كظهر أنى ؟ قال : ليس بشىء » لأن المرأة لاتملك التحريم 
كالطلاق . وسئل أبو يوسن فقال : عليها الكفارة » لآن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة وهى, 

من أهل الكفارة فصح أن توجبها على نفسها . وسئل الحسن بن زياد فقال : «ما شيخًا الفقه 
أخطئا ؛ عليها كفارة بين » لأن الظلهار يقتضى التحريم فكأمها قالت لزوجها : : أنت على” 
حرام » فيجب علبها كفارة يمين إذا وطنها ( ولو قال : أنت على" مثل أى أو كأتى » 


كان 


باه 
اومسر مه ل ص صإ سل لحل الى اسل سه لس سريت رج رس عل لاعس اس 20000 
فإن أراد الكرامة صداق » وإن آراد الظهار فَظهارٌ : وإن أراد الطلاق 
5206 اله سب قو ست لعسرة سلس في الى اس ليل د سا سا 8 27 2 امه 5-2 
فواحدة بائئّة” » وإن لم يكن له نية فليس بشىء ؛ ولو قال لنسائه : 


عوله 0ن اشاس لكر شر 50000 تمل 55 أي 7 مد 001 سرس انهه 
انس نه" "ألم فَعَّشّئه لكا واحدة كقفتّارة” » وَإن"' ظا 
نسين على كظهر مى عباو. لكل وا رة »© وإن ظاهر مها 


ض واس 5-2 ل هام ساس عن صم سامم و 0 م 2 ساو 

مرارًا فى مجلس واحد أو ف مالس فعليه لكل ظهاز كفارة . 
والكقتارة” عمق" رقبة- هئ" فيها ملطلق الراقتبة. السليمة » ولا جر 

0 ردن 3 8 3 1 5 


المُدَبَرٌ وأام الولد 


فهو كناية يرجع إلى نيته ( فإن أراد اأكرامة صدق ) لأن ذلك من محتملات كلامه وهو 
مشهور بين الناس ( وإن أراد الظهار فظهار ) لأنه شبهها بجميعها » وق ذلك تشبيه بالعضو 
حرم فيصح عند نيته ( وإن أراد الطلاق فواحدة بائئة ) ويصير تشييها لها فى الحرءة كأنه 
قال : أنت على” حرام ( وإنلم يكن له نية فليس بشىء) لأنه كناية يحتمل وجوها فلا يتعين 
أحدها إلا بمرجح ..وقال محمد : هو ظهار لأنه تشبيه حقيقة والتشبيه بالعضو ظهار » 
فالتشبيه بالكل" أولى . وعن ألى يوسف إن كان ففحالة الغضب فهو ظهار » وإن عى به 
اللفحريم فهو إيلاء إثبانا لأدنى الحرمتين . وعند محمد ظهار » وقيل ظهار بالإجماع . وإن 
نؤى الكذب قال محمد. فق نوادر هشام : يدين إلا “أن يكون فق حالة الغضب فهو يمن ؛ 
وإن قال : أنت على حرام كأتى ونوى ظهارا فظهار للتشبيه » وإن نوى طلاقا فطلاق 
للتحريم » وإن نوى التحريم فظهار » وإنلم يكن له نية فإيلاء . وعند محمد ظهار وقد مر 
وجهها ( ولو قال لنسائه : أن على" كظهر أنى فعليه لكل واحدة كفارة ) لآنه يصير 
مظاهرا من كل وأحدة منبن” بإضافة الظهاى لين" ء كا إذا قال : أن طوالق تطلق كل 
واحدة منبن” » وإِذا كان مظاهرا من كل وأحدة مهن" تغيت اكيرامة فى كل واحدة والكفارة 
لإنباء الحرمة فتتعدد يتعدد الحرمة ( وإن ظاهر هما مرارا في مجلس واحد أو فق مجالس فعليه 
لكل ظهار كفارة ) كا فى تكرار الهين . وروي الحسن عن ألى ,حتيفة : إذا قال لامرأته : 
أنت عل” كظهر أى مائة مرّة وجبت عليه ماثة كفارة وهو حألث مائة مرة . 


فضصطل 
( والكفارة عتق رقبة ) قبل المسيس لانص” ( يجرئ فيها مطلق الرقبة السليمة ) فينطلق 
على المسلم والكافر والذكر والأنى والصغير والكبير عملا بالإطلاق ء وهو قوله تعالى 
فتحرير رقبة ‏ والرقبة عبارة عن الذات المرقوقة المملوكة من كل وجه » وعند الإطلاق 
ينصرف إل السليمة » فن قيدها بوصف زائد فقد زاد على النص فيرد عليه . قال (ولا 
يجخرئ المدبر وأم” الولد ) لآن الرق" فيهم ناقص لاستحقاقهم العتق يجهة أخرى » 


ب580اس 


والمكاتب الّذى أدّى بعلض- كتابته » ولا ممقلطوع اليدايئن أو [ابباميهما 
أو الرجلتين » ولا الأعلمى ولا الم ولا الأخرس” ولا المجننون” المطبق” ولا 


5-5 
0 


معتتق” البعلض ؛ وإن اشسسترى أباه' أو اانه ينو ى الكفّارة أجرأه” ؛ وإن' أعنس” 

00 ال 5 9 2 شاع وس سس انل لالد سي وى ه سا ي#سياقهم وسها اس 
نصف عبد ه ثم جامتها ثم أعتق باقيه لم يجزه (سم) » وإن لم يجامم بين 
الإعتاقين أجرأه” 3 


( و )لا( المكاتب الذى أددى بعض كتابته) لأنه يشبه العتق ببدل » ويحوز المكاتب الذى 
لم يود شيئا » لأن الرق قاتم به » قال عليه الصلاة والسلام ‏ المكاتب عبد ما ببى عليه درهم» 
وما ذكرناه من المعبى فيمن أدى البعض منتف » عل أنه روى عن ألى حنيفة أنه يجوز من 
أدى البعض أيضا لأنه عبد بالحديث حبى لو فسخت الكتابة عاد رقيقا » لاف أم” الولد 
والمدبر فإن ذلك لابفسخ أصلا . قال ( ولا مقطوع اليدين أو إبهامبهما أو الرجلين » ولا 
الأعمى؛ ولا الأضم" ولا الأخرس ولا امجنون المطبق ) لآن جنس المنفعة تفوت فى هؤلاء » 
وهو البطش والسعى. والسمع والبصر والانتفاع :بالتوارح بالعقل وانجنون فائت المتفعة. » 
وبطش اليدين: بالإبهامين فبفوتهما تفوت جنس المنفعة وأنه مانع ؛ لآن قيام الرقبة يقيام المنفعة 
وإذا فات جنس النفبعة صارت الرقبة هالكمة من وجه فكانت ناقصة فلا يتناولها الاسم » 
أما إذا اختلت المنفعة فليس بيمانع. » لأن العيب القليل ليس بانع لتعذر الاجتراز عنه » 
وذلك .كالأعور ومقطوع إحدى 'اليدين أو إحدى الرجلين من خلاف » ولا يجوز إذا 
قطعا من جانب واحد لفوات جنس منفعة الشىء » ولا يجوز المعتوه والمفلوج اليابس 
الشق” لما يينا » وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل" » ويحوز عتق الحصى وانجبوب لأن 
ذلك يزيد القيمة.لاينقصها » ويجوز مقطوع الأذنين لأنه لاضرر فيه » ويجوز مقطوع 
الشفتين إن كان يقدر على الأكل وإلا فلا ( ولا) يجوز ( معتق البعض ) لأنه لبس برقبة 
كاملة . قال ( وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى الكفارة أجزأه ) لأن شراء القريب إعتاق » 
قال عليه الصلاة والسلام « لن يجزى ولد والده إلا أن يحده مملوكا فيشتر يه فيعتقه » أخبر 
عليه الصلاة والسلام أن الابن قادر على إعتاق الأب فيكون قادرا تصديقا له فها أخبر ع 
ولا.يقدر على إعتاقه قبل الشراء لعدم الملك ولا بعد الشراء لأنه يعتق عليه بالشراء » فيكون 
نفس الشراء إعتاقا » فاذا نوى بالشراء الكفارة يصير إعتاقا عن الكفارة فيصح ويجزئه 
( وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها تم أعتق باقيه لم يزه ) عنده . وعندهما يجزئه بناء على 
تجزى الإعتاق ء فعئدهما لما أعتق نصفه كان إعتاقا للجميع » وعنده لا فقد أعتق النصيف 
قبل المسيس والنصف بعده » والشرط أن يككون الإعتاق قبل المسيس فلا يحزئه فيستأنف 


عتق رقبة أخرى ( وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه ) بالإجماع » أما عندهما فظاهرء 


56 أم 

والعبلد” يمره فى الظّهارٍ إلا الصوم » فإن ل جد ما يعتق" صام شهريان 
متنا بعَين لينْس فيهما رمضان” وَيَوْما العيد ويام التشريق ٠‏ فإن' جامعتها 
فى الشّْرئن_ليْلا” أو بارا عامدا أو اسيا بعلذار أو تير عنذار استسقلبتل (س) » 
فإن" ل" بطع المتبام” أطلمم سين مسكينا © وبل * كا د كترناى عتدقة 
الفطر أوْ قيمة ذلك" » فإن' غتداهلم' وعتشاهم' جار » 

وأما عنده فلدنه أعتقه بكلامين » وما حصل فيه من النقص حصل بسبب الإعتاق للكفارة 
وأنه غير مانع » كا إذا أصابت السكين عين شاة الأضحية وقد أضجعها الذبح ؛ وعلى 
هذا لى أغتق نصف عبد مشْتّرله لابجرئه موسرا كان أو معسرا بناء على ما مر" » وعندهما إن 
كان مومرا أجزأه » لأنه بملك نصيب شريكه بالقئات وكان معتقا الكل » وإِن كان معسرا 
لاجر ئه » لآن السعاية وجبت للشر يك ق نصيبه فلي يوجد منه غتق الجميع . قال ( والعبد 
لانجرئه فق الظهار إلا الصوم ) لأنه عاجر هن الإعتاق والإطعام لله لابمللك :شينا. ‏ “قال 
عليه النصلاة والسلام « لايملك الغبد إلا الطلاق و'. قال ( فان لم يجد ) المظاهر ( ما يعئق صام 
شبرين متتابعين ) لقوله تعالى ‏ فن لم يجد فصيام شهرين. متتابعين من قبل أن. يناما - . 
قال ( ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيام النشريق ) أما رمضان فلأنه يقع تن الفرض 
لتعينه على ما مر فى الصوم فلا يقع عن غيره + وأما الباق فلأن الصوم فيها حرام فكان ناقصا 
فلا يتأدى به الواجب . قال ( فإن جامعها فى الشهرين ليلا أو نبارا عامدا أو ناسيا بعذر 
أو بغير عذر استقبل ) لقوله تعالى ‏ من قبل أن يعاسا - وقال أبو يوسف : إن جامع ليلا 
عامدا أو نهارا ناسيا لم يستأنف لأن ذلك لايمنع التتابع حتى لايفسد به الصوم . وجوابه أن 
النص" شرط كونه قبل المسيس وأنه ينعدم بالمسيس فيستأنف » ولو حاضت الرأة فى كفارة 
الصوم لاتستقبل , وإنْ أفطرت لمرض استقبلت » ولو حاضت ف كفارة الهين استقبلت » 
لأن الحيض بتكرّر فى كل شبر ولا كذلك المرض . وعن محمد ؛ لو صامت شمرا ثم 
حاضت ثم أيست استقبلت'. وعن أنى يوسف : لو حبلت ف الشبر الثاى بنت » ومن 
له دين ليس له غيره ولا يقدر على استخلاصه كفر بالصوم ؛ ولو حنث موسا ثم أعسر 
أو بالعكس فالمعتبر حالة التكفير » ولو أيسر ىخلال الصوم أعتق كالمتيمم إذا وجد الماء 
فى صلاته . قال ( قإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى - قن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا - ( ويطعم كما ذكرنا فى صدقة الفطر ) لقوله عليه الصلاة والسلام 


فى حديث سبل بن ثر أو أوس بن الصامت ٠‏ لكل" مسكين نصف صاع من بر » ولأنه 
لحاجة المسكين فى اليوم فاعتبر ت بصدقة الفطر : قال ( أو قيمة ذلك ) لما مر فى دفع القم 
فى الزكاة .قال ( فإن غد اهم وعشاهم جاز) قال تعالى ‏ فإطعام ستين مسكينا ‏ وهوالفكين 


ات 


ولا ب من" - شبعهم” فالا 52 لكين »ولابل” 5-8 الإدام قُْ حبر الشعير ن” 
الختطة ( ولو أطلعم " مسكينا ستين يوما أجر 3 3 وإن” أعطاه” قُْ يوم واحد 
عن الكل" أجثرأه” عن يم واحد» فإن'جامتها فى خلال الإطعام لمبستائفة » 
ومن" أعلق” دكبتتين أذ صام” أربيسة" لبر أو أطنسم” ماتة” وعيشرين” مسكيينا 
عن ' كفارق ظهار أجثرأه” عتنهما وإن' ل يعسين» وإن' أطعم ستين مسكينا 
كل مسكينٍ صاعا من" 7 عن" كقارتدِن 0 عجر م إل عن واحدة )2 


من الطعم ( ولا بد" من شبعهم ف الأكلتين ) اعتبارا للعادة ( ولا بد" من الإدام فى خبز 
اللشعير دون الحنطة ) لأنه لايتمكن من الشبع ف خبز الشعير دون الإدام فانه قلما ينساغ 
دونه ؛ ولاكذلك خبز الحنطة . وعن أنى حنيفة رحمه الله : لو غداهم وعشاه, خبزا وإداما 
أو خبزا بغير إدام أو خبز الشعير أو سويقا أو مرا جاز » ولو غدّى ستين ؤعشى ستين 
غيرهم لم يجزه إلا أن يعيد على ستين مهم غداء أو عشاء ؛ ويحوز غداءان أو عشاءان 
أو عشاء وتعور » وكذا لو غداهم يوما وعشاهم يوما آخخر لوجود أكلتين مشبعتين » ولو 
عشاهم فى رمضان لكل مسكين ليلتين أجزأه » والمستحب غداء وعشاء ؛ ولو أطعم كل” 
مسكين مدا فعليه أن يعطيه مدا آخر » ولا يحوز أن يعطيه غيرهم لآن الواجب شيئان : 
مراعاة عدد امسا كين » والمقدار ف الوظيفة لكل المسكين . قال"( ولو أطي مسكينا ) واحدا 
(ستين يوما أجزأه ) لآن المعتبر دفع حاجة المسكين وأمها تتجدد بتجدد اليوم ( وإن أعطاه 
فى يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد ) لاندفاع الحاجة بالمرّة الأولى »“وهذا لاخلاف 
فيه فى الإباحة فأما المليك منه فى يوم واحد فى دفعات قيل لايجرئه » وقيل يجزئه لأآن 
الحاجة إلى الكليك تتجد د ف اليوم مات ؛ ولو دفع الكل" إليه مرة واحدة لايجوز لآن 
التفريق واجب بالنص” . قال ( فإن جامعها فى خلال الإطعام لم يستأنف ) لأن النص”" 
م يشرط فى الإطعام قبل المسيس » إلا أنا أوجبناه قبل المسيس لاحّال القدرة على الإعتاق 
أو الصوم فيقعان بعد المسيس والمنع لمعبى فى غيره لاينائى المشروعية . قال ( ومن أعتق 
رقبتين » أو صام أربعة أشهر » أو أطعم مائة وعشرين مسكينا عن كفارق ظهار أجزأه 
عنهما وإن لم بعين ) لآن الحنس متحد فلاحاجة إلى التعيين . وقال زفر رحمه الله : لايحوز 
عن واحدة مهما مالم يعتقعن كل" واحدة واحدة لأنه لما أعتقعنهما انقسم كل" إعتاق عليهما 
فيقع العتق أشقاصا عن كل واحدة » فلا يجوز كا إذا اختلف اللحنس . ولنا أن الواجب 
تكميل العدد دون التعيين » إذ التعيين لايفيد فى ابكنس الواحد على ما عرف » يلاف 
اختلاف الحنس » لأن التعبين مفيد فيه فيشتر ط ( وإن أطعم ستين مسكينا كل” مسكين 
صاعا من بر عن كفارتين لم يجزه إلا عن واحدة ) وقال محمد رحه الله : عنهما » وإن أطعم 
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بيإن” أعشق ق وصام عن كفارق ظهارٍ فله أن بجعل ذلك عن* أيهما شاء , 
باب اللعان 


5 800 2ه اسى ما مه 00-0 00 5-5 همع هم 3 
ويحب بقتذاف الزواجة. بالرنا أو بتفنى الوّلد إذاكانا من” أهمل الشهادة وه 


0 ع قاذ فّها وطالبكه” بلك ( 


ذلك عن ظهار وإفطار أجزأه علهما بالإجماع » وعليه قياس محمد رحمه الله » وهذا لآن 
بالموْدى وفاء هما » والمصروف إليه محل" مما فيقع عنهما وصار كما إذا فرق الدفع : وطما 
أن الثية تعتبر فى احنسين لانى جنس واحد » وإذا لغت النية فى الحنس الواحد ببى أصل 
النية فيجزى عن الواحدة كا إذا قال عن كفارة ظهار ( وإن أعتق وصام عن كفارق 
«ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ) لأن النية معتيرة عند اخختلاف الحنس . 


باب اللعاآن 


وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة كقاتل يقاتل مقاتلة » والملاعنة مفاعلة من اللعن » 
ولا يكون هذا الوزن إلا بين اثنين » إلا مااشذ” كراهقت الحلم وطارقت النعل وعاقبت 
اللص" ونحوه » وهو لفظعام” . وف الشرع هو مختص' بملاعنة تجرى بين الزوجين بسبب 
مخصوص بصفة تخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى » وهو شبادات مؤكدات بالأيمان 
موثقة باللعن والغضب من الله تعالى كما نطق به الكتاب » وقد كان موجب القذف فى الحد 
فى الأجنيية والزوجة بقوله تعالى - والذين يرجون المحصنات . الآبة فنسخ ف الزوجات إلى 
' اللعان بقوله تعالى - والذين يرمون أزواجهم - الآبة ##وسيت للك ها اروى ابن اخبااف 
رضى الله عنه و أن هلال بن أمية قذف امرأته خولة بشريك بن السمحاء عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : رأيت بعينى وسمعت بأذنى » فاشتد” ذلك على رسول الله صلى 
اللامعلية تويدم ع فقال سعد بن عبادة : الآن يضرب هلال وترد” شبادته » م قال عليه 
الصلاة والسلام : البيئة أو حد فى ظهرك . فال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة ة ؛ فجعل صلى الله عليه وسلم يقول : البينة أو حد” ىظهرك » 
نقال هلال : والذى بعئلك بالحق” إلى لصسادق ولينزان” الله ما يبيرىّ ظهرى من الحد » 
فيزل - والذين يرمون أزواجهم ‏ إلى ةوله ‏ إن كان من الصادقين ‏ فلاعن عليه الصلاة 
والسلام بيبهما » وقال عند ذ كر اللعنة والغضب : آمين » وقال القوم : آمين » . قال 
( ويحب بقذف الزوجة بالزنا ) لما تلونا ( أو بننى الولد ) لأنه فى معناه . قال ( إذا كانا من 
أهل الشبادة وهى من محد" قاذفها وطالبته بذلك ) لأن الركن فيه الشبادة . قال تعالى 
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2 وعمسشمد داور لي لت هن شاعة لسريس اما سياه سار نع شاع 000 2 
فإن امتنع منه حبس حى بلاعن أو يكاب نفسه فيحدك », فإذا لاعن 
و لس در 


١‏ د" و لق ل 0 ا هاسر؟* 5_0 م ع هم هل مي سه ساص الل ه فى 
وجب عليها اللعان » ونحخيس حى تلاعن أو تصد قه » وإذا 0 يكن الروج 
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من أهل الفهادة قعليه الحد . وإن' كان من" أهل الشهادة وهى ممن 


5-5 


8501 ام مال سقطو 


لأنيحمد “قاذ فها فلا حد عليه .ولا تعان ويغزر : 


- ولريكن لم شهداء إلا أنفسهم فشبادة أحدم ‏ . والشبادة لأتكون معثيرة إلآ إذا صدرت 
من أهلها ؛ فوجوب الشبادة عليهما اشتراط كونهما من أهل الشهادة » ولا بد" من أن تكون 
ممن يحل" قاذفها » لأن اللعان فخ حقها كحد القدف لما أن اللعان عقوبة » فإن كان كاذبا 
التتحق يه كالحد” حتى لانقبل شهادته بعد اللعان أبدا » وهو فى حقها كتحد” الزنا لأن الغضب 
فى ححقها من الله تعالى عقوبة شديدة يلتحق بها إن كانت كاذبة فقام مقام حد الزئا » ولهذا 
لايئبت اللعان بالشبادة علنى الشبادة » ولابكتاب القافى »؛ ولا بشهادة النساء كالحدود » 
ولابد" من طبها لها لأن الحق” كا فى حد القذف . وشرط اللعان قبام الرويجية بينهما 
بنكاح صميح دون الفاسد » لأن مطلق الزوجية ينصرف إلى الصحيح . قال ( فإن امتنع منه 
حبس حتى يلاعن ) لأنه.حد وجب عليه فبحيس فيه القدرته.عليه ( أو يكذب نفسه فيحد) 
لأنه إذا أكذب نفسه سقط اللعان » وإذا سقط الامإن.وجب عليه الحد” » لأن القذف. 
لايخلو عن موجب ؛ فإذا سقط اللعان صرنا إلى:حد" .القذف ء إذ هو الأصل ( فاذا لاعن, 
وجب علبها اللعان ) بالنص" ( ونحبس حتى تلاعن ) لما بينا ( أو تصدقه ) فلا حاجة إلى 
اللعان ولا يجب عليها حد الزنا » لأن من شرطه الأقارير الأربعة عندنا على ما يألى بيانه » 
وهذا قال الشافعى رحمه الله تمد لأن الزانى حد” عنده بالإقرار مرّة واحدة ؛ وييتدئ 
فى اللعان بالزوج لأنه هو المدعى ) ولأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالزوج » فلما التعنا 
فرق بيذهما » فإن التعنت الرأة أولا ثم الزوج أعادت ليكون:عل الثرتيب المشروع ٠»‏ فإن 
فرق بينهما قبل الإعادة جاز لأن المقصود تلاعنهما وقد وجد... قال ( وإذا لم يكن الزوج 
من أهل الشبادة ) بأن كان عبدا أو محدودا فى قذف أوكافرا ( فعليه الحد” ) لأن اللعان امتنع 
لمعى من جهته فيرجع إلى الموجب الأصلى ( وإن كان من أهل الشبادة وهى ممن لابحد” 
قاذفها ) بأن كانت أمة أو كافرة أو محدودة فى قذف أو صببة أو مجنونة أو زانية ( فلا حد” 
عليه ولا لعان ) لأن المانع من جهنها فصار كا إذا صدقته ( ويعرّر ) لأنه آ ذاها وألحيق 
الشين بها ولم يجب الحد فيجب التعزير حسما لهذا الباب » ولو كانا محدودين فىقل ف حد" 
لأن اللعان امتتع من جهته لأنه يبدأ به وهو ليس من أهل الشهادة » والأصل فيه قوله عليه 
الصلاة والسلام « أربعة لالعان بيهم وبين نسائهم : الييودية والنصرانية نحت المسلم ع 
والمملركة نحت الحر» والخحرة تحت المملوك » وى رواية : والمسلم تحته كافرة » والكافر 
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وَصفّة اللعانٍ أن" تسد ئ” القاضى بالز وج لخدا مام يسول فى كل" 
مرة وام بالله إف لمن" الصاد قين" فيا ريتك بم من لزنا » وقول” الخامسة 


0 ل يماسا ه 


لعنة الله عليه إن كان” من الكازيين فها ميك به ين الرّئا ؛ وَِن كان” 
التتذاف بوكدر كيام : فها رمبتك به من* تقل ارد ٠‏ وإن كان _بهما 


يقلول” : هما رميثكر د مين الزّنا ومن" تفي الولتد . ثم تتقتبتدا المرأةة 
ربع مرات تقول فى كل مرق : أتبتد" بام إنه” ين" الكافزيين فيا رمز به 
من الزنا » وقول" فى الحامسة : عضب الله" ليها إن" كان من الصّاد قينَ فيا 
رَمالى به من الرّنا » وى تفى الود تتذ كترم ؛ فإذ التعنا فرق" الحاكية 


5 الى ساس همه 


ببهما » فاذا فرق نيعا كانة 508 تطليقة” بائنة” (س) » 


تحته مسلمة ع وصورته : إذ! كانا كافرين فأسلمت فقذفها قبل عرض الإسلام عليه . 
( وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى بالزوج غيشهد أربع مرات يقول فى كل مرة : أشهد 
بالله إفى ان الصادقين فيا رميتك به من الزنا » وبشول فى الحامسة : لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين فيا رميتك به من الزنا ؛ و! ن كان القذف بولد يقول : فيا رميتك به من نى 
الولد » وإنكان بهما يقول : فيا رميتك به من الزناومن نى الولد ) لأنه المقصود بالهين 
( ثم تشهد المرأة أربع مرّات تقول فى كل مرّة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فا رمانى به من 
الزنا » وتقول ف اللخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيا رمانى به من الزئا » 
وفى ننى الولد تذكره ) كا تقدام ( فاذا اتنا فرق الماكم هما )ولاقعالفرقة قبل الحكم 
حتى لومات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر . وقال زفر : تقع الفرقة بينهما بالتلأعن 
لوقورع الخحرمة المؤبداة بينهما بالنص”" وهو المتصود من الفرقة . ولناما روى: أن النى عليه 
الصلاة والسلام لما لاعن بيهما قال الزوج : كذبث عليها إن أمسكتها هى طالق ثلاثا » . 
قال الراوى : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله بفراقها » فأمضى عليه ذلك فصار سنة 
المتلاعنين » ولو وقعت الفرقة بتلاعهما لم يقع الطلاق ولما أمضاه عليه الصلاة والسلام 
ولبين له بطلان اعتقاده ف وقوع الطلاق » ولأن حرمة الاستمتاع تثبت باللعان » لآن 
اللعن والغضب نزل بأحدهما نيقين وأثره بطلان الع +« وتدل الاسيقياء لعزا والرريسة 
نعمة » وحل” الاستمتاع أقلهما فيحرم »وهذه الحرمة جاءت من قبله لأنبا بسبب قذفه فقد 
فوّت عليها الإمساك بالمعروف فيجب عليه التسريح بالإحسان » فاذا لم يشرحها وهو قادر 
عليه كان ظالما لما فينوب القاضى منابه دفعا للظلم ( فاذا فرّق بينهما كانت تطليقة بائثة) لأنه 
كفعل الزوج كما فى الحب والعنة . وقال أبو يوسف : هو تحريم مؤبد » وأمرته إذا أكذب 


ال 
قإن كان" القذاف بولك تق القاضى تسبه” وأللقه' بأامه » وَإذا قال : تملك 
ليْس مّى قلا لعان” (مم) . 
نفسه حد ه القاضى وعاد خاطباء وعنده لا لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ المتلاعنان لايجتمعان 
أبدا » ولنا أنه إذاأكذب نفسه لم يصيرا متلاعنين ولا يبق تحكمه » ولهذا وجب عليه المحد” 
بالإكذاب » ولأن اللعان شهادة وهى تبطل بتكذيبٍ الشاهد نفسه فل يبقيا متلاعئين لاحقيقة 
ولا حكما فلم يتناو لما النص" . قال ( فإن كان القذف بولد نى القاضى نسبه وألبقه بأمه ) 
لأنه عليه الصلاة والسلام ننى ولد امرأة هلال وألحقه بأمه . وإذا قذف الأعى امرأته العمياء 
أو الفاسق امرأته يحب اللعان لأهما من أهل الشبادة ؛ ولو كان أحدهما أخرس لاحد” ولا 
لعان لأنه ليس من أهل الثبادة ؛ ولوشخرس أحدهها أو ارند” أو أكذب ئفسه أو قذف 
أحدهما إنسانا فحد" للقذت » أو وطئت حراما بعد اللعان قبل التفريق بطل اللعان ولا حد” 
ولا تفريق » لأن مامنع الوجوب منع الإمضاء لوجود الشببة ؛ ولو وطئت بشببة فقذفها 
زوجها لالعان عليه ولاحد على قاذفها . وعن أنى يوسف أنه رج وقال : يحب اللعان 
والحد" لأنه وطء يحب فيه المهر ويثبت النسب . وجه الظاهر أنه وطء فى غير ملك فأشبه 
الزنا وصار شبهة فى إسقاط الحد عن القاذف ؛ ولو قذفها ثم وطئت حراما لالعان بينهما 
لما بينا » ولولم يفرق الحاكم يينهما حتى عزل أو مات فالخاكم الثانى يستقبل اللعان بينهما . 
وقال محمد : لايستقبل لأن اللعان قائم مقام الحد' فصار كإقامة الحد” حقيقة » وذلك لايؤثر 
فيه عزل الحاكم وموته . ولهما أن تمام الإمضاء فى التفريق والإمهاء فلا يتناهى قبله يجب 
الاستقبال ؛ ولوطلقها بعد القذف ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان » ولو كان رجعيا لاعن 
لغيام الزوجية ؛ ولو تزوّجها بعد الطلاق البائن فلا لعان ولا حد” بذلك القذف ؛ ولو قال: 
أنت طالق ثلاثا يا زانية فعليه الحد" دون اللعان لأنه قذف أجنبية ؛ ولو.قال : يا زانية أنت 
طالق ثلاا فلا حد ولا لعان » لأنه طلقها ثلاثا بعد وجوب اللعان فسقط بالبينونة ؟ ولو 
قذف أربع نسوة لاعن مع كل" واحدة مهن ؛ ولو قدف أريع أجنبيات حد لهن” حدا 
واحدا » والفرق أن المقصود ف الثانية الزجر ء وهو يحصل بحد” واحد » أما الأول 
فالمقصود باللعان دفع العارعن المرأة وإبطال نكاحها عليه وذلك لايحصل بلعان واحد . قال 
( وإذا قال : ليس حملك مى فلا لعان ) وقالا : إن ولدت لأقل” من ستة أشبر من يوم 
القذف يجب اللعان لأنا تيقنا بقيام الحمل يومئذ » وله أنه يومئذلم يقيقن بقيام الحمل فلم يصر 
قاذفا » وإذا لم يكن قاذفا فى الحال يصير كأنه قال : إن كان بك حمل فلبس منى ولا يثبت 
حكم القذف إذا كان معلقا بالشرط » وأجمعوا أنه لاينتى نسب الحمل قبل الولادة لأنه حكم 
عليه ولاحكم على انين قبل الولادة كالإرث والوصية ؛ ولو ننى ولد زوجته البرّة فصدقته 


0 
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ويصح نفى الولد عقيب الولاد وق حالة المنئة وابتياع آله الولادةر 
ل سام ا ل ىار شاعر 


ع 8 5000 ييل 2 5 2 و يه 52 
فيلاعن وينفيه القاضى » وبعد ذلك يثبت نسبه ويلاعن » وإن كان غاثيا 
فعلم فكأنها ولدت حال علمه ؛ ومن ولدت ولدين قبطن واحد. 
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فاعير ف بالآول وى الثاى ثبت نسسبهما ولاعن » وإن عكس فنى الاول 


5253-5 5-5 وو 2 رذن 


واعصترف بالثاق ثبت نسسيهما وحك . 


فلا حد” ولا لعان وهو ابنهما لايصدقان على نفيه » لآن النسب حق” الولد والأم” لاتملك 
إسقاط حق” ولدها فلا ينتى بتصديقها ؛ وإنمال يجب الحد” واللعان لتصديقها لأنه لايجوز 
لها أن تشهد أنه لمن الكاذبين وقد قالت إنه لصادق » وإذا تعذار اللعان لاينتنى النسب . 
قال ( ويصح نى الولد عقيب الولادة وفحالة الهنئة وابتياع 5 لة الولادة فيلاعن وينفيه 
القاخبى وبعد ذلك يثبت نسبه ويلاعن ) وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه مقدار يسبعة أيام 
لأن أثر الولادة والبئثة فيها اعتبارا بالعقيقة » وقالا : يصح نفيه فى مدة النفاس لأنه أثر 
الولادة » وله أن الزوج لو نفاه عقيب الولادة انتى بالإجماع » ولول ينفه حبى طالت المدة 
لم يكن له نفيه بالإجماع فلا بد" من حد” فاصل » ومعلوم أن الإنسان لايشهد عليه بنسب 
ولده ؛وإنما يستدل” على ذلك بقبوله النهنئة وابتياع متاع الولادة وقبول هدية الأصدقاء ) 
فاذا فعل ذلك أو مضى مدة يفعل فيه ذلك عادة وهو ممسك كان اعثرافا ظاهرا فلا يصح 
نفيه بعده . قال ( وإن كان غائبا فعلم فكأنها ولدت حال علمه ) معناه : أنه يصح نفيه 
عندهما فى مدة النفاس بعد العلم . وعنده مداة المنثة على ما بينا » لآنه لايجوز أن يلزمه الأسب 
امع عدم علمه فصار حال علمه كصالة الولادة على الآصلين . وعن أبى يوسف إن علم 
قبل الفصال فهو مقدر بمدة النفاس وبعده ليس له أن ينفيه » لآن قبل الفصال كهد'ة النفاس 
حيث لم ينتقل عن غذائه الأول وبعده ينتقل ويخرج عن حالة الصغر فيقبج نفيه كما لو بى 
شيخا . قال ( ومن ولدت ولدين فى بان واحد فاعترف بالأوّل ونى الثانى ثبت نسبهما 
ولاعن » وإن عكس فنى الأوّل واعترف بالثانى ثبت نسبهما وحد ) أما ثبوت النسب 
فلأنهما توءمان لقا من ماء واحد » فى ثبت نسب أحدهما باعترافه ثبت نسب الآخخر 
ضرورة . وأما اللعان فى الأولى والحد ف الثانية فلأنه لما نى الثانى لم يكن مكذبا نفسه 
فيلاعن : وى الثانية لما ننى الأوّل صار مكذبا نفسه باعترافه الثانى فيحد” : ولو قال 
فى المسئلة الثانية : هما ايناى لانحد” ولا يكون تكذيبا لأنه صادق لأبما لزماه من طريق 
المحكم فكان عخبرا عما ثبت بالحكم . 
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- ا قا اما ا د تله تن اال مك لهاج 0 00 1 
عددة الحرة البى نحيض ق الطلاق والفسخ بعد الد خول ثلاث حيض » 
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والصغيرة والايسة ثلاثة أشبر © وعد مبسن قالوفاة أر بعة شبر و 6 
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ايام ؛ وعدة الآمة فق الطلاق حيشتان » وق الصغر والإياس شبير ونصف ؛ 
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وعد نا فى الوفاة شبْران وخمسة أيام ؛ وعداة الكثل” فوالحتمل وضعه ؛ 


باب العدة 


وطن عدة بعده 6 وسثل عليه الصلاة والسلام ( مى تكون القيامة ؟ قال : إذ" 
تكاملت العدنان » أى عدة أهل الخنة وغدة أهل الثار : أى عددهم » وسمى الزمان الذى 
تتربص فيه المرأة عقيب الطلاق والموت عدة لأنها تعد الأيام المضروبة غليها وتنتظر أوان 
الفرج الموعود لها . والأصل فى وجويها قوله تعالى - والمطلقات: يتربصن بأنفسون ثلاثة 
قروء ‏ وقوله'تعالى - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسبن أربعة أشبر 
وعشرا - وقوله - واللانى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبم فعدتهن ثلاثة أشبر واللاثى 
لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن” - وقوله تعالى - فطلقوهن ” لعد مهن" 
وأحصوا العدة ‏ وهى ثلاثة أنواع : الحيض » والشهور » ووضع الحمل » وبكل ذلك 
نطق الكتاب. ونجب بثلاثة أشياء : بالطلاق » وبالوفاة » وبالوطء على ما نبينه إن شاء الله 
تعالى . قال ( عدة الحرة الى نحيض ف الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض » 
والصغيرة والايسة ثلاثة أشهر ؛ وعدتهن" فالوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ) لما تلونا من 
الآبات ؛ والفرقة بالفسخ كالطلاق » لأن العدة للتعرف عن براءة الرحمم وأنه يشملهما 
( وعداة الأمة فى الطلاق حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ طلاق الأمة ثنتان وعدها 
حيضتان » ( وف الصغر والإياس شهر ونصف ) لآن الرق منصض إلا أن الحيضة لاتنجزى 
فكملت احتياطا » وقد قال عمر رضى الله عنه : لو استطعت للحعلها حيضة ونصفا . أما 
الشبر فيتجزى فجعلناه شهرا ونصفا ( وعدتها فى الوفاة شهران وخسة أيام ) لما بينا ( وعدة 
الكل" ف الحمل وضعه ) لعموم قوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن” - 
ولأن المقصود التعرف عن براءة الرحم ولا براءة مع وجود الحمل ولاشغل بعد وضعه » 
وإليه الإشارة بقولمر رضى الله عنه: لو وضعت وزوجها على سريره لاتقضستعدتها وحل” 
ها أن تتزوّج » وعن ابن مسعود رضى الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى : 
بعى سورة_الطلاق قوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن” أن بضعن حملهن” نزلت بعد الى 
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ولا علا فى الطّلاق قبل الد حو ل » ولاعتل الذاميّة فى طلاق الذامئ ؛ 
2 في مي 


ل ا ثلاث حييتض أو ثلانة أشبر ؛ 
والعدة” فى التكاحر الفاسد والوطعر بشبية بالحيئضٍ اموت والفرقةر / 


س عو هد يي 


وعدا 0 الفار أبعد الأجين فالبائن (س) وعداة” الوفاة ف الرجعبى 


مي سر 0 


وَل أعلتقتت ٠‏ الآمة فالعدة من" طلاق رجعى انشقلت عداثما إلى عدا 


7ه ه 


الخرائر وق الاين لو 2 وَل اعلتدّت الايسة”' بالأشبر 6 رأت لدم 


ننؤرة مرق ين بدو فين تررق لكر ويل وه ةورذ اقلت ينمط اناياة 
بعض خلقه انقضت العد'ة وإلافلا لأنه إذا استبان فهو ولد » وإذالى يستبن جاز أن يكون 
ولدا وغير ولد فلا تنقضى العدة بالشك” . قال ( ولاعدة فى الطلاق قبل الدخول ) لقوله 
تعالمى فيه فما لكم عليين من عداة تعتدونها ‏ قال ( ولا على الذمية ) وقد مر ف التكاح » 
ولا عداة ف نكاح الفضولى قبل الإإجازة » لآن النسب لايثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد 
فىحق” حكقه فلا يورث شبهة الملك والحل"»والعدة وجبت صيانة للماء امحترم عن الخلط 
واحترازا عناشتباه الأنساب . قال ( وعدة أم: الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشبر ) إن كانت ممن لانحيض لما روى أن مارية القبطية أم" ولد رسول 
الله عليه الصلاة والسلام اعتدت بعد وفاته بثلاثة أقراء ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضى 
الله عنهم » فإما أنها نقلته عن النبى عليه الصلاة والسلامء وإما أن يكون إجماعا منهم » وكل 
ذلك حجة . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض » ولو زوجها 
المولى ثم مات فلاعدة عليها لأن الفراش انتقل إلى الزوج ء فإن طلقها الزوج وانقضت 
عدتها ثم مات المولى فعليها العد"ة لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالموت . قال ( والعدة 
فى التكاح الفاسد والوطء بشببة بالحيض فالموت والفرقة ) لآنه للتعرف عن براءة الرخم 
ولانجب عدة الوفاة لأنها ليست بزوجة » قال ( وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين ف البائن 
وعدة الوفاة فى الرجعى ) وهى إذا طلقها وهو مريض فورثت وهى فى العدة . وقال 
أبو يوسف : عدتها ثلاث حيض فالبائن لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمنتها العدة 
بالحخيض إلا أنه بق أثره ف الإرث لما بينا لافى تغيير العداة ويخلاف الرجعى لأآن النكاح 
باق من كل" وجه . ودما أنه بى فى حق” الإرث فلن يبى فى حق' العددة أولى » لآن 
العدّة مما محتاط فيها فيجب أبعد الأجلين + قال ( ولو أعتقت عتقت الأمة فى !لعدة من طلاق 
رجعى انتقلت عدا | لى عدة الحرائر » وفالبائن لا ) لأن التكاح قائم من كل وجه 
فى الرجعى دون اليائن » وموته كالبينونة . قال ( ولواعتدات الايسة بالأشهر ثم رأت الدم 
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بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأثه” خلال الثمثر استاتفت بالحخيض ؛ ولو 
00ل م 5 1 اماه دواع 2 8 وش سر مد اه عر 
اعتدات محيضة أو فسن م أبست استأنفت بالشبور . 
١ - 8 -‏ 
اه اسل 520 سي سل ل سس صوصن ىام م“ ل اس تلن 
وَابتداء” عدة الطلاق عقيبه والوفاة عشيبها » وتتقفى بمفى امد 3 


وإن” 0 تعكم” رهما ؛ 


2 


بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته خلال الشبر استأنفت بالحيض ) أما الآبسة فلأن يالجود. 
علمنا أنها غير آيسة.وأن عدتها الحيض وصارت كالمتد” طهرها فتستأنفء وأما الصجيرة, 
فلأن الجمع فى عدة واحدة بين الحيض والأشبر ممتنع » لمأ فيه من ايلنيح بين البدلم 
والمبدل » ولأنه لم يرد به أثر ولم يقل به بشر » وقد تعذر الاعتداد بالأشبر فتعين ايض 4:. 
أو تقول الأشبر خلف عن الحيض وقد 'قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالحلفه 
فيجب عليها كالمتيمم إذا وجد الماء ى صلاته ( ولواعتدات بحيضة أو حيضتين ثم أنستم 
استأنفت بالشهور ) لما بينا . 
فصل. 

الأقزاء : الحيض » وهو قول أنىبكر وعمر وعلى” وابن مسعود وابن عباس وأ الشرداء, 
وابنالصامت وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين . وقال زيم بن ثابت وعبد الله 
ابن عمر وعائشة رضى الله عهم : إنها الأطهار ء وبحاصله أن اسم القرع يقع على الحيض 
والطهر حميعا لغة حقيقة » يقال : أقرأتالمأة إذا جاضت» وأقرأت إذا طهرت » وتأصله 
الوقت نجىء النىء وذهابه » يقال : رجع فلان لقرئه : أى لؤقته الذى يرجع فيه » وتمرة. 
الحلاف تظهر فانقضاء العدة ؛ فن قال إلما المتيض يقول : لاتنقضى إلا ياستكمال 
ثلاث حيض » ومن قال إنها الأطهاربقؤل : إذا شرعت ف أبخيضة الثالثة انقضت العداة » 
والحمل على الحيض أولى بالنص والمعقول.أما النص غقوله علية الصلاة والسلام للمستخاضة 
و دعى الصلاة أيام أقرائك » وإنما ترك الصلاة أيام ايض بالإجماع » وقوله عليه الضصلاة. 
والسلام « عدة الأمة حيضتان , والمعقول أنه ذكره بلفظ ابجمع ؛ فن قال إله الحيض قال : 
لابد” من ثلاث حيض فيتحقق الحمع » ومن قال إنه الأطهار لايتحقق الجمع على قوله ) 
لأن الطلاق لووقع فى آخر الطهر انقضت العدة بطهرين آخرين وبالشروع ف الثالث 
فلا يوجد الجمع » والعمل بما يوافق لفظ النص' أولى . قال ( وايتداء عددة الطلاق عقيبه 
والوفاة عقيبها وتنقضى بمضى المدة وإن لم تعلم ببما ) لأن الطلاق والوفاة هو السبب فيعتبر 
ابتداوها من وقت وجود السبب » وإن أقر أنه طلق امرأته من وت كذا فكذبته أو قالت 
لاأدرى وجبت العدة من وقت الإقرار وبجعل هذا إنشاء احثياطا » وإن صدقته فن وقت. 
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وابتداء عدة(التكاحر الفاسد علقيب التفتريق أو عترمه على ترك الوطاء (ز) > 

يأو “فلن 0 م الى 2ه ل 0 نالى ث ا وم 0 - مل 

وإذا وطكت المعتدة بشسبية فعل يبا عدا وأ خرى ويك داخلان » فإن حاضتة 
1 ارت كه افير 


حيضة م وطست متها بتلاث عر وأقل” مدا العدة شهران م 


الطلاق واختيار المشايخ أنه يحب من وقت ت الإفرار تحرّرا عن المواضعة وزجرا له عن كيان 
طلاقها لأنه يصير مسببا لوقوعها فى حرم ولا تجب لما نفقة العدّة » وها أن تأخذ منه مهرا 
ثانيا إن وجد الدخول من وقت الطلاق إلى وقت الإقرار لأنه أقر بذلك وقد صدقته . قال 
( وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزمه على ترك الوطء ) وقال زفر : من 
آتحر الوطئات لأن الوطء هو الموجب للعدة . ولنا أن الفكين من الوطء على وجه الشبهة 
قم مقام حقيقة الوطء لخفائه فيجعل واطئا حكا إلى حالة التفربق ق أوعزم ارك فتجب 
العدة منحين انقطاع الوطء حقيقة وشرعا أخذا بالاحتياط:. قال ( وإذا وطئت المعتدة 
بشبهة فعليها عداة أخرى ) لوجود السبب ( ويتداخلان » فإن حاضت حيضة ثم وطنتٍ 
كلها بغلاث آخر ) وتحسب حيضتان من العدتين وتكمل الأولى والثالثة تتمة للثانية » لأن 
المقصود من العدة التعرف عن براءة الرحم » وأنه حاصل بالعدة الواحدة لأنه لاد" من 
ات جح بعلار لد لال ويا قورف :121 الوص ولاق اناير رهن ب كال 
الأولى لأها فىعداته ؛ ولو وطثت العتدة عن وفاة تمتها » وماتراه من الحيض فيها 
يحتسب من الثانية » فإن استكملت فيها ثلاث حيض فقد انقفتا معاءو إلا تممت الثانية بما 
بق من حيضها لما بينا . قال ( وأقل” مداة العداة شهران ) أى مدة تنقضى فيها ثلاث حيض. 
وقالا : أقلها نسعة وثلاثون يوما وثلاثساعات لأنبما يعتبران أقل" مدة الحيض وهى ثلاثة 
أيام » وأقل” الطهر وهوخسة عشر يوما » ثم يقدر أن وقوع الطلاق قبل أوان الحيض 
بساعة فثلاثة أيام حيض » وخسة عشر طهر » ثم ثلاثة حيض » ثم الخسة عشر طهر ) 
ثم ثلائة حيض فكلت العدءة . وأبو حنيفة مخرجه من طريقين : 'أحدهما يعتبر أكثر الحيض 
احتياطا » فيبدأ بالحيض عشرة » ثم خسة عشر طهر » ثم عشرة حيض » ثم خسة عشر 
طهر » ثم عسرة حيض فذلك ستون يوما » وهذه رواية محمد » والآخر وهو رواية 
الحسن بن زياد أنه يعتبر الوسط من الحيض وهوخسة أيام » ويجعل مبدأ الطلاق ىأوّل 
الطهر عملا بالسئة ؟ فخمسة عشر يوما طهر وخمسة حيض » هكذا ثلاث مرات يكون 
ستين يوما ؛ والأمة تصدق عندهما ىأحد وعشرين يوما » ستة أيام حيضتان » وخسة عشر 
يوما طهر بننهما . وعند أنىحنيفة على رواية الحسن أربعين يوما » وعلى رواية محمد 
خمسة وثلاثين . ولوكانت حاملا وقد علق طلاقها بالولادة » فعلى قياس رواية محمد عن 
ألى حنيفة لايصدق فى أقل من خسة وثمانين يوما » وعلى قياس رواية الحسن ماثة يوم'ء 


5 0 
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وعلى قياس .قول ألى يوسف خسة وستون » وفالأمة على رواية محمد خمسة وستون » 
ورواية الحسن خسة وسبعون » وعن ألنى يوسئ سبعة وأربعون » وعن محمد ستة وثلاثون 
وثلاث ساعات: و يعرف ذلك من يتأمله بتوفيق الله تعالى.ثم إن وقع الطلاق للآيسة والصغيرة 
أو الموت غرة الشبر اعتبرت الشهور بالأهلة بالإجماع وإن نقص عددها » وإن وقع ذلك 
فى وسط الشهر تعتبر بالأيام فتعتد” ف الطلاق بتسعين يوما » وف الوفاة ماثة وثلاثين يوما 
وهو رواية عن أنى يوسف » وروىعنه وهو قول محمد تعتل” بقية الشبر بالأيا م وتكمله 

من الشهر الرابع » وتعتد” بشهرين فها بنهما بالأهلة » ان بالأهلة 
إلا عن النعذشر» وقد تعفر ف الأول فيعمل فيه بالأيام لأنها كاليدل عن الأعْلة ؛ ويعمل 
فى الباق بالأصل . ولأنى حنيفة أنه لايدخل الشهر الثانى ولا يعد" إلا بعد انقضاء الأول » 
ولا انقضاء للأوّل إلابعد استكاله فيككل الأوّل من الثانى » وهكذا الثانى مع الثالث فتعذر 
اعتبار الأهلة ف الكل" »وعلى هذا مدة الإيلاء والهين إذا حلف لايفمل كذا سنة رالإجارات 
ونحوها » وإذا قالت: انقضت عددى صدقت لأآنها أمينة فإن كذبها الزوج حلفت كالمودع . 
واختلف أصحابنا فحد الإياس » قال بعضهم : يعتير بأقرانها من قرابتها » وقيل. يعتبر 
بتركيبها لأنه يختلف بالسمن واطزال . وعن محمد أنه قدره:بستين سئة . وعنه فيالثروميات 
بخمس وخسين » وقالمولدات ستين » وقيل خسين سنة » والفتوى على حمس وخسين 
من غير فصل وهو رواية اليسن عن أنىحنيفة » وعنه أيضا ها بن مس وخسين إلى 
ستين . وذكر محمد فىنوادر الصلاة : العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض فهو 
حيض إذا لم يكن عن آفة . وقال محمد بن مقاتل الرازى. : هذا إذا لم يحكم بإياسها » فأما 
إذا حكم بإياسها ثم رأت الدم لايكون حيضا وهو الصحيح. والرأة إذا لم تحض أبدا حبى 
بلغت مبلغا لامحيض فيه أمثالها غاليا حكم بإياسها . وذكر فى اللخامع الصغير : إذا بلغت 
ثلاثين سنة ولم نحض حكم بإياسها . قال ( ولا ينبغى أن تخطبالمعتدة ) لقوله تعالى ‏ ولا 
جنا مرغت فيا عرض يعون خط الندام ثرا ب اتناك الماع » لأن الله تعالى ننى 
الحناح فى التعريض وأنه يدل على أن تركه أولى فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى 
( ولا بأس بالتعريض ) لأنه تعالى نى الحناح فإنه دليل الإبائحة . وروى: أنه عليه الصلاة 
والسلام دخل على أم سلمة وهى فالعدة فذكر مئزلته من الله ثعالى وهو متحامل على يده 
حى أثر الحصير على يده من شدة تحامله عليها وأنه تعريض» والتعريض مثل أن يقول : 
إنى فيك لراغب » وأود أن أتزوّجك » وإن تروجتك لأحسان إليك » ومثلك من يرغب 
فيه ويصلح للرجال ونحوه . وعن النخعى لإبأس بأن يهدى إليها ويقوم بشغلها ف العداة 


5 
همس الى 
وعل المعتدة من نكا" كك ضيح عن" وفاةر أو طلاق بائنٍ إذا كانتت بالغة” 
٠.‏ 8# ا 


مسلمة حرة أو آم الحد اد" 4 وه 52 لطبي رنريت والكتحُل وَالدمن 
وَالحنّار إل من عتذار ؛ 


إن كانت من شأنه » والتصريح قوله : أنكحك » وأتروّج بك ونحوه وأنه مكروه » 
قال تعالى ‏ ولكن لاتواعدوهن سرا ‏ قال عليه الصلاة والسلام « السرّ التكاح » وهذا 
كله فالمبتوتة )١(‏ والمتوق عنها زوجها . أما المطلقة الرجعية فلا يحو زالتصريح ولا التلوبح 
لأن نكاح الأول قاثم على ما بينا . 


سل 

( وعلى المعتدة من نكاح صحبح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرّة 
أو أمة الحداد ) ويقال الإحداد . والأصل فيه مااروى ١‏ أن امرأة مات عدبا زوجها فجاءت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه ف الانتقال فقال : كانت إحداكن تمكث ىأشت 
أحلاسها إلى الحول عأفلا أربعة أشهر وعشرا ؟: فدل أنه يلزمها أن تقم فى شر أحلاسها أربعة 
شبر وعشرا . وقال عليه الصلاة والسلام « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآآخر أن تمد” 
على ميت ثلاثة أيام ها فوقها إلا على زوجها أربعة أشبر وعشرا » وروى ١‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام مهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال : الحناء طيب » وأنه عام ىكل" معتدة 2 
ولأنه لما حرم عليها التكاح فالعدة أمرت بتجنب الزينة حبى لاتكون بصفة الللتمسة 
للأزواج وأنه يعم الفصلين» ولآنما وجبت إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذى 
كان سبب مئونها وكفايها من النفقة والسكى وغير ذلك» وأنه موجود ف البتوتة والمتوق 
عنها . قال ( وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر ) لهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الحناء » وقوله « الحناء طيب ٠‏ فدل على أن الطيب محظور عليها » 
ويدخل فيه الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر حى قالوا : لو كان غسيلا لاينفض جاز 
لأنه لم يبق له رانحة » فإنلم يكن لها إلا ثوب واحد مصبوغ لابأس به لأنه عذر» ولا تمتشط 
لأنه زينة » فإن كان فالأسنان المنفرحة دون المضمومة » ولا تلبس حليا لآنه زينة » وله 
تلبس قصبا ولا خزانة لأنه زيئة . وعن أنى يوسف لابأس بالقصب وائكرٌ الأمر . 
فالحاصل أن ذلك يلبس للحاجة و يلبس لازينة فيعتبر القصد فى لبسه » وقد صح ‏ أن البى 
عليه الصلاة والسلام لم يأذن للبمتوتة فى الاكتحال » يلاف حالة التداوى لأنه عذر » 


)١(‏ قوله وهذا كله ق المبتوتة » ليس مذهبا لنا لآن مذهبنا جواز التعريض خاص” 
بالمتوق عنها . 
1 الاختيار - ثالث 


- ا١ا/مق‎ 


0ك 0 6س هس 0 سياه كد صل صر سا لو الع وي تربع اه هر سا ان سس بيهر لير 
ولا نخرج المبتدوتة” من" ينها ليثلا ولا نبارًا » والمعتدة عن 'وفاة مرج 
سرع اس جر ساس و هه 0 م ص هه اوس - سي ا عماس رقاير ابر 50 سه .م ماه 

زا وبعلض اللَيئْل وتبيت فى مزه » والأمة' مرج لحاجة المؤلى فىالعد تين 
. م اهمة اام نم وس ”م مه 50 ره اماه الى ,2 فيحن 
ف الوقتين حميعا » وتعتد ق البيت اذى كانتت تسكنته” حال وقوحخ الفرقة 


20-0 م 


إلا أن" يدم أو "ترج مه أو لاتقادر على أجترته فتتتقل . 


فكان ضرورة دون التزين ؛ وكذا إذا خافت من ترك الدهن والكحل حدوث مرض بأن 
كانت معتادة لذلك يبّاح لها ذلك . ولا إحداد على صخيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب ولآنها 
عبادة حتى لانجب على الكافرة ؛ يمخلاف الأمة لأنها أهل للعبادات و ليس فيها إبطال حق” 
المولى » وليس فعدة النكاح الفاسد إحداد لأنه لايتأسف على زواله لأنه واجب الزوال 
ولأنه نقمة فزواله نعمة . قال ( ولا مخرج المبتوتة من بينها ليلا ولا نهارا ) لوه تعالى 
- لانخرجوهن” من ببوتبن” ولا يرجن - ولأن نفقئّها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى 
الحروج كالزوجة » حتى لو اختلعت على أن لانفقة لها قبل تخرج نبارا لمعاثها » وقيل لا 
وهوالأصح » لأها اختارت إسقاط نفقها فلا يؤثر فى إبطال حق التلعة عليها على أن 
لاسكى للا لايجوز لما الخروج . قال ( والمعتدة عن وفاة تخرج مبارا وبعض الليل وتبيت 
فى أمنزها ) لآنه لانفقة لها فتضطر إلى الحروج لإصلاح معاشها وربما امتد" ذلك إلى الليل . 
وعن محمد لابأس بأن تبيت غير منزها أقل من نصف الليل لما بينا ( والأمة تخرج لحاجة 
المولى فالعدتين فق الوقتين جميعا ) لما فالمنع من إبطال حقه . وحق العبد مقدام على حق 
الله تعالى » وإ نكاذ المولى بوأهالم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى » وكذلك 
المكاتبة والكتابية تخرج إلا إذا منعها الزوج لصيانة مائه » وأنجنونة والمعتوهة كالذمية » 
والصبية تخرج لأمها لايلزمها العبادات » ولاحق' للزوج لأنه لحفظ الولد » ولا ولد إلا 
ف الطلاق الرجعى » فلا تخرج إلا باذن الزوج لبقاء الزوجية على ما مر ( وتعتد” فى البيت 
الذى كانت تسكنه حال وقوع الفرقة ) لآنه البيت المضاف إليه بقوله تعالى - من بيومن” - 
لأنه هو الذى تسكنه » وقال عليه الصلاة والسلام للتى قتل زوجها « اسكنى فى بيتك حى 
يبلغ الكتاب أجله » . قال ( إلا أن ينهدم أو ترج منه أو لاتقدر على أجرته فتنتقل ) لما 
يلحقها من الضرر فذلك . أما إذا ادم فلآن السكى ف الخربة لاتأمن على نفسها ومالماء 
ثم قبل تنتقل حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتة فتنتقل إلى حيث شاء الرجل لأنه المخاطب 
يقوله تعالى - أسكنو هن” - وإذا حوها الورئة أو صاحب المازل فهى معذورة فىذلك . 
وروى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه نقل ابنته أم كلثوم لما قتل عمر رضى الله 
عنه لأنها كانت فى دار الإمارة وعائشة رصى لله ء'با نقلت أختها لما قتل طلخة رضى الآ 


ب1/4- 
فصل 


- م الى اه صر ع مو عر وسةد 10 موس عرس مه 60 اس 2 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكيرها سنتان » وإذا أقرت بانقضاء العدة 


لان سيره صاه 00 هف اصن غ102 امس ساس امبر - ص عامو ساس وش وي 
ثم جاء ت بولد لاقل من ستة أشبر ثبت نسبه » ولستة اشبر لا ؛ ويقشبت 
5 206 2 5 حا ع انم 2 


م 


سام 3-9 الل اه اتن اله 25 سمشم 6-6 ساساماة - 
ا ولد لطلفة الرجعية وإن جاءت به لأكير من ستتين ماله 


- 


ه عرس هر وي وي 
0 . 


تقر بانقضاء العدة ؛ فإن” جاءات به لأقّل” من" سنئسين بات ويشيتت السب 
ولا يصير مُراجعا » وَإن' جاءتت به لسنكين أو أكير كان رجعة » ويكبت 
نسب ولد المبسوتة وَالمتبَوَى تعلها زوجها لأقل' من' نين » 
عنه » ولو طلب من أكثر من أجرة المثل فلما يلحقها من الضرر » وصار كثمن الماء 
للمسافر يجوز له التيمم إذا كان بأكثر من ثمن المثل » ولو أبانها والممزل واحد يجعل بينه 
وبنها سترة » وكذلك الورئة فى الوفاة » فان لم يجعلوا انتقلت تحررا عن الفتنة » وإذا كان 
المطلق غائبا وطلب أهل المأزل الأجرة أعطتهم باذن القاضى ويصير ديئا على الزوج . 
فصل 

( أقل” مدّة الحمل ستة أشهر) لما روى أن رجلا تزوّج امرأة فجاءت بولد لستة أشبر 
فهم” عمان برحمها » فقال ابن عباس : لو مخاصمتكم بكتاب الله الحصمتكم » فان الله تعالى 
يقول - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - وقال - والولدات يرضعن أولادهن” حولين كاملين - 
فب لمدة الحمل ستة أشبر . قال ( وأكثرها سنتان ) لما روى عن عائشة أنها قالت : لابيق 
الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل » وذلك لايعرف إلا توقيفا إذ ليس 
للعقل فيه جال » فكأنها روته عن النى. عليه الصلاة والسلام . قال ( و إذا أقرّت بانقضاء 
العدة ثم جاءت بولد لأقل” من ستة أشبر ثبت نسبه ) لأنه ظهر كذبها بيقين فصار كأنها 
تقر به ( و) إن جاءت به ( لستة أشبرلا ) يثبت » لأنه لم يظهركذبها فيكون من مل حادث 
بعده فلا يغبت نسبه . قال ( ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية » وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين مالم تقر بانقضاء العدة ) لاحيّال الوطء والعلوق فى العدة لحواز أن تكون ممتدة 
الطهر ( فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت ) لانقضاء العدة ( ويثبت النسب ) لوجود 
العلوق فى التكاح أو فى العدءة ( ولا يصير مراجعا ) لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق » ويحتمل 
بعده فلا يصير مراجعا بالشك” ( وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة ) لآن العلوق 
بعد الطلاق » والظاهر أنه منه وأنه وطبها فى العد"ة حملا حالما على الأحسن والأصلح 
قال ( ويثئبت نسب ولد المبتوتة والمتونى عنها زوجها لأقل' من سنتين ) لاحمال أن الحمل 


عات 


- وى امهم 8 إرنا سه به عجرم سا سا فى 2 ا ا ا ا ا ل 
ولا ثبت لأكمثثر من' إذلك إلا" أن" بداعيه” (ز) ؛ ولا يكبت نسب ولد 


- 


2 م 30 0 7 ل سل لس 9 هه ده يي ست وعرمسه جاه ساسم 5 
العتدة إلا بشهادة رجلين (سم) 6 أو رجل وامراتينٍ 2 أو حبل ظاهر 62 


أو اعلتراف الروج » أو تصديق الوركئة ؛ ولا يكبت تسب ولد المطلفة 
الصغيرةٌ رجعية” (س) كانت أو مبستلوتة” (س) إلا آن' تأق به لأقل” من" 
تسعة شير 6و ف عدة الوفاة. الأقل" من" عشرة أشهر وعشرة أيام بساعة 2 
ولو قال” نا : إن" ولد'ت فأنتطا ل فشهبدات امرأة” بالولادة كل" تتطلق "سم )2 


كان قائما وقت الطلاق فلا يكون الفراش زائلا بيقين فيثبت النسب احتياطا ( ولا يغبت 
لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه ) لأنا تيقنا بحدوث الحمل بعد الطلاق فلا يكون منه إلا أن 
يدعيه فيجعل كأنه وطبها بشببة العدّة . وقال زفر : فى عدة الوفاة إذا جاءت به بعد 
انقضاها لستة أشهر لايثبت » لأن الشرع حكم بانقضائها بالأشبر فصار كإقرارها . وجوابه 
أنه لانقضاء العدءة وجه آخر وهو وضع الحمل » مخلاف الصغيرة لأن الأصل عدم الحمل 
خيها لعدم المحلية فوقع الشلك ف البلوغ . قال ( ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا يشهادة 
رجلين » أو رجل وامرأتين » أو حبل ظاهر » أو اعتراف الزوج » أو تصديق الورثة ) 
وقالا : يثبت بشهادة امرأة واحدة لأن الفراش قائم لقيام العدة » وهو ملزم للنسب كقيام 
النكاح . ولأىحنيفة أنها لو أقرّت بوضع الحمل انقضت العدة » والمنقضى لايكون حجة 
فيحتاج إلى إثبات النسب فلا بد" من حجة كاملة . أما إذا ظهر الحبل أو اعترف به الزوج 
غالنسب ثابت قبل الولادة والحاجة إلى التعيين وأنه يثبت يشهادتها » وكذا إذا اعترف به 
الورثة بعد الموت . وهذا فىحق الإرث ظاهر لأنه حقهم . وأما النسب فإن كانوا من 
أهل الشهادة ثبت بشهادتهم » ولا يثبت فى حقهم باعترافهم ويثبت فى حق” غيرهر تبعا 
ا الا 1 ل 
أن تأتى بلقل" من تسعة أشهر » وى عدة الوفاة لأقل” من عشرة أشهروعشرة أيام بساعة ) 
وقال أبو يوسف ف البتوتة : يثبت إلى :سنتين لآأنها معتدة لم تقر بانقضاء العدّة »'ويحتمل أن 
تكون حاملا وصارت كالبالغة . وطما أنه تعينلانقضاء عدتها جهة واحدة وهى الأشبرء 
فإذا مضت حكم الشرع بانقضائها وهو أقوى من الإقرار لاحمال الخلف فالإقرار دواه م 
وأما الرجعى » قال أبو يوسن : يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا لأنه يجعل واطتا فى آخر 
العداة وهى ثلاثة أشهر ثم تأقى به لأكثر مدة الحمل وهى سنتان ؛ ولو ادعت الصغيرة 
الحبل ف العددة فهى كالكبيرة فى الحكم لأنه ثبت بلوغها باقرارها ( ولو قال لها : إن ولدت 
فأنت طالق فشبدت امرأة بالولادة لم تطلق ) وقالا : تطلق لقوله عليه الصلاة والسلام 


.امات 
وإن اعلترف بالحبل تطلق مجر قلا (م) » وَل قال" لأمّته : إن" كان” 


لس عو إل رس ‏ ,| ماسر اص ماعل 8 جنير “7 شو لان 
فهو مى قشهدات امرأة بالولاداة فهبى أم ولدهوج 


فى بطنك ولد 

د شبادة الفساء جائرة فيا لايطلع عليه الرجال » فكانت شبادتها حجة فى الولادة » فتكون 
حجة فيا يبتنى عليه وهو الطلاق . ولأتى حنيفة أمها ادعت على زوجها الحنث فلا يئبت 
إلا ببيئة كاملة ؛ وشبادما ضرورية فى الولادة فلا تتعدّى إلى الطلاق لأنه ينفك” عنه ج 
قال ( وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرّد قولها ) وقالا : لابد” من شبادة امرأة تشهد بالولادة 
لأنها ادعت فلايد من حجة . وله أنه أقرّ بالحبل فيكون إقرارا بالولادة لأنه يفضى إليه ؛ 
ولأنه أقر بكونمها أميئة فيقبل قولها فى رد الأمانة . قال ( ولو قال لأمته : إن كان فى بطنك 
ولد فهر منى فشبدت امرأة بالولادة فهى أم ولده ) لأن اللخاجة إلى تعيين الولد » وإنه 
يئبت بالقابلة إجماعا . 


1 الخزء الثالث من «'الاختيار لتعليل امختار » 
ويليه : 


المزعء الرابم 4 وأوله باب النفقة 


يه 

م« كتاب الحوالة٠‏ 
كتاب الصلح 

١‏ كتاب الشركة 

8 كتاب المضاربة 

١‏ فصل نفقة المضارب ف مال المضاربة 
ما دام ى سفره 

4 بيان ما تبطل به المضاربة 

8 كتاب الوديعة 

8 كتاب اللقيط 

بوم كتاب اللقطة 

وم كتاب الابق 

لام كتاب المفقود 

8" كتاب الى 

وم فصل يؤخق ف الحى بالأحوط 
والأوثق من أمور الدين 

4١‏ كتاب الوقف 

ه؛ فصل فى حكم ما إذا وقف على 
الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة 

410 فصل فى حكم إجارة الوقف 

8 كتاب الطبة 

١ه‏ فصل ف المعانى المانعة من الرجوع 
الهبة 

اه فصل ف العمرى والرقى 

هه كتاب العارية 


الج ء الثالث من الاختيار لتعليل الختار 


يوه 


كتاب الغصب 
فصل ف زوائد الغصب 


كتاب إحياء الموات 

كتاب الشرب 

فصل ف بيان أن كرى الأمبار 
كتاب المزارعة 

فسال ماؤه إلى أرض غيره فغرقها 
كتاب المساقاة 

حكم الشهود في النكاح وما يشير ط 
فصل فى رمات » وهى تسعة 
أقسام 

وحكهما 

فصل ف بيان أن عبارة النساء 
معتبرة ىق التكاح 

فصل فيا تعتبر الكفاءة به ى 
الاج 

فصل ف المهر 


خر أو لخازير 


4 فصل لاه ز نكاح العبد والآمة 
والمدبر وام' الولد إلا باذن المولى 

١1١‏ فصل ف حكم ماإذا تزوج ذى 
ذمية على أن لامهر لها 

6 فصل فالعيوب الى يثبت بها الحيار 
لأحد الزوجين والى لا يثبت 
بها 

فصل على الرجل أن يعدل بين 
نسائه 

7 كتاب الرضاع 

١‏ كتاب الطلاق 

4 حكم طلاق المكره وطلاق السكران 
وطلاق الأخرس وطلاق الحازل 

فصل صريح الطلاق لايحتاج إلى 
نية 

48 فصل فى وصف الطلاق 

لفل فصل فى حكم من طلق امرأته قبل 
الدخحول ثلاثا 

٠‏ فصل كنايات الطلاق لابقع بها 


ب "181 


إلا بنية أو بدلالة الخال 


١5 
١" 


1١5 


تعليق الطلاق 

فصل ف حكي ماإذا علق الطلاق 
على مشيئة الله تعالى 

فصل ف حكم من أبان امرأته- فى 
مرضة م مات 

فصل فى طلاق امجهولة 

باب الرجعة 

باب الإيلاء 

فصل فيا يسقط الإيلاء 

باب الخلع 

فصل إذا اختلعت المكاتبة لزمها 
المال يعد العتق 

باب الظهار 

فصل فى كفارة الظهار 

باب اللعان 

باب العدة 

فصل فى الأقراء وهى الحخيض 

فيا على المعتدة من نكاح صعيح 
فصل فى بيان أقل” مدة الحمل 
وأكثرها ع وما يترتب على هذا 
من الأحكام 


